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المقدمة 


نال النحو العربي اهتمام العلماء لأهميته في الحياة العلمية أولأًء ولأنه العماد 
الأساس في تقويم اللسان وصون لخة القرآن من اللحن ثانياًء فوجود هذه العلاقة بين هذا 
العلم والقرآن أدى إلى مواكبته العلو م القرآنية الأخرى في تطورها. فجاءت فيه 
المصنفات» وكان الهدف الأول منها تقنين القواعد النحوية بأسلوب يمكن الاحتجاج بها 
في القضايا اللغويةء غير أن كثرة المؤلفات النحوية مع اختلاف أزمنتهاء وتباين وجهات 

نظر النحويين فيها في تفسير الظواهر اللغوية أدى ب اتساع رقعة الخلاف في النحوء 
الأمر الذي جعل من الصعب الإحاطة بدقائق هذا العلمء والوصول إلى جوهره لكثرة هذا 
التراث وتراكمه. وهو ما حدا بدارسي هذا التراث أن ينهجوا منهجاً علمياً يقوم على 
أساس دراسة أبواب النحو دراسة بعضها مستقل عن بعضها الآخر لبيان ما جاء فيها 
وتوضيح قضاياها التركيبية والإعرابية من خلال استقراء المادة النحوية من مصنفات هذا 
العلم. 

وهذا الكتاب جزء من هذه الدراسة» فقد عالجتٌ فيه الاستثناء» وهو باب كثر فيه 
الخلاف. وتباينت فيه الآراءء سواء كان ذلك في أدواته أم في أنماطه أو في قضاياه 
التركيبية والإعرابية لاهتمام النحويين به من جهةء واختلاف لغة الحجاز وتميم في 
أنماطه من جهة آخرىء ولتداخل بعض أنماطه بين النحو والبلاغةت وخاصة ف في باب 
القصر من جهة ثالثة . 


واهتمام النحويبن في الاستثناء نلمسه من خلال كتبهم فقد أفردوا لهذا الموضرع باباً 
أسموه ب «باب الاستشناء» أو «باب المستثنى؟» وهو ما نفتقده في بعض أبواب النحو 
الأخرى. كما أن البلاغيين تناولوا المفرغ - الذي عَدّه أكثر النحويين من أنماط الاستفناء _ 
في باب القصر» > فضلاً عن تناولهم بعض الأساليب التي يرد فيها الاستثناء ء المنقطع في 
علم البديع . بالإضافة إلى ذلك فإن أهمية هذا الباب تنبع من توسع بعض أنماطه حيث 
أدخل بعض النحويين أساليب أخرى في المفرغ. وهذا ما سنجده غالباً عند النحويين 
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المتأخرينء إذ ضموا إليه حصر المبتدأء والخبرء وأكثر المفاعيل» والحالء والصفة 
واتساع رقعة الخلاف في هذا الباب مع وجود هذا التداخل بين الاستثناء والحصرء توضح 
أهمية هذا الكتاب لأنه على الرغم من غزارة مادته وكثرة المؤلفات التي تناولته» وسعة 
التراث النحوي والبلاغي حولهء والأهمية البالخغة لهذا الموضوع» فإننا لا نجد دراسة 
علمية مستقلة تناولته بالبحث والتحليل ومناقشة آراء النحويين والبلاغيين معاً. 


وجاء هذا الكتاب في فصول أربعة : 


الفصل الأول يضم دراسة المصطلحات التي استخدمت في هذا الباب مع بيان 
مدلولاتها التي أفصحت عنها. والإشارة إلى أول من استخدمها بذلك المدلولء كما 
تناولت معالجة النحويين الذين لم يستخدموا مصطلحاً لبعض الأنماط من خلال نصوصهم 
التي تعرضوا فيها إلى ذلك النمط أو التركيب» وقد عالجت مصطلحات هذا الباب في 
ضوء دلالتها في قسمين» الأول المصطلحات المترادفة» وكان عرضها بشكل مجاميع› 
كل مجموعة تضم ما ترادف فيها من مصطلحات . أما الثاني وهي غير المترادفة» فقد جاء 
الكلام عنها منفردة. وضم هذا الفصل في آخره أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال 
دراسة هذه المصطلحات وبيان التطور الذي حصل في استخدامها . 

أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه أدوات الاستشناء» ولما كانت أدوات هذا الباب 
حروفاًء وأفعالاً وأسماءء تمت معالجتها في ضوء هذا التقسيم» وهناك أدوات قد 
اشتركت بين الحرفيةء والفعلية» جاء الكلام عنها مع الحروف لكونها حرفاً» ومع الأفعال 
لكونها فعلاً. كما أن هناك أدوات أخرى تناولتها بعد الفراغ من هذه الأقسام الثلاثة. ومن 
خلال عرض هذه الأدوات أوضحت ما جاء فيها من قضايا تركيبية وإعرابية» موضحاً من 
ذلك إمكان استخدام هذه الأدوات في أنماط الاستثناءء كما بينت دلالتها من خلال ما 
جاء فيها من شواهد» وآراء. 


أما الفصل الثالث فقد خصصته لأنماط الاستثناء الثلاثة ولما كانت دلالة هذه 
الأنماط تختلف بعضها عن بعضها الآخر رَأيْتُ أن أتناول كل نمط منها بدراسة مستقلة 
عن بقية الأنماط» موضحاً ما جاء فيه من خلاف. وكان أول هذه الأنماط المتصل» لأنه 
يمثل حقيقة هذا الباب» ويقع من الاستثناء الموجب والمنفي. فقد تناولته حال وقوعه من 
الموجب» وتناولت من خلال الكلام عنه ماهية المستثنىء والمستفنى منه» وموقع 


٤ 


المستثنى منه من الجملةء كما تعرضت إلى استشناء العددء وإلى مقدار المستشنى من 
المستثنى منه» ومن َم تناولت استثناء هذا النمط من المنقي» > موضخاً فيه المواضع التي 
يجوز فيها البدل والنصب كالبدل من أي الاسمين» والبدل من أحد الاسمين» والبدل من 
النفي المعنوي» وأساليبه والبدل على الموضع» وأوضحت من ذلك أوجه الخلاف بين 
النحويين في هذه المواضع 


وبعدها تناولت النمط الثاني - المنقطع -» وأوضحت أنه على ضربين» وهذان 
الضربان يقعان من الإيجاب» والنفي» وجاء الكلام عن کل ضرب منهماء محاولاً في 
ذلك بيان تفريق النحويين لهما وأوجه التوافق والتباين بين هذين الضربين. 


ما النمط الثالث - المفرخ - فقد تتاولته بعد الفراغ من النمطين - المتصل المنقطع ‏ 
وأوضحت أن أكثر النحويين عَدوا المفرغ من الاستشناء وأنه لا يقع إلا في النفي ثم 
تعرضت إلى أساليبه» وبينت نت أن بعض ما جاء به النحويون المتأخرون من أساليب فيه لم 
يقل بها المتقدمون» وأنها ضروب من الحصرء ثم عقدت مقارنة بين هذا النمطء وبين 
الحصرء > موضحاً من خلال ذلك العلاقة بينهما ومن ثم تناولت العلاقة بين المقرغ 
والحصر والقصرء وبعد ذلك أوضحت البعد الدلالي لهذا النمط من خلال النظرة 
البلاغية» وبينت أن هذا النمط ليس من الاستثناء» ثم عقدت مقارنة بينه وبين البدل. 
وبعد الفراغ من هذا اوجزت في آخر القصل مم النتائج التي توصلت إليها من خلال ما 
جاء في هذه الأنماط الثلاثة 


اا الفصل الرابع فقد جاء الكلام فيه عن قضية العامل وعن قضايا تركيبية في 
الاستثناء» ونالت قضية العامل في المستشنى أهميةء فقد أوضحت نها من أكثر القضايا 
خلافاً ر بين النحويين لتباين آرائهم في العامل. . كما تناولت قضية تقديم المستشنى على 
المستشتى منهء وهي لا تختلف عن سابقتها في أهمية ما جاء فيها من خلافء وبعدها 
تناولت مسألة الفصل بين المستثنى منه وصفته بالمستثنى . 


ومن القضايا التي جاء الكلام عنها في هذا الفصل أيضاً قضية تكرار المستتى ولهذه 
المسألة أ أثر في تحديد مفهوم الاستثناءء وضروبهء لأآن تكرار المستشنى ۔ كما أوضحته _ 
على ضربین › ضرب یفید معنی الإخراجء والضرب الآخر يفيد معنى التوكيد والعطف . 
ولذا أوضحت هذين الضربين» وبينت أن الضرب الأول على نوعين أحدهما يكون فيه 
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المستثنى مخرجاً مما دخل فيه المستثنى منه» وهذا هو المعنى العام للاستشناء أما النرع 
الآخر فالمستثنى فيه ليس مخرجاً مما دخل فيه المستثنى منهء وإنما ينقص من المستشنى 
الذي قبله» ومثل هذا لا یکون إلا في استثتاء العدد. 


ومن القضايا التي تناولتها قضية حذف المستثنى» والخلاف الذي ورد فيها وبينت 
نها ضرب من القصر» وفي آخر الفصل حاولت أن أوضح مفهوم الاستثناء من خلال ما 
جاء فيه وفي ضوء التصورات التي خرجنا بها. 


أما المنهج الذي اعخمدته في هذه الدراسة فإنه يقوم على أساس الاعتماد على ما 
جاء به النحويون» وغيرهم في هذا الباب» وتحليل ذلك ومناقشته لكي يتضح مدى 
التوافق والتباين في الآراءء مراعياً في ذلك الترتيب الزمني للنحويين» ومستقياً آراءهم من 
مۇلفاتهم › ومن المصادر التي تعرضت لهذا الباب ذاكراً شواهدهم لبيان أدلتهم فيما ذهبوا 
إليه من أراء. 


وقد أفاد الكتاب - كما قدمت - من المؤلفات والمصادر التي تناولت الاستشناء وكان 
آغلبها من الكتب النحوية على اختلاف مضامينهاء ومادتهاء ومن أبرز هذه المؤلفات 
كتاب سيبويه ومقدمة في النحو لخلف الأحمر» والمقتضب للمبرد» والأصول لابن 
السراج . . ومنها كتب الشروحات كشرح السيرافي على كتاب سيبويه» وشرح المقدمة 
النحوية لابن بابشاذء وبعض شروحات المفصل» وشروحات ألفية ابن مالك وشروحات 
الشواهد النحوية كشرح أبيات سيبويه لابن المرزبان السيرافي» وشرح أبيات الجمل 
للأعلم الشنتمري» وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور» وشرح الجمل الكبرى لابن 
هشام . . . » ومنها ما اختص بدراسة الحروف» كمعاني الحروف للرماني والأزهية في علم 
الحروف للهروي» ورصف المباني للمالقي... كما آفاد من مصادر عدة في مجال 
الدراسات القرآنية منها معاني القرآن للفراءء ومعاني القرآن للأخفش ومعاني القرآن وإعرابه 
لارجاج وثلاث رسائل في إعجاز الفرآنء والمحتسب لابن جني وإعجاز القرآن للباقلاني» 
ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب» والكشاف للزمخشري ومجمع البيان 
لاطبرسي» وإملاء ما منّ به الرحمن للعكبري» والبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن 
للزملكاني» وبدیع القرآن لابن أبي الأصيع المصري. .. كما أفاد البحث من الكتب 
البلاغية ككتاب الصناعتين للعسكري» ودلائل الإعجاز للجرجاني» ومفتاح العلوم 
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للسكاكي» والجامع الكبير في صناعة المنظوم والمنثور لضياء الدين بن الأثير» والإيضاح 
في علوم البلاغة للخطيب القزويني . . . ومنها أيضاً الكتب العامة في اللغة والأدب كشرح 
القصائد السبع الطوال لأبي بكر الأنباري» والخصائص لابن جني» وسر صناعة الإعراب 
للمؤلف نفسه» والصاحبي في فقه اللغة لابن فارس» ونقد النثر لقدامة بن جعفر» وشرح 
الحماسة للمرزوقي» وشرح القصائد العشر للتبريزي» ومنها أمالي المرتضى للشريف 
المرتضى» وأمالي الشجري لابن الشجري» ومختار الصحاح للرازي» ولسان العرب لابن 
منظور كما أفاد البحث من المؤلفات الحديثة منها: كتاب اللغة العربية معناها ومبناها 
للدكتور تمام حسان والمدخل إلى علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمي حجازي 
ومدرسة الكوفة للدكتور مهدي المخزومي» وفي النحو العربي نقد وتوجيه للمؤلف نفسه 
إلى غير ذلك من المصادر والمراجع التي كان لها الأثر في إخراج هذا الكتاب على الوجه 
الآأكمل . 

وأنا أقدم هذا الكتاب آدعو الله أن يتقبله بقبول حسن خدمة للقرآن» وللغة العربيةء 
والله الموفق. 


کاظم إبر اهم کاظم 
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الفصل الأول 


المصطلح 
نشاته وتطوره 


يتناول هذا الفصل المصطلحات التي استخدمت في باب الاستشناء» لبيان مدلولاتها 
التي أفصحت عنهاء والإشارة إلى أول من استخدمها بذلك المدلول» كما سيتناول 
معالجة النحويين الذين لم يستخدموا أي مصطلح لبعض الأنماط» والتراكيب التي اصطلح 
عليها من خلال نصوصهم التي تناولوا فيها ذلك النمط أو التركيب. 

وأهمية هذا الفصل تأتي من أهمية معرفة دلالة المصطلحات التي استخدمت في هذا 
الباب» لأنه ما من موضوع في النحو يطرق بابه إلا وتحتم دراسته معرفة مصطلحاته 
ومدلولاتهاء لأن في ذلك توضيحاً لمدى التطورء والتغيير الذي رافق هذا الموضوع 
خلال القرون الطويلة. 

ومعرفة ما تفصح عنه المصطلحات من دلالة تتم في ضوء دراسة النصوص النحوية 
التي تناولت هذا الباب» لكي يتضح مدلول المصطلح. ومن تم نعود إلى هذه النصوص 
النحوية للوقوف على ما تضمنته من قضايا نحوية» ودلالية. وهذا يعني أن كلا من النص 
والمصطلح متوقف أحدهما على الآخرء فلا يعرف مدلول المصطلح إلا من خلال 
النص» ولا يمكن فهم النص إلا بمعرفة ما يحمله المصطلح من مدلول. 

والمصطلحات التي جاءت في الاستثناء» وفي ضوء دلالتها التي جاءت بها يمكن 
أن تقسم إلى قسمين» القسم الأول المصطلحات المترادفة» والقسم الآخر المصطلحات 
التي لم يرادفها أي مصطلح آخر. ولهذا فسأتناول المصطلحات المترادفة في ضوء 
تقسيمها إلى مجاميع» لكل مجموعة دلالتهاء ومن تم أفصح القول عن كل مصطلح من 
هذه المصطلحات التي جاءت في المجموعةء ل ان الدلالة التي استخدم بهاء وذكر من 
استخدمه آخذاً بذلك الترتيب الزمني عند النحويين» وني آخر كل مجموعة سأذكر أهم 


۱۹ 


النتائج التي حَصَلّث في هذه المصطلحات إن وجدت. أما المصطلحات التي لم يرادفها 
أي مصطلح آخر› فسأتناولها مفردة لبيان دلالتهاء ومَنْ استخدمها من النحويين . 

أما النحويون الذين استخدموا أكثر من مصطلح للدلالة على مفهوم واحد فسأذكرها 
مشيراً إلى ما استخدموه من مصطلحات تفيد هذا المعنى . 

وسأختم الفصل بالنتائج التي توصلت إليها من خلال دراسة هذه المصطلحات وبيان 
التطور الذي حصل في استخدامهاء كما سآوضح المصطلحات التي استخدمت في هذا 
الباب برسم بياني» ذاكراً فيه أول من استخدمها وسنة وفاته . 


مصطاح «الاستثناء» 


الاستشناء مصطلح أطلقه النحويون» وغيرهم على أحد أبواب النحوء وأرادوا به 
الإخراج الذي يقع بالأداة «إلاه أو ما جاء في معناها من الأدوات الأخرى» والمقصود 
بالإخراج هناء هو إخراج ما بعد الأداة لا مما دخل الذي قبلها فيه. ومعنى هذا أن 
الاستثناء هو إخراج المستثنى مما دخل فيه المستشنى منه. 

د استخدام هذا المصطلح بهذه الدلالة نقف عليه عند سيبويه» وخلف الأحمن 
وهما متعاصران› وينتميان إلى مدرسة واحدةء ولا يمكن الب في أن يكون أحذُهما 
سابقاً الآخر في استخدامه» ويمكن معرفة دلالة هذا المصطلح عند سيبويه (ت )۱۸١‏ 
بقوله: (هذا باب لا يكون المستشنى فيه إلا نصباًء لأنه مخرج مما أدخلت فيه غير“ 
فواضح من النص أن الاستشناء عند سيبويه هو إخراج المستئنى مما دخل فيه غيره» وهو 
المستشنى منه. كما أن خلف الأحمر (ت )۱۸١‏ أطلقه على هذا الباب“ أيضاًء ولما كان 
سیبویه» وخلف الأحمر هما أول من استخدم هذا المصطلح» فإنه يعد من المصطلحات 
البصرية التي جاءت في هذا الباب 


واستخدم بعدهما هذا المصطلح - الاستثناء ۔ کثیر من النحويين› وغیرهم ممن 
تعرضوا لموضوع الاستشناءء منهم :" الفراء (ت 0)٠۷‏ والأخفش (ت “(٠١‏ 
والمبرد (ت ٩)۲۸‏ وثعلب (ت ٩)۹۱‏ والزجاج (ت “)۳٠١‏ وابن السراج (ت 


0( سیبویه عمرو بن بشرء الکتاب» تحقیق عبد السلام هارون ۲/ ۲۳١‏ (القاهرة .)۱۹٩۸‏ 

() انظر مقدمة في النحو المنسوبة لخلف الأحمر ۷۹. 

(۳) نورد هذا القت من الأسماء حرصاً على الفائدةء وللإشارة إليها من دون تكرار الكثير منها بعداً. 
)٤(‏ انظر معانی القرآن ۲/ ۲۸۷. 

() انظر معاني القرآن ۲۹۷. 

0) انظر المقتضب ۳۸۹/٤‏ 

(۷) انظر مجالس ثعلب القسم الأول ٠١‏ 

(۸) انظر معاني القرآن وإعرابه ۳۰۳/۱. 


۲١ 


٠‏ والزجاجي (ت ۳۳۷)“ وأبو سعيد السيرافي (ت ")۳٠١‏ وابن خالويه (ت 
٠‏ وأبو علي الفارسي (ت “)۳۷١‏ والرماني (ت )۳۸٤‏ وابن المرزبان 
السیرافي (ت ۳۸۵)» وابن جني (ت ۰)۹۲ وابن فارس (ت ۳۹۵)“ والباقلانی (ت 
Oger‏ والهروي (ت CPEo‏ والمرزوقي (ت T1‏ ومکي بن آبي طالب 
(ت £۳۷)' والأعلم الشنتمري (ت )٤٤١‏ وابن بابشاذ (ت ٠١)٩4‏ 
والجرجاني (ت )٤۷١‏ '» والزمخشري (ت '")٥۳۸‏ وابن الخشاب (ت )٥٩۷‏ وابن 
الأنباري (ت 0)۷۷ والتميمي (ت ٠" )٥۹4‏ والجزولي (ت )٠٠۷‏ والعكبري 
(ت »"")11١‏ والسكاكي (ت »")1۲١‏ وابن الأثير الجزري (ت ۲۹) وابن 
یعیش (ت "2)٤۳‏ والسخاوي (ت ۳٤)"ء‏ والشلوبيتي (ت ")٦٤٥‏ )۰ وابن 
الحاجب (ت )1٤١‏ والرازي (ت »")1٦٦‏ وابن عصفور (ت »)11٩‏ وابن 
مالك (ت 1۷۲)" والرضي (ت ")1۸١‏ وابن الناظم (ت 1۸1) "> والقراقي 


٤ 


(ت ۸1 والمالقي (ت )۲٠۷‏ والخطيب القزويني (ت ۷۳۹)» وأبو 


(۱) انظر الأصول فی الحو ٤۳۲/۱‏ ۔ .٣٤۳‏ 0( انظر البيان في غريب إعراب القرآن .٤٠/١‏ 
() انظر الجمل )١( .۲۳٣‏ انظر كشف المشكل في علم النحو .٠۳٤‏ 
(۳) انظر شرح السیرافي على کتاب سیبویه ۳/ )۲١(‏ انظر القانون في النحو .٠٠۷‏ 

ورقة .۹٩‏ ۲) انظر اللباب في علل البناء والإعراب .۲٤۳‏ 
() انظر إعراب للاثين سورة من القرآن .٠١‏ انظر مفتاح العلوم .٠١‏ 
)٠(‏ انظر المقتصد في شرح الإيضاح .٠۳‏ ۲) انظر الجامع الكبير في صناعة المنظوم من 
0) انظر معاني الحروف .1١١‏ الکلام المنثور ۹٠۱٠ء .١١١‏ 
(۷) انظر شرح آبیات سیبویه ۱۳۳/۲. )٠١(‏ انظر شرح المفصل .۷٦/۲‏ 
(۸) انظر الخصائص ۱۹۷/۱. ١‏ انظر المفصل في شرح المفصل .۷۳١‏ 
0) انظر الصاحبى فى فقه اللغة .٠١١‏ (۲۷) انظر التوطئة ۲۷۹. 
)٠١(‏ انظر إعجاز القرآن .٠٠١‏ ) انظر الإيضاح في شرح المفصل ۲۸۲. 
)۱١(‏ انظر الأزهية في علم الحروف .۱۸١‏ (۲۹) انظر مختار الصحاح .۲١‏ 
(۲) انظر شرح حماسة )۳٠( .٠٠۲‏ انظر المقرب .١١١/١‏ 
(۱۳) انظر مشکل إعراب القرآن ۲۰۸. )۳١(‏ انظر تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد .٠١١‏ 
() انظر شرح أبيات الجمل .۲٠۵‏ (۲) انظر شرح الكافية .۲۲٤/۱‏ 
)٠١(‏ انظر شرح المقدمة النحوية ۲١٠‏ () انظر شرح ألفية ابن مالك .٠٠١‏ 
(١‏ انظر المقتصد في شرح الإيضاح 1۳۳. () انظر الاستغناء في أآحكام الاستثناء ورقة 1. 
(۱۷) انظر المفصل .۳٠١‏ () انظر وصف المباني .۸٦‏ 
(۱۸) انظر المرتجل .1۸١‏ ۴۲ ) انظر التلخيص في علوم البلاغة .٠١۹‏ 


۲۲ 


حیان (ت (۷٤١‏ والمرادي (ت ۳)٤٩‏ وابن هشام (ت »))۷٦۱‏ وابن عقيل 
(ت 0۷14 والأزهري (ت ۳)4۰ والسيوطي (ت »)41١‏ والأشموني (ت 
“٥‏ والبغدادي (ت 00۹۳ والصبان (ت (٠۲٠١‏ والخضري ٩‏ فهؤلاء 
استخدموا مصطلح الاستثناءء بدلالته التي جاء بها سيبويه» دون أن يحدث تطور في 
دلالته» أو يأخذ شکلا آخر» على اختلاف الأزمنةء ومر العصور. 


وفسر الطبرسي (ت )٥٤۸‏ الاستثناء بمعنى الاختصاص» قال: (ومعنى الاستشناء 
الاختصاص بالشيء دون غيره» فإذا قلت : جاءني القوم» إ لا زيداء فقد اختصصت زيداً 
بآنه لم یجئ» وإذا قلت : ما جاءني إلا زيدء فقد اختصصته بالمجيء» وإذا قلت: ما 
جاءني زيدٌ إلا راكباًء فقد اختصصته بهذه الحالة دون غيرها من المشي والعدي 
وغیرهما)". ومراد الطبرسي بالاختصاص» هو أن إخراج «زيده مما دخل فيه القوم 
صفة اختص بهاء لأنه خرج من الصفة التي عليها القوم» ولذا عد الاستثناء اختصاصاً 
کما أن این ب يعيش أوضح في شرحه للمفصل أن الاستثناء هو تخصيص صفة عامةء ولیس 
کل تخصیص استفناء ۳ > ويمكن القول فيما جاء به الطبرسي وابن يعيش آنهما تناولا 
دلالة الاستشناء من الجانب البلاغي» وهذا لا يمنع أن يقولا في الاستشناء بما جاء به 
سيبويه» علماً بان ابن يعيش ذهب إلى أن الاستفناء ء هو إخراج المستشنى مما دخل فيه 
المستثنى منه» ولهذا فإنه يدرج مع من ذهب في الاستشناء إلى هذه الدلالة. 


(۱) انظر .ارتشاف الضرب 1٠۹/1‏ 

() انظر الجنى الداني .٤۷۳‏ 

(۳) انظر أوضح المسالك على ألفية ابن مالك .٠٠/۲‏ 

(6) انظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .4۷/١‏ 

() انظر شرح التصريح على التوضيح .۳٤١/١‏ 

.۲۲۳ انظر همع الهوامع ۲۲۲/۱ ۔‎ )١ 

(۷) انظر شرح الأشموني ۲۲۷. 

(۸) انظر خزائة الأدب .۳٠۲/۳‏ 

(۹) انظر حاشية الصبان على شرح الأشموني .٠٤١/١‏ 

(0۰( انظر حاشية الخضري .۲٠٠/١‏ 

(۲) الطبرسي : الشيخ أبو علي الفضل بن الحسنء » مجمع البيان في تفسير القرآن تصحيح الحاج السيد 
هاشم الرسولي المحلاتي» م ۲٤۲/۱‏ (بیروت/ ۱۳۷۹ه). 

۲ انظر شرح المفصل .۷٦/۲‏ 


۳ 


وقسم ابن أبي الأصبع (ت )۸١‏ الاستشناء إلى قسمين» استشناء لغوي واستشناء 
صناعي» وأراد بالقسم الأول الاستشناء الذي يفيد معنى الإخراج. آما الثاني؛ فإنه يدخل 
في باب الحصرء والقصرء قال: (الاستثناء استشناءان : لخوي وصناعي» فاللخوي إخراج 
القليل من الكشيرء وقد فرغ النحاة من ذلك مفصلاً في كتيهم والصناعي هو الذي يفيد 
إخراج القليل من الكثير معنى زائدأًء يعد ِن مَحَاسن الكلام ويستحق به الإتيان في أبواب 
البديع ونفهم من النص أيضاً أن ابن أبي الأصبع - على الرغم من تقسيمه الاستشناء 
إلى لغوي وصناعي - يذهب إلى أن الاستشناء هو إخراج القليل من الكثير» أو إخراج 
المستثنى مما دخل فيه المستثنى منه. 

ومصطلح «الاستشناء؟ لم يرادفه أي مصطلح آخر» وإنما بقي استخدامه عند النحويين 
وغيرهم كما اتضح مما تقدم» وأنه لم يأخذ أي بعد آخر» أو شكلاً من أشكال التطور والتغييرء 
وإِدّ ما جاء به الطبرسي» وابن يعيش » وابن أبي الأصبع» لا يغير من مفهومهء لأنهم تناولوه من 
وجه بلاغي» وخاصة ابن أبي الأصبع »› فإنه صرح بقوله : (ويستحق به الإتيان في أبواب 
البديع)) يُستشنى ما نسبه القرافي إلى الكسائي قال : (قال الكسائي الإخراج من الاسم وحدَه 
فإذا قلنا: فام القوم إلا زيداًء فكأنك قلت: قامّ القومٌ الذين منهم زيدٌ» ولم يعرض للإخبار 
عن زيد بقيام» ولا غيره» فيحتمل أن يكون قامى أو لم يق)"» وبذا فإن الكسائي يكون رأيه 
مخالفاً لِمَنْ ذهب إلى أن الاستئناء إخراج المستثنى مما دخل فيه المستثنى منه. 

ما اصطلح عليه في أدوات الاستثناء 


للاستثناء أدوات يتم بها إخراج المستثنى مما دخل فيه المستثنى منه وهذه الأدواتء 
على ضروب ثلاثة هي: حروف» وأفعال» وأسماءء وأطلق على هذه الأدوات 
مصطلحات متعددة الصيغ› وإنه أريدَ بها كلها دلالة واحدة هي ما أخرج به المستشنى مما 
دخل فيه المستثنى منه. 


(1) ابن أبي الأصبع المصري: تحرير التحبير في صناعة الشعرء والنثرء وبيان إعجاز القرآن» تحقيق 
الدكتور حفني محمد شرف» ۳۳١‏ (الجمهورية العربية المتحدة _ ۸۳١١ه).‏ 

(۲) المصدر نفسه: ۳۳۳. 

)۳( القرافي شهاب الدين أحمد المالكي» الاستغناء في أحكام الاستثناء» ورقة ٠١‏ نسخة مصورة في مكتبة 
الأوقاف العراقية برقم .)1۷١‏ وانظر ارتشاف الضرب لأبي حيان 1٠۹/١‏ والبحر المحيط ٠١٤/١‏ 
والجنى الداني .٤۷١‏ 


۲٤ 


حروف الاستثناء: 


وهو من اصطلاح سيبويه» وخلف الأحمر» إذ أطلقا على الأدوات مصطلح 
(حروف الاستشناء) وقد شمل هذا المصطلح الحروف والأفعال والأسماءء علماً بأن 
سيبويه في كلامه عن هذه الأدوات كان يقول في الحرف حرفاًء وفي الفعل فعلاًء وفي 
الاسم اسما لكنه إذا ما راد أن يتكلم عنها جميعاً أطلق عليها حروفًى وهذا يتضح من 
قوله في هذه الأدرات حيث قال : (فحرف الاستثناء «إلا» وما جاء من الأسماء فيه معنى 
۳ «غير» واسوى»» وما جاء من الأفعال فيه معنی إلا ف «لا یکون» والیس» و«عدا» 
و«خلا» وما فيه ذلك المعنى من حروف الإضافة» وليس باسم ف «حاشى؟ و«خلا في 
بعض اللغات» وسأبين لك أحوال هذه الحروف إن شاء الله عز وجل الأول فالأول)" 
فواضح من النص أنه جمع هذه الضروب الثلاثة واصطلح عليها مصطلح «حروف»ء وما 
جاء به خلف الأحمر لا يختلف عما جاء به سيبويه» قال: (باب الاستثناء: وحروفه 
نصب كلهاء وهي «إلا٤‏ و«حاشا» وما خلا؛ و«ما عداء). وخلف الأحمر لم يذكر في 
مقدمته ما جاء من أسماءء إلا أنه ضم اما خلا؛ وما عدا لأنهما في حكم الأسماءء 
وقد أطلق على الجميع مصطلح «حروف). 

وَيْعّد مصطلح «حروف الاستشناء؟ من المصطلحات البصرية التي جاءت في هذا 
الباب لسبق سيبويه وخلف الآأحمر في استخدامهما له» وقد استخدمه كثير من الذين 
جاؤوا بعد سیبویه وأرادوا به هذه الضروب الثلاثة» منهم الفراء”» والمبرد“ و 


السرا والزجاجي» وابن خالوی"» والرمار “ وابن جنر ۳ وغيرهم ممن 


(۱) الکتاب ۳۰۹/۲. 

() خلف الأحمرء مقدمة في النحوء تحقيق عز الدين التنوخي ۷۹ (دمشق .)۱۹١١‏ 

(۳) انظر معاني القرآن ۲/ ۳۷۷. 

.۳۹۱/٤ انظر المقتضب‎ )٤( 

.۳٤١/١ انظر الأصول فى الحو‎ )٥( 

0) انظر الجمل o‏ 

(۷) انظر إعراب ثلائين سورة من القرآن .٠١١‏ 

(۸) انظر معاني الحروف .٠١١‏ 

)٩(‏ انظر الخصائص ۲۷۳/۲ وجاء في اللمم ص ٩١‏ قوله: (وحرفه المستولي عليه لا٤»‏ وتشبه به 
أسماء وأفعال وحروف). 


تقدمت آسماؤ ھ٩‏ 


ويظهر أن استخدام هذا المصطلح - حروف الاستشناء - ظل مستخدماً طيلة أربعة 
قرون» وإِنُ لم أقف على استخدامه في القرن الخامس» إلا أنه كان في القرون التالية أكثر 
شهرة وندر استخدامه في القرن الثامنء إذ شاع استخدام مصطلح آخر» هو مصطلح 
«#أدوات الاستفناء؛ء وقد سبقت هذا المصطلح - أدوات الاستثناء - مصطلحات أخرى لم 
a.”‏ منها: 
المستثنى منه: 

وهو مصطلح مرادف لمصطلح أدوات الاستشناء» وقد وقفت على استخدامه في 
كتاب «شرح المقدمة النحوية؛ لابن بابشاف قال: «الفصل الثامن أن تعرف الاستفناء 
والمستثنى منه والمستد ب . 
آلة الاستثناء: 

استخدمه الرضي إلى جانب استخدامه مصطلح أدوات الاستثناء» قال: «والمنسوب 
إليه كان المستثنى منه مع المستثنى وآلة الاستفناء . 
أدوات الاستشناء: 

وهو من أشهر المصطلحات استخداماً وهو لا یختلف عن مصطلح حروف 
الاستثناء» في دلالته. وقد غلب استخدامه عليه» حتى نرى أن نحاة القرون المتأخرة قد 
استخدموه إلى جوار مصطلح «#حروف الاستتناء. 


ومصطلح «أدوات» وقفت عليه في كتاب «معاني القرآن» للفراء» وقد أطلقه على 


(۱) انظر شرح أبيات الجمل ٠٠١٠ء‏ المفصل ۴٠١‏ الإنصاف ۲۸۷ الإيضاح في شرح المقصل ۸١١‏ 
رصف المباني ۱۸١‏ الإيضاح في علوم البلاغة ١٠۲٠ء‏ ونشير إلى أن القزويني استخدم مصطلح 
أداة أيضاً انظر .1٤۸‏ 

(۲) ابن بابشاذ أبو الحسن بن أحمدء شرح المقدمة النحويةء تحقيق أبي الفتوح محمد شريف» «رسالة 
دکتوراه دار العلوم - القاهرة ۔ .٠٠٤ )1۹۷ ٤‏ 

() الرضي محمد بن الحسن الإسترباديء شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ۰۲۳١/۱‏ «بیروت ۔ د 
ت۲ وانظر المصدر نفسه ۲۲۷/۱. 


۲١ 


«ليت» و«كان». وقد يكون الفراء أول من استخدم مصطلح «أدوات»» إلا أنه في 
«إلآه» قال إنها حرف» ولم يقل فيها أداة" . 


ونشير إلى أن ابن خفاجة (ت )٤١١‏ قد استخدم هذا المصطلح من خلال تعليل 
تسمية الأدوات بالحروف» حيث قال : «أما تسمية أهل العربية أدوات المعاني نحو: مَنء 
وقد حروفاًء فإنهم زعموا أنهم سموها بذلك؛ لأنها تأتي في أول الكلا وآخره» 
فصارت کالحروف»› والحدود ل . 


أا الذين استخدموا مصطلح «أدوات الاستشناء» فكان منهم آبو اللحسن التميمي وهو 
من نحاة القرن السادس الهجري» قال: (وأما کم ادوات الاستشناء فثلاث عشرة. . .)0“ 


(yD (0)‏ 
واستخدمه من بعده كثير من النحويين منهم الجزولي » والشلوبيني وابن عصفور”» 
وابن مالك“ والرضي”» وابن الناظم (ت 1۸1) وغیره'. 


ويتضح مما جاء من مصطحات في أدوات الاستثناء أنها لم تبتعد في دلالتها عن 
بعضهاء فما اصطلحه سيبويه فيها لم يختلف عما اصطلحه غيره من النحويين المتأخرين› 
فإنها كلها تنص على مدلول واحد» وهذا يشير إلى أنه ليس هناك من فرتقي سوى 
الاختلاف في التسميات لا غير. . كما أنه ليس هناك تطور في مصطلح أدوات الاستفناء. 


(۱) انظر معاني القرآن ۲/ ۲۳۵ والمصدر نفسه ۲۷۱/۲ ۳۹٦/۲‏ ۲/ ۳۳۲. 

(۳) انظر المصدر نفس ۳۷۷. 

(۳) ابن الخفاجي أبو محمد عبد الله بن محمد سعيد بن سنان» سر الفصاحة ط ١ء‏ ص ٤۲ء‏ دار 
الكتب العلمية «بیروت _- 0۹۸۲ . 

9) التميمي: أبو الحسن علي بن سليمان الحيدرة النحوي» كتاب كشف المشكل في علم النحوء 
تحقیق كامل محمد يعقوب (رسالة دكتوراه» آداب القاهرة» سنة ۱۹۷۰م) ۳۳١‏ 

.٠٥۷ انظر القانون في النحو‎ )٥( 

.۲۷۹ انظر التوطئة‎ )١ 

(۷) انظر المقرب .۱١١/١‏ 

(۸) انظر تسهیل الفوائد .٠١۳‏ 

(۹) انظر شرح الكافية للرضي .۲٤٠٠/۱‏ 

.٠١١ انظر شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم‎ )٠١( 

() انظر الاستغناء ورقة ١‏ ارتشاف الضرب ٠۲١/١‏ شرح الألفية للمرادي .٠۹١ /١‏ التلخيص ٠٤۸‏ 
آوضح المسالك ۲/ ٠٠ء‏ شرح التصریح ۳٤۷/١‏ الهمع ۳۲١/١‏ شرح الأشموني ٠٠١١‏ الخزانة 
۳/۳ الخضري ۲۰۳/۱. 


۷ 


وقد رجحب من بين هذه المصطلحات مصطلح «أدوات الاستثناء»؛ لأنه مصطلح 
شاع استخدامه أولأًء وأنه من المصطلحات الحديثة في الدراسات اللغوية ثانياًء وأخير 
وهو الأكثر أهمية» أن مصطلح «أدوات الاستثناء» لا يثير جدلاً في استخدامه لما أدرج فيه 
من حروف» وأفعال» وأسماء. آما مصطلح «حروف)» فقد استخدم مرة لحروف 
المعاني» ومرة أخرى أريد به حروف المعاني» والأفعالء والأسماءء من هنا كان 
ترجيحي لمصطلح «أدوات الاستثناء؛ دون غيره من المصطلحات الأخرى . 


مصطلح «المستثنس» 
المستثنى مصطلح جاء استخدامه في باب الاستئناء» وأريد به ما أخرج بأداة الاستشناء مما 
دخل فيه الذي قبلها وموضعه في الاستشناء أن يلي الأداة وأول من استخدم لفظة «المستثنى» 
بمفهومها الاصطلاحي هذا سيبويه» قال : (هذا باب ما يكون المستثنى فيه بدلا مما نفي 
عنه . . .)ا . ولما کان سيبويه هو أول من استخدم هذا المصطلح» فإن هذا المصطلح يعد من 
المصطلحات البصرية التي جاءت في هذا الباب» وأنه لم يرادفه أي مصطلح آخر» وإنما بقي 


() 
« 


استخدامه عند النحويين» ومن الذين استخدموه بعد سيبويه : الفراء* والأخفش 
والمبرد» والزجاح وابن السراج» والزجاجي وأبو سعيد السيرافي وأبو علي 
الفارسي " وان جني وابن فارس '» وابن المرزبان السيرافي © وغیر ه۳ . 


۳٠١/۲ الکتاب‎ )۲( 

(۲) انظر معانی القرآن ۲۹۹. 

(۳) انظر معانی القرآن .۸٦‏ 

(9) انظر المقتضب .۳۸۹/٤‏ 

() انظر معان القرآن وإعرابه ۳۲۳/۱. 

0) انظر الأصول في النحو .)۲/١‏ 

(۷) انظر الجمل ۲۳۹. 

(۸) انظر شرح السيرافي على کتاب سیبویه م ۴/ورقة .٠٠١‏ 

(۹) انظر المقتصد في شرح الإيضاح 1۳۸. 

.۳۷۳/۲ انظر الخصائص‎ )۱١( 

.٠١٤١ انظر الصاحبي‎ ١ 

(۱۲) انظر شرح أبيات سيبويه لابن المرزبان السيرافي .٠١١/۲‏ 

انظر مجمع البيان للاطبرسي م ٠‏ وأسرار العربية لابن الأنباري ٠٠١‏ وانظر ما تقدم من 
مصادر في مصطلح «الاستشناء . 


1۸ 


ولفظة «المستثنى» لم تستخدم بمفهومها الاصطلاحي عند قدامة بن جعفر (ت 
۷), فقد أطلقها على الباب نقسهء وأراد بها الإخراج» ويتضح هذا من قوله: (والخبر 
منه جزم» ومنه مستثنۍ» ومنه ذو شرط؛ فالجزم مثل: زیدٌ قائمٌ . . . والمستشنى فام القومٌ 
إلا زیداً» فقد استثنیت «زيداً؛ ممن «قام)“ ومشل هذا عند ابن معطي قال: (والمستنى 
وهو إخراج الثاني مما دخل فيه الأولء أو ما كان في معناها)"» فهذا يقال في الاستشناء 
وليس في المستشنى» لأنه تعريف للاستثناءء واستَحْدَمَّ ابن معطي «المستشنی» بمدلوله 
الاصطلاحي عند سيبويه» كما استخدم أيضاً مصطلح الاستثناء؛ وأراد به هذا الباب» في 
کلامه عنه» قال: (والمتردد بين النصب على الاستثناءء والبدل هو المستثنى من 
المنفي» والنهي . .). فواضح أ ابن معطي استخدم المستثنى لدلالتينء الأولى أراد 
بها الاستثناء نفسه» والثانية المخرج ب «إلاه. 


ومصطلح المستثنى جاء عنواناً لهذا الباب عند بعض النحويين» رغم أنهم لم يريدوا 
به الإخراج» وإنما المخرج ب إلاه وعلة ذلك عندهم هو أن المستثنى من المنصوباتء 
ولما جاءت المنصوبات أسماء لأبوابهاء كما هو في المفاعيل الخمسةء والحالء لذا رأوا 
أن يسمى هذا الباب ب «باب المستثنى»» وكان من هؤلاء ابن مالك والأزهري)» 
والسيو طي 0 والبغد ادي . 


والذي أحبٌ أن أشير إليه» هو أن بعض النحويين ممن استخدموا مصطلح 
المستشنى» وأرادوا به المخرج ب «إلا٤»‏ كان استخدامهم له نادراًء ونجد هذا خاصة عند 
الفراء في كتاب «معاني القرآن»» وعند الزجاج في كتابه «معاني القرآن وإعرابه» وسبب 
ذلك أنهما كانا يعرضان اللفظة المستثناة نفسهاء دون اللجوء إلى استخدام المصطلح . 


( قدامة بن جعفرء نقد النثرء تحقيق طه حسين» وعيد الحميد العبادي» ۸ (مصر (pF‏ 

() ابن معطي؛ زين الدين أبو الحسين يحيى بن معطي المغربي» الفصول الخمسون» تحقيق محمد 
الطناحيء ۱۸۹ (القاهرة ۔ ١1۹۷م).‏ 

(۳) المصدر نقسه ۱۹۱. 

() انظر تسهيل الفوائد .٠١١‏ 

() انظر شرح التصريح على التوضيح للأزهري .۳٤١/١‏ 

() انظر همع الهوامع ۲۲۲/۱. 

(۷) انظر خزانة الأدب .۳١١/۳‏ 


۲4 


ويتضح مما جاء في هذا المصطلح - المستثنى - أنه لم يأخذ شكلاء أو بُعداً آخرء 
وإنما ظل مستخدماً بمفهومه الدلالي الذي استخدمه سيبويه» وإن كان أطلقه بعشُهم على 
الباب نفسه» فهذا لم يغير في مفهومه الشائع عند النحويين وغيرهمء ولم يَجر عليه آي 
تطور فی دلالته. 


مصطلح «المستثنى من 
«المستثنى منه» من المصطلحات التي استخدمت في باب الاستثناء» وجاء استخدامه 
في مطلع القرن الرابع الهجري» إذ لم يعرف قبل هذا الوقت» وآول من أطلقه ابن 
السراج» وأراد به الاسم المخرج منه المستشنى مما دخل هو فيه. قال: (و«إلا؟ تخرج 
الثاني مما دخل فيه الأول مُوْجباً كان» ومنفياًء . . .» والاسم المستثنى منه مع ما تستثني 
بمنزلة اسم مضاف) . 


واستخدم هذا المصطلح بما أفصح عنه من دلالة كثير من النحويين الذين جاؤوا 
بعد ابن السراج» وكان منهم أبو سعيد السيرافيء وأبو علي الفارسي» وابن 
جني وغیره . 

ومصطلح المستثنى منه لم يرادفه أي مصطلح آخر بعد ابن السراج» وإنما بقي 
استخدامه خلال هذه الفترة الزمنية» وبقي على ما يفصح عنه من دلالة دون أن يأخذ 
شکلاً آخر٬‏ أو يجري عليه تطور» أو يتوسع في دلالته . 


أما سيبويه فإنه أطلق على المستثنى منه «المستفتي»» ولم أقف على هذا 
الاستخدام عنده ‏ إلا في کلامه عن تقديم المستثنى على المستشنى منه. قال: 


(1) ابن السراج أبو بكر النحوي البغدادي كتاب الأصول في النحو» تحقيق الدكتور عبد الحسين 
الفتلي» ۳٤۳/۱‏ (النجف ۔ ۱۹۷۳م). 

() انظر شرح السيرافي على کتاب سیبويه م ۴/ورقة 1۹. 

(۳) انظر ا لمقتصد في شرح الإيضاح .٠١۲‏ 

() انظر الخصائص ۳۸۲/۲. 

»۳۸ الأحاجي النحوية‎ ٠٠۳ والمقتصد في شرح الإيضاح‎ ۲٠١ وانظر شرح المقدمة النحوية‎ )١( 
وغيرها مما تقدم في‎ 1١١ والتلخيص‎ ٠٠١ ومفتاح العلوم‎ ٠۲۷١ والمرتجل ١۸ء والإنصاف‎ 


مصطلح الاستثناء. 


(قد يجوز إذا أخرت المستفتي)'» ومنها قوله: (كراهية أن يجعلوا ما حدٌ المستفتي 
أن یکون بدلا منه بدلا من المستفتى» ومثل ذلك: ما لي إلا اباك صَڍیق"» ولم 


يأحذ بها أحد بعده. 


وأطلق الفراء على المستشنى منه لفظة «صلة» قال: (وصلة ما قبل «إلا» لا تتأخر 
بعد «إلا). ولم تطرد هذه التسمية عنده لأئه في موضع آحر لم يسمهاء قال: 
(وإذا كان الذي قبل إلا نكرة مع جحد فإنك تتبع ما بعد «إلا ما قبلهم©. 
وهذه التسمية لم يأخذ بها أحد بعده. 


ما اصطلح في الاستثناء المتصل 


المتصل : مصطلح جاء استخدامه في الاستثناءء وهو من المصطلحات الكوفية 
وذلك لأن أول من أطلقه الفراء» وكان يريد به النمط الذي يكون فيه المستثنى من جنس 
المستشلى منه» ویتضح استخدامه له بقوله: (فإذا کان الاستشناء محضاً متصلة لم يحسن 


فيه «إنّ)2 . 


وهذا المصطلح لم يُسبق بمصطلح آخر رادفه» لا مِن سیبویه» ولا من غیره 
وذلك لأ سيبويه كانت معالجته لهذا النمط في ضوء الحركة الإعرابية التي يرد فيها 
المستثنى» مثل هذا ما تناوله في (باب لا يكون المستثنى فيه إلا منصوبا)". وفي (باب 
ما يكون المستشنى فيه بدلاً مما نفي عنه ما أدخل في)» فمن خلال هذه الأبواب كان 
يعرض سيبويه الاستثناء المتصل» علماً بأنه في أول كلامه عن هذا الباب جعل الاستناء 
بعد «إلا؛ على وجهين: الأول (أن لا تغيّر الاسم عن الحال التي كان عليها قبل أن 


.٣٣٣/۲ الکتاب‎ )( 

(۲) المصدر نفسه .۳۳٣/۲‏ 

(۳) معاني القرآن .٠٠١/۲‏ 

.١٦۷/١ المصدر نفسه‎ )٤( 

() الفراء آبو زكريا يحيى بن زياد الفراءء معاني القرآن» تحقيق عبد الفتاح إسماعيل شلبي» وعلي 
النجدي»› «fo4/‏ (القاهرة - (R۷Y‏ 

۵) الکتاب ۳۳۰/۲. 

(۷) المصدر نفسه ۳۱١/۲‏ 


۳۲ 


تلحى)' وهو المفرغء أما الوجه الآخر فقد ضم فيه الاستثناء المتصلء والمنقطعَء 
قال: (والوجه الآخر أن يكونً الاسم بعدها خارجاً مما دخل فيه ما قبله» عاملاً فيه ما 
قبله من الكلام). فواضح من هذه النصوص أن سيبويه لم يطلق مصطلحاً على هذا 
النمط . ثم أنه فرق بين المتصل والمنقطع في كلامه عن هذين النمطين من خلال عرضه 
لهذا الباب كما سيأتي . 


أما الأخفش فِلّه لم يستخدم مصطلحاً لهذا النمط وإنما كان يكتفي من ذكر المحل 
الإعرابي للمستشنى» مثل هذا ما جاء به في قوله تعالى: «فَسَجَدا إل إبيس € [البقرة : 
٤‏ . قال: (فانتصب» لأنك شغلت الفعلّ بهم عنه» فأخرجته من الفعل من بينهم» كما 
تقول: جاء القومٌ إلا زيد“. 


أما المبرد فإِلّه لا يختلف عن سيبويه أيضاً في معالجته لهذا النمطء وذلك أنه جعل 
الاستثناء على وجهين» الأول (أن يکود الكلام محمولاً على ما كان عليه قبل دخول 
الاستفناء) وأراد به المفرغء وأما الوجه الخرٌ فهو (أن يكون الفعل أو غيره من 
العوامل مشغولاًء ثم تأتي بالمستشنى بعده)“» وأراد به الاستثناء المتصلء والمنقطع» 
وقد فرق بين هذين النمطين» كما فعل سيبويه من قبل" وهذا يدل على أن المبرد لم 
يختلف عن سيبويه في معالجته للاستثناء. وهناك مصطلحات آخرى» رادفت هذا 


المصطلح منها: 
الاستثناء الصحيح: 


وهو مصطلح جاءنا به ابن السراج؛ لأنه لم يستخدم ما اصطلحه الفراء لهذا النمط . 
قال : (وليس منهاج الاستثناء المنقطع منهاج الاستئناء الصحيح؛ لأن الصحيح إنما هو أن 


(۱) و(۲) المصدر نفسه .۳٠١/۲‏ 

(۳) الأخفش الأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة: معاني القرآن» تحقيق فائز محمد الحمدء رسالة 
دكتوراهء جامعة القاهرة كلية الآداب» (سنة ۷۹۷۷)ء .٤١‏ 

() المبرد»ء أبو العباس محمد بن یزید» كتاب المقتضبه تحقيق عبد الخالق عضيمة» /٤‏ ۳۸۹ 
(القاهرۃ ۔ ۱۳۸۸ ه). 

(«) المصدر نفسه /٤‏ ۳۸۹. 

(۲) انظر المصدر نفسه .]١1/٤ ۳۸۹/٤‏ 


۳۲ 


يقع جممٌ يوهم أن کل جنسه داخل فيه ویکون واحدٌ منه» آو أكثرء من ذلك لم 
يداخل فيه السائر بمستئنيه منه» ليعرف آنه لم يدخل فيهم). وما أطلقه ابن السراج من 
تسمية لهذا النمط لم تطرد عنده في كلامه عن هذا البابء كما لم يستخدمها غيره. 

اما الزجاج فاه لم يستخدم أي مصطلح لهذا النمط في الآيات التي تفيد الاستشناء 
المتصل» وإنما كان يكتفي من القول إنها منصوبة على الاستثناءء مثل هذا قوله: (ونصب 
«إلا قليلاً؛ على الاستناءء والمعنى : استثنى قليل)" . 
الاستثناء المطلق: 

وهو ما اصطلحه السيرافي لهذا النمطء لأنه لم يطلق عليه ما استخدمه الفراء من 
تسميةء قال : (فإذا كان ذلك في الاستشناء» وكان الذي بعد «إلاه جزءاً من الاسم المذكور 
قبلهاء فهو الاستشناء المطلقء الذي ليس بمنقطع مما قبله» فيما يتعارفه النحويون)")› 
ولم أجد من النحويين من استخدمه بعده» کما لم یطرد عنده أيضاً. 

أا النحويون الذين جاؤوا بعد ابن السراج والزجاج» فقد استخدموا ما اصطلحه 
الفراء لهذا النمط - وهو المتصل - وكان من هؤلاء أبو علي الفارسي“ ومكي بن آبي 
طالب والجرجاني والزمخشري"» والطبرسي » وغیره . 


(1) الأصول في النحو .۳٤۳/۱‏ 

9) الزجاج آبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل» معاني القرآن وإعرابه» تحقيق عبد الجليل عبده 
شلبي» ۰۱۳۸/۱ (بیروت ٤۱۹۷م)‏ وانظر المصدر نفسه: ۲۰۹/۱ ۳۲۳/۱ .٤٤۸/۲‏ 

(۳) السيرافي آبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبانء شرح السيرافي على كتاب سيبويه مخطوط 
مصور في جامعة القاهرة برقم ۲11۸ء م/۳ ورقة ٠٠١‏ 

(4) انظر المقتصد في شرح الإيضاح 100. 

.٠٠١ انظر مشکل إعراب القرآن‎ )٥( 

.1٥١ انظر المقتصد في شرح الإيضاح‎ )١ 

(۷) انظر الکشاف ۳۹۳/۲. 

(۸) انظر مجمع البیان م .٠١٤/۳‏ 

)٩(‏ وانظر شرح المفصل»› ۸۱/۲» المقرب ١/١1۷ء‏ تسهيل الفوائد ٠١١‏ الاستغناء ورقة ٦۷‏ وانظر 
ما تقدم من مصادر في مصطلح الاستئناء. 


۳ 


جنس المستشنی منه» وإنما جاز أن یکو ِن غیر جنسه إلا أنه يجب أن يون من تَعْدَدٍ 
لفظاً أو تقديراً قال : (المستثنى متصل ومنقطع» فالمتصل هو المخرج من متعدد لفظاً أو 
تقديرا ب «إلأه وأخواتها)“. وقال أيضاً: (الاستثناء المتصل إخراج ما بعد إلا مما 
قبلها)"“ وقال أيضاً: (هو اخراج شيء من شيء بهإلا؛» وأخواتها)" وذهب إلى هذ 
الرضي آيضاً وأوضح المراد من المتعدد لفظاً بقوله (ثم تقول كون المتصل داخلاً في 
متعدد لفظاً أو تقديراً من شرطه لا من ماهيته) . ويتضح مما جاء به ابن الحاجب 
والرضي آنهما لم يختلفا عن غيرهما في هذا المصطلح إلا في ماهية المستشنى لأنهما لا 
يشترطان أن يكون من جنس المستشنى منه. أما ابن جني فإِلّه لم يصطلح على هذا النمط» 
ولم يستخدم ما اصطلحه الفراء» ومثله َل السخاوي . 

نخلص مما جاء في هذا المصطلح أن البصريين لم يستخدموا مصطلحاً لهذا النمط 
واد الذي أطلق «المتصل» هو الفراء» كما وضح أن المصطلحات الأخرى التي جاءت 
عَنْ بعض النحويين لم تختلف في دلالتها عن المتصل إلاً أنها لم يشتهر استخدامها عند 
النحويين . 

ما اصطلح في الاستثناء المنقطع 

المنقطع أحد المصطلحات التي استخدمت في هذا الباب» وأريد به أحد الأنماط 
الثلائة التي يرد بها الاستشناءء وهو النمط الذي يكون فيه المستثنى ليس من جنس 
المستشنى منه عند أكثر النحويين. 

ولفظة «المنقطع» ول ما جاءت عند سيبويه في توضيحه مثالا يفيد معنى الاستفناء 
«المنقطع» إلا أنه لم يستخدمها مصطلحاًء وإنما أراد بها أن يوضع العامل في المستثنى» 
قال : (ما ريت أحداً إلا زيدأى فينصب «زيدآ» على غير «رأيت»» وذلك أنك تجعل الآخر 
بدلاً من الأول ولكنك جعلته منقطعاً مما عمل في الأولء والدليل على ذلك أنه يجيء 
على معنى : ولك زيدا)" ففي قوله: «منقطعاً» لم يرد بها مصطلحاًء وإنما أراد أن 


(1) انظر شرح الكافية للرضي .٠۲٤/۱‏ 


(۲) الإيضاح في شرح المفصل .۲۸٤‏ () انظر اللمع .1١‏ 
(۳) المصدر نفسه ٤۲۸۔‏ 0) انظر المفصل في شرح المفصل .۷۳١‏ 
(6) شرح الكافية ۲۲٤/۱‏ (۷) الکتاب ۳۱۹/۲. 


۳€ 


يوضح أن العامل منقطع عن المستثنى» ولا يجوز رفعه لأنه جاء بمعنى: «ولكن زيدأ 
وأنه لا يحتمل البدل فيه على لغة ت تميم التي تجوز رفع الاستثناء المنقطع في قولنا: ما 
جاءَ القوم إلا جمَاز. 


وجاءت هذه اللفظة ‏ منقطع - عند الأخفش أيضاًء وأراد بها ما ذهب إليه سيبويهء 
قال الأخفش: (وإنما فسرناء ب «لكیْ؛ لنبين خروجه من الأول ألا ترى أك إذا ذكرت 
«لكرّ»» وجدت الكلام منقطعاً من اول فواضح من النص أنه يريد انقطاع العامل عن 
المستشنى» ولذا جاء بمعنى «لكنً٤.‏ 


وأول من استخدم مصطلح المنقطمع» وأراد به النمط الذي يكون المستثنى فيه ليس 
من جنس الأول هو الفراءء قال: (وتعرف المنقطع من الاستشناء بحسن إل في 
المستشنی)" »۰ ولهذا يعد المنقطع من المصطلحات الكوفية . 


ما معالجة سيبويه لهذا النمط» فقد تناوله في بابين» وفرق الأول عن الثاني» فما 
جاء به في الباب الأول قوله: (هذا باب يختار فيه النصب لأن الآخر ليس من نوع 
الأول)"» فواضح من النص أن قوله: «الآخر ليس من نوع الأول“ يريد به أنه ليس من 
جنسهء أما الباب الآخرء والذي لم يجز فيه إلا النصب» فهو (باب ما لا يكون إلا على 
معنی : ولکێ) . وهكذا عالج سيبويه الاستثناء المنقطع دون أن يصطلح على هذا النمط 
آي مصطلح» والملاحظ من هذا أن سيبويه - الذي جمع بين الاستثناء المتصل والمنقطع 
حين جعل الاستشناء على وجهين في أول البابء وكما قدمته في مصطلح المتصل ‏ فرق 
بين ما جاز فيه الرفع والنصب» وما لم يجز فيه إلا النصب في الاستشناء المنقطعء 
في هذا كان أكثر تفصيلاً ودقة لهذا النمط من غيره» لأنه لم يجعله في باب واحد. 


أما الأخفش فإنه حين يعرض له استشناء منقطع» بصفة بأنه ليس من الأول لأنه 
بمعنى «لكن؟» مثل هذا جاء به في قوله تعالى : <يقكموت لَب إل آمن4 [البقرة: 
۸ قال: (منصوبة؛ لأنه مستشنى ليس من أول الكلام» وهذا يجيء في معنى «لكیٌ»» 
خارجاً من الأول إنما يريد: لك أمانيء ولکنهم یتمنون» وإنما فسرناه ب «لكنّ» لنبين 


(۱) معاني القرآن .۸٦‏ (۳) الکتاب ۳۱۹/۲. 
() معاني القرآن ۳/ )٤( .۲١۹‏ المصدر نفسه ٠۲٠٣/۲‏ 


o 


خروجه من الأول)ء فواضح أنه لم يفرق بين ما جاء المستثنى ليس من الأول والذي 
يجوز فيه الرفع والنصب» وبين ما جاء بمعنى «لكن»» والذي لا يجوز فيه إلا النصب› 
کما أنه استخدم «استثناء خارج» في موضع آخر» قال : (وهذا استثناء خارج» كما تقول : 
ما ضربثه إلا أنه أحْمَنُ» وهو الذي في معنى «لكن») واستخدامه «خارج»؛ لأنه 
بمعنى «لكن»» وهو لا يختلف عما جاء به في القول الأولء لأن «خارج» صفة لهذا 
النمط . 

أما المبرد فقد تناول الاستثناء المنقطع في باب (ما يقع في الاستثناء من غير 
المذكور قبله)"» ولم يستخدم مصطلحاً لهذا النمط ويريد ب «غير المذكور قبله» أن 
المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. 

آما الزجاج قله لم يستخدم مصطلحاًء وإنما كان يكتفي بذكر (استثناء ليس من 
الأول)» ومعنى هذا لا يختلف في نظرته لهذا النمط عما جاء به سيبويه . 


ټعرض: 

ومصطلح المنقطع قد سبقه مصطلح آخر» وهو كوفي أيضاًء وهذا المصطلح هو 
«يعرض؟ ذکره ثعلب» ولسبه إلى الكسائي (ت ۱۹۸)ء قال: (قال الكسائي : هذا استشناء 
يعرض - قال: ومعنى «يعرض؟ استثناء منقطع)» وهذا المصطلح لم يعرف عند 
النحويين؛ ولا عند غیرهم . 


الاستثناء المنفصل: 


وهو مصطلح متأخر في استخدامه ومرادف للمنقطع أيضاًء ذكره المالقي» قال: 
(وقسم بمعنى «لكنّ»؛ ويسمى ما يكون له كذلك الاستشناء المنفصل» والاستثناء 


(1) معاني القرآن .۸٦1‏ 

(۲) المصدر تفسه .۲٤١۷‏ 

.]١١/٤ المقتضب‎ )۳( 

(4) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲/ ۰۹۷ وانظر المصدر نفسه ٠٤١/۲‏ 

)٥(‏ علب أبو العباس أحمد بن يحيى» مجالس ثعلب» شرح وتحقيق عبد السلام هارون» القسم 
الأول» ۱١١‏ (مصر ۔ ۰٦۱۹م).‏ 


۳٦ 


المنقطع) . فواضح من النص أن المالقي لم يفرق بين المصطلحين؛ لأنهما يفصحان 
عن دلالة واحدة» كما يظهر أنه لم يكن أول من استخدمه» وإنما سبقه إلى استخدامه 
غيره. وهذا المصطلح لم يشتهر أيضاً عند النحويين . 


واستخدم أكثر النحويين› وغيرهم ممن جاء بعد الفراء مصطلح المنقطع› وکان 
منهم علب" وابن السراج والزجاجي*) وأبو سعيد السيرافي“ء وأبو علي 
الفارسي والرماني)» وابن المرزبان السيرافي“ ٠‏ وابن فارس» وغیر هھ . 


كما استخدم هذا المصطلح ابن الحاجب إلا أنه لم يرد به الإخراج» كما لم يشترط 
فيه أن يكون المستشنى ليس من جنس المستثنى منه» قال فيه : (ولا يتميز المتصل إلا 
بالإخراج» ولا إخراج في المنقطع) ٠"‏ ودلالته هي: (رفع توهم المخاطب دخول ما 
بعدها في حكم ما قبلهاء مع أنه ليس بداخل فيه» وهذا هو معنى الاستشناء المنقطم)"» 
والرضي لا يختلف مع ابن الحاجب في هذا. 


ويظهر مما تقدم أن معالجة سيبويه والمبرد كانت من خلال أبواب له وألّهما 
والأخفش والزجاج كانوا يصفون هذا النمط دون اللجرء إلى استخدام المصطلح له 
والشيء المهم في هذا هو أن ما جاء به سيبويه من وصف لهذا النمط أخذ به النحويون 
الذين جاؤوا بعده» واستخدموه كدلالة على مصطلح المنقطعء إذ إنهم يعرفون هذا 


(0) المالقيء الإمام أحمد بن عبد النور» رصف المباني في شرح حروف المعاني» تحقيق محمد 
الخراط ۸٩‏ (دمشق ۔ ١۱۹۷م).‏ 

(۲) انظر مجالس ثعلب القسم الأول .٠١١‏ 

(۳) انظر الأصول في النحو .٠٣۳/۱‏ 

() انظر الجمل ۲۳۹. 

.٠٠١ انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م ۳/ورقة‎ )٥( 

0( انظر المقتصد في شرح الإيضاح .1٥۲‏ 

(۷) انظر معاني الحروف .٠۲۷‏ 

(۸) انظر شرح أبيات سيبويه لابن المرزبان السيرافي .٠١٤/۲‏ 

.٠١١ انظر الصاحبي في فقه اللغة‎ )٩( 

)١(‏ انظر ما تقدم من مصادر في مصطلح الاستثناء. 

۲ الإيضاح في شرح المفصل .۲۸٤‏ 

۲ انظر شرح الكافية ۲۲۷/۱. 


¥ 


المصطلح من وصف سيبويه له ومعنى هذا أن المنقطع عندهم هو ما كان المستثنى ليس 
من جنس المستشنى منهء وجاء بمعنى «لكن»» وهذا أكثر شهرة عند البصريين» أما 
الكوفيون فكان يعرف - عندهم - ما جاء بمعنى «سوى»»» والملاحظ فيما جاء من 
مصطلحات في هذا النمط هو أن أكثرها استخداماً ما اصطلحه الفراء أما المصطلحات 
الأخر فلم تشتهر في استخدامها. 
مصطاح المفرغ 

المفرغ مصطلح أريد به النمط الذي فرغ فيه العامل لما بعد «إلا؛» وهذا المصطلح 
جاء متأخراً في استخدامه» إذ وقفت عليه عند التميمي» وهو من نحاة القرن السادس 
الهجري» قال: (والمفرغ مثل: ما ام إلا رید)) . 

أما سيبويه فقد كانت معالجته لهذا النمط - الذي جعله أحد وجهين يرد بهما 
الاستثناء - في ضوء بقاء الاسم الذي يلي «إلا؛ على حركته الإعرابية التي كان عليها قبل 
أن تلحقه «إلا» قال: (فأما الوجه الذي يكون فيه الاسم بمنزلته قبل أن تلحق «إله). 
وأما المبردء فإنه لا يختلف في نظرته لهذا النمط عما جاء به سيبويه» إذ قال فيه: (أن 
یکون الکلام محمولاً على ما كان عليه قبل دخول الاستشناء)“» وما يريده بالاستشناء في 
النص هو دخول «إلا» على الكلام» فإنه لا يتغير عن حركته الإعرابية التي كان عليها قبل 
أن تدخل «إلا . 

وأما الفراء فقد عَم في كلامه حين تعرض لهذا النمط. قال: (وإذا لم تَر قبل إل 
اسماً» فاعمل ما قبلها فيما بعدهاء فتقول: ما فام إلا زيدٌء رفعت «زيدا» لأعمالك 
«قام» إذ لم تجد «قام» اسماً بعدها)» فالملاحظ أنه جعل كل اسم مرفوعاً بعد إلا 
غير المسبوقة باسم» وهذا القول لا يتسم بالدقة» لأنه جاز الرفع بعد «إلا؟» وقد سبقت 
باسم» نحو: ما قامٌ القرمٌ إلا زيدء على البدل» كما أن «إلا» قد تسبق باسم» ويعمل ما 
قبلها فيما بعدهاء نحو: ما ضَرَبَ زيدٌ إلا عمراًء وعلى الرغم من هذه المؤاخذات على 
ما جاء به الفراء» فإنه يريد تفريغ ما قبل إلا لما بعدها في كلامه هذا. 


(۱) سنتناول هذا في معاني إلا . 
(۲) کشف المشکل من علم النحو ۳۳۲ )٤(‏ انظر المقتضب .۳۸۹/٤‏ 
(۳) الکتاب ۳۱۰/۲. () معاني القرآن .۱٦۷/۱‏ 


۳۸ 


آما النحويون الذين جاؤوا بعد المبرد» فإن أغلبهم استخدم الفعل «فُرَغْ» لهذا 
النمط» وهم يريدون به أن يكون ما قبل «إلا» مفرغاً لما بعدهاء وفي هذا المعنى لا 
تختلف نظرتهم عما أفصح عنه سيبويه في هذا النمطء إلا أن أبا سعيد السيرافي لم 
يستخدم هذا الفعل» ولا اصطلح على النمط› وإنما أدرجه فيما جاء به سيبويه من 
عدوان" . 
ومن النحويين الذين استخدموا الفعل فر لهذا النمط ابن السراج» قال: (فإن 
فرغت الفعل ما قبل «إلأه لما بعدها. . .)° . 


وقريب من هذا المعنى ما قاله الزجاجي (فإذا فرٌغت ما قبل «إلاه لما 
بعدها. )۳ ومشل هذا جاء به أبو علي الفارسي» قال: (لأن الفعل مفرّغ لما بعد 
مزلا .0 كما قال به غيره» وقال به الرماني إلا أنه خرجه عن الاستثناءء ويتضح 
هذا من قوله: (فإن فرغت ما قبل إلا لما بعدها عمل فيه بقسطه من الإعراب» وذلك : 
ما فام إلا ريد وما رآيتُ إلا زيدأًء و«إلآ هاهنا ليس استشناء) فواضح أن الرماني 
حرج هذا الضرب من الاستثناء» وهذا يعني أنه استخدم الفعل «فَرّغ٠»‏ ولم يرد به ما 
أفصح عنه ابن السراج وغيره في استخدامه لهذا الفعل من دلالة على الاستفناء. 


آما مصطلح «المفرّغ؛ الذي لا يبتعد عن هذا الفعل في دلالته» فقد شاع استخدامه 
بعد أن استخدمه التميمي» ومن الذين استخدموه ابن الحاجب ٠‏ والرازي“ 


(۱) انظر شرح السيرافي على کتاب سیبویه م ۴/ورقة .٠٠١ ٩٩‏ 

() الأصول في النحو .۳٤۳/١‏ 

(۳) الزجاجي» أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق النحوي»ء الجمل»ء تحقيق ابن أبي شنب» ۲۳١‏ 
(باریس ۔ ۱۹۵۷م). 

.1۳٤ المقتصد في شرح الإيضاح للجرجاني‎ )٤( 

/۲ المرتجل ۱۸۷٠ء شرح المفصلء‎ ء٦١‎ ٠٠١ انظر اللمع ۸٠ء المقتصد في شرح الإيضاح‎ )٥( 
رصف المباني ۸۹ء الجنى‎ ٠١١ التوطئة ۲۸ء المقرب ١/۷٠ء تسهيل الفوائد‎ 4/۲ 
.٤۷١ الوافی‎ 

0) الرماني أبو الحسن علي بن يحيى النحوي» كتاب معاني الحروف تحقيق عبد الفتاح إسماعيل 
شلبي» ۱۲۷ (القاهرة ۔ ۱۹۷۳م). 

(۷) انظر الإيضاح في شرح المفصل ۲۹۸. 

(۸) انظر مختار الصحاح .۲١‏ 


۳۹ 


والرضي» وغیره . 

اتضح لنا فيما تقدم أن سيبويه وغيره من النحوبين المتقدمين لم يستخدموا مصطلحاً 
لهذا النمطء وإنما جاءت معالجتهم له بعبارات وصفية تشير إليه» كما وضح أيضاً أن ابن 
السراج هو أول من استخدم الفعل «فَرّغ» كإشارة منه لتفريغ ما قبل إلا لما بعدهاء ومن 
َم اسكَحْدَمَ كثيرٌ من النحويين الذين جاؤوا بعده هذا الفعل - فرغ - إشارة لهذا النمطء 
حتى اصطلح من هذا الفعل مصطلح المفرغ من قبل التميمي . 

ومصطلح المفرغ استخدمت أمامه مصطلحات أخرى منها مصطلح القصرء 
والحصرء والاختصاص› وهذه المصطلحات اری انها أوسع دلالة من المفرغ وستأتي 
على بيان هذه العلاقة بين هذه المصطلحات»› وما تضمنته من دلالة من خلال الكلام عن 
المفرغ. 

مصطاح «القصر» 

استخدم هذا المصطلح في البلاغة» وأريد به أحد الضروب التي تدخل في علم 
المعانيء ولذا جاء استخدامه في الدراسات البلاغية» وبعض الكتب النحوية . 

ومفهوم «القصر» أول ما جاء - عند من كتب في البلاغة - أنه ضرب من الإيجازء 
كما هو عند الرمانيء قال: (ومن الإيجاز بالقصر دون الحذف. ..)"» ومثل هذا نجده 
عند العسكري (ت )۳۹١‏ في قوله: (والإيجاز القصرء والحذف» فالقصر تقليل الآلفاظ› 
وتكثير المعاني)» وقد ضمت الأمثلة والشواهد التي جاء بها الرماني» والعسكري على 
أنها من الإيجاز» وتفيد القصرء قد ضمت القصر ب «ما» و«إلاه. 

واستخدم الجرجاني هذا المصطلح وأراد به قصر الموصوف على الصفة» أو قصر 


(۱) انظر شرح الكافية .۲۳٤/١‏ 

(۲) انظر الاستغناء ورقة ۳۲ البحر المحيط /١‏ ۳۳ء أوضح المسالك ٦/۲‏ شرح التصریح ٠۳٤۷/۱‏ 
الخزانة ۳٤۸/۳‏ حاشية الصبان ١/۸٤1ء‏ حاشية الخضري .٠٠٠/١‏ 

(۳) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الرسالة الثانية للرماني تحقيق خلف الله أحمد الطيعة الثالثة» ٠۷۷‏ 
(مصر ۔ ۱۹۷۷م). 

(5) العسكري أبو هلال الحسني عبد الله بن سهيل» كتاب الصناعتين الكتابة والشعرء ٠١‏ (القاهرة - 
(aA‏ 


الصفة على الموصوف» وتناوله في باب الفروق في الخبر» حيث جعل دخول ضمير 
الفصل بين المبتداً والخبرء أو دخول «ال» على الخبر قصرأًء كما ضم ضروباً أخرى 
إليه» ومن استخدامه له قوله: (أنْ لا يُفْصد قصر المعنى في جنسه المذكور. . ) 
وذكر هذا المصطلح مرتين في كلامه عن الحصر - الذي أطلق عليه الاختصاص - قال 
(الخشية من الله مقصورة على العلماء) والموضع الآخر قوله: (وإنما يتصور قصر 
الفعل على المعلوم)" . ومن خلال كلامه عن هذا المعنى تكرر عنده هذا المصطلح في 


وبعد الجرجاني أفْتُصِرَ استخدامُ هذا المصطلح على ضرب من ضروب علم 
المعانيء إذ أصبح باباً له أدواتهء ودلالته» فقد أريد به إقصار حكم على شيء» أو 
العكس» دون أن يشمل الضروبَء الأخرى التي جاء بها الجرجانى . 


ومن الذين أطلقوا هذ المصطلح بهذا المفهوم الزمخشري» قال في «إنما؛ (و«إلّما» 
لقصر الحكم على شيء» كقولك: إلْما المنطلق زيدّه أو لقصر الشيء على حكم 
كقولك : إلّما رَد كاب واستخدمه بهذا المفهوم السكاكي) والزملكاني")» 
والخطيب القز ويني"» وغیرھ ۳ . 

يلحظ مما تقدم د القصر أول ما استخدم أريد به ضربٌ من الإيجاز» ومن تَمّ 
استخدمه الجرجاني في إقصار حكم على شيء أو العكس» وقد صم إليه ضروباً من 
التوكيد» وجعلها من هذا الباب» آما الذين جاؤوا بعده» فأقصروه على ضرب من ضروب 


() الجرجاني» عبد القاهر» كتاب دلائل الإعجاز في علم المعانيء تصحيح الامام الشيخ محمد عبده 
۷, الطبعة السادسة (مصر _- ١۹1٠م).‏ 

(۲) المصدر نفسه ۲۲۲. 

(۳) المصدر نفسه ۲۱۹ ۲۲۰. 

() الزمخشري: أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمي» الكشاف عن حقائق التنزيل نسخة 
أوفيست» عن طبعة القاهرة التى طبعت سنة ۱۹۹۸ء .۱۸٠/١‏ 

() انظر مفتاح العلوم للسكاكي ۳۸ 

0) انظر البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن للزملكانى .٠١١‏ 

(۷) انظر الإيضاح في علوم البلاغة ٠ ۲٠۳‏ 

(۸) انظر البحر المحیط /١‏ ٤٠١۳ء‏ المغني ۳۹/١‏ الإتقان في علوم القرآن 1٦١/۳‏ الأصول على 
شرح التلخيص م / ۱۳ ۲٠١‏ حاشية الصبان .٥1/۲‏ 


٤١ 


علم المعاني» وأصبح عندهم باباً له أدواته» ودلالته. كما وضح اد مصطلح «الإيجاز» 
وسم مفهوماً من مصطلح «القصر؛. 

ولذا فإ كل قصر إيجازء وليس العكس بصحيح . 

مصطلح «الحضر› 

الحصر: أريد بهذا المصطلح: حصر الفاعل أو المفعول ب «إلا٤‏ على أن يكون 
الفعل مسبوقاً بالنفي» ومن هنا فإن كثيراً مِمْنْ استخدموا لفظة الحصر لم يفرقوا بينهاء 
ومفهوم القصرء لأَنّ من القصر ما بقع ب «ما» و«إلا» أيضاً. ومن الذين عدوا لفظة الحصر 
مرادفة للفظة القصر الزملكاني» قال: (وليس الحصر الذي ذكرناه بمناف لما سلف من 
إفادتها قصرَ الشيء على حكم تارةًء وقَضْرَ الحكم على شيء آخر عند المتأمل). 

وأوضح العلوي الحصر في قوله: (اعلم أ «مّاء إلا إذا تركبا في الكلام فإنهما 
يفيدان الحصرء لا محالةء ما في الأسماءء وأآما في الصفات» فهذا وجهان» الوجه الأول 
الحصر في الأسماءء وأما في الفاعل كقولك: ما صَرَبَ عمراً إلا زيدء فالمعنى في هذا أنه 
لا ضاربَ لعمرو إلا زي وأما في المفعول كقولك: ما ضَرَبَ زيد إلا عَمْراًء فالمعنى فيه أنه 
لا مضروبً لزيد إلا عمرّو. . .). ومن الذين جاءت لفظة الحصر عندهم وأرادوا بها هذا 
المفهوم ابن الحاجب والرضي وابن الناظم ٠‏ وغيره" . 

وجاء مصطلح الحصر في كلام ابن أبي الأصبع عن الاستثناء غير أنه أراد به استثناء 
ليس كالاستثناء الذي يفيد الإخراج» قال: (من الاستثناء نوع وقع لي تسميته استثناء 


(1) الزملكاني: كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم» البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن تحقيق 
خديجة الحديثيء وأحمد مطلوب» ۱۹٤‏ ۔ ۱١١‏ (بغداد ۔ ٤۱۹۷م).‏ 

(۲) العلوي اليمني الإمام يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم» كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة 
وعلوم حقاتق الإعجاز ۲۱٣/۲‏ (مصر - ٤۱۹۱م).‏ 

(۳) انظر الإیضاح في شرح المفصل ۲۹۹. 

() انظر شرح الكافية .۲۸٤/۱‏ 

.۸۷ انظر شرح آلفية ابن مالك لابن التاظم‎ )٥( 

0) انظر البحر المحيط”١/‏ ١٠۲۳ء ۳٤٤/١‏ الجنى الداني ۳۸١‏ المغني ٤٠١/١‏ شرح ابن عقيل /١‏ 
۹4ء الإتقان في علوم القرآن ۳/٦٦۱ء‏ شرح الأشموني 1۷۷ الأصول في شرح التلخيص م /١‏ 
١‏ حاشية الصبان 0۲/۲. 


a 


الحصرء وهو غير الاستشناء الذي يخرج القليل من الكثير. . . الذي مير هذا الاستناء على 
الأول هو ما فيه من التقديم والتأخير» فإنه على الصورة التي جاء عليها يفيد حصراً اشد 
من حصر جنس الاستئناء كله)“. وأراد بهذا الاستئناء تقدم المستثنى على المستثشنى من 
وجعل منه قول الشاعر: 
إليك وإلآً ما تحتف الركايِبٌ وعَنْكَ وإلاً ما الحَدَبُ كَاذِبُ 
[طویل] 
قال فيه : 
(فإِلّ خلاصة هذا البيت قول الشاعر للممدوح: لا ثُحَتٌ الركائب إلا إليكء ولا 
يَصْدّقٌ المُحَدّبُ إلا عك ولا يحصل هذا الحصرٌ من الاستشناء الأول)“ . 


مصطلح ,«الاختصاص» 

مصطلح مرادف للحصر وسابق عليه» أطلقه الجرجاني» قال : (اعلم ان السبب في 
ن لم يکن تقديمُ المفعول في هذا کتأخیره ولم یکن : ما ضرَبَ زیداً له عَمُرُو» وما 
صَرَبَ عمرو إلا زيداً سواء فى المعنى» أن الاختصاص»› يَقَُ في واحدِ من الفاعلء 
والمفعولء ولا یقع فیهما جمیم)"» كما أطلقه على حصر المبتدأًء والخبرء قال: 
(اعلم انه إذا کان الكلامٌ ما وإلا كان الذي ذكرتّه من الاختصاص يكون في الخبر» أن 
تقدمه وفي المبتدا إن قدمت الخبر وصح وأبین) . 

واستخدمه من بعده السيوطي ٠‏ وابن عربشاه"» والصبان» وقد مر استخدامه 
عند الطبرسي» وابن يعيش في كلامهم عن الاستشناء“ . 


() المصري ابن أبي الأصبعء تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر» تحقيق حفني محمد شرف 
۹ «القاهرۃ ۔ 1۳۸۳ . 

() المصدر نفسه .۳۳١‏ 

(۳) دلائل الإعجاز ۲۲۲. 

() المصدر نفسه .۲۲١‏ 

(5) انظر الإتقان في علوم القرآن .۱٦۷/۳‏ 

(0) انظر الأطول على شرح التلخیص م ۲۱۳/۱. 

(۷) انطر حاشية الصبان .٠٠٤/۲‏ 

(۸) انظر مصطلح الاستلناء. 


۳ 


(0) 


(0) 


() 


(£) 


نتائج الفصل 
نخلص مما جاء في هذا الفصل إلى النتائج التالية : 
أن بعض المصطلحات التي استخدمت في هذا الباب بقيت على دلالتها التي 
أفصحت عنهاء إذ لم تأخذ آي شكل من التطورء والتغيير في المدلول» فمصطلح 
«الاستئناء» الذي أطلقه سيبويه على هذا الباب» والذي أراد به الإخراج ب «إلا»» أو 
ما جاء في معناها لم يأخذ دلالة أخرى عند مَنُْ جاء بعده. 
أن بعض المصطلحات جاءت متأخرة في استخدامها كمصطلح «المستشنى منه» 
ومصطلح «أدوات الاستئناء» وعلى الرغم من تأخرهاء فإنها قد اشتهر استخدامُها 
عند المتأخرين . 
أن مصطلحات الأنماط» لم تكن من اصطلاح سيبويه» ولا البصريين»ء وإنما 
بعضها من الكوفيين كمصطلح «المتصل» و«المنقطع»»ء أما المفرغ فإِنّه من 
المصطلحات المتأخرة أيضاً. 
أما معالجة سيبويه وغيره من النحويين الذين لم يصطلحوا أو يستخدموا مصطلحاً 
لهذه الأنماطء فقد كانت معالجتهم لها بعبارات وصفية تدل على النمط مثل ما 
جاء به سيبويه: (باب يختار فيه النصب؛ لأن الآخرَ ليس من نوع الأول)» وأراد 
به الاستشناء المنقطع . 
ولما كانت المصطلحات التي جاءت في هذا الباب بعضها من مصطلحات 
المتقدمين» وبعضها من اصطلاح المتآخرين ومنها ما اشتهر استخدامه ومنها ما لم 
يشتهر» رأيت أن أوضح هذه المصطلحات في المخطط التالي الذي قسمته 
قسمين» الأول ما اصطلحه المتقدمون»ء وجعلته على ضربين: الضرب الأول ما 
اشتهر استخدامه» والثاني ما لم يشتهر. ومام هذا تناولت القسم الثاني» وهو ما 
اصطلحه المتأخرون إذ جعلته على ضربين : الضرب الأول ما اشتهر استخدامهء 
والثاني ما لم يشتهر. وفي كل مصطلح من هذه المصطلحات ذكرت أول مَّن 


أاستخدمه وسنة وفاته. 


يپ سس 


(۱) الکتاب ۳۱۹/۲. 


3: 


1 per FET 
e iP 


nit 


I 


المستثني/ سیبوبه/ ت ۱۸۰١‏ هړ 
استثناء يعرض/ الکسائی/ ت ۱۹۷ 


صلة/ الفراء/ ت ۲۰۷ هر 


الاستئناء/ سیبویه/ ت ۱۸۰ هھ 


وخلف الأحمر/ ت ۱۸١‏ ه 


حروف الاستلناء/ سیبویه/ ت ۱۸۰ هھ 


وخلف الأحمر/ ت ۱۸١‏ ه 


المستثنی / سیبویه/ ت ۱۸۰ هھ 


الاستنتاء المنقطع/ الفراء/ ت ۲٠۷‏ ه 


الاستئناء المتصل/ الفراء/ ت ۲١۰۷‏ ه 


Rf 


1 per ef? 
لس‎ 


a 


I 


الاستناء الصحیح/ ابن السراج/ ت ۳٠۱١‏ ه 


الاستثناء المطلق/ أبو سعيد السيرافي/ ت ۳۹۸ھ 


الاختصاص/ الجرجاني/ ت ٤۷١‏ 


مستشنی به/ ابن بابشاذ/ ت ٤۹۹‏ هھ 
آلة الاستتناء/ الرضي/ ت ٩۸۸‏ ه 


الاستئناء المنفصل/ المالقي/ ت ۷٠۲‏ ه 


المستشنى منه/ ابن السراج/ ت ۹٣۳۱ھ‏ 
المفرغ/ التميمي/ ت 0۹٩‏ هر 


أدوات الاستفناء/ التميمي/ ت 0۹٩‏ ه 


الحضر 


القصر/ الرماني/ ت ۳۸۲ ه 


النصل الثاني 


«أدوات الاستثناى 


)١(‏ الحروف. 
(۲) الأفعال. 
(۴) الأسماء. 


(5) أدوات أخرى. 


الفنصا الثاني 


أدوا ات الاستثناء 


تمثل أدوات الاستئناء أحد الأركان الثلاثة التي يتكون منها الاستثناء» فهي العماد 
الأساس لهذا الباب؛ لأنها تحمل معنى الاستثناءء ويها يكون التركيب استناءء وهذا 
الشرط بوجودها في التركيب قد لا نجده في أدوات النحو الأخرى» فمن المعروف جواز 
الاستفهام بدون أداة الاستفهام» ومجيء الشرط بغير أداة شرط والنداء بدون حرف 
النداء» لكن مثل هذا لا يقع في الاستثناء» فلا يمكن مجيء تركيب يفيد الاستثناءء ويعد 
من ضروب الاستثناء ما لم ترد فيه أداة الاستناءء لأآنها تحمل معنى الإخراج» وبذا يتضح 
لنا أهمية هذه الأدوات في هذا الباب» ومدى الفرق بينهما وبين أدوات النحو الأخرى . 

وأدوات الاستشناء تمثلت في ضروب ثلاثة: هي الحروف والأفعالء والأسماءء 
وهذه الضروب قد لا نجدها في أدوات النحو الأخرىء وخاصة الأدوات التي تعلق 
الكلام بعضه ببعض. فغالباً ما تكون من حروف» وأسماءء أما الأفعالء فلا تشترك إلا 
في أدوات الاستشتاء"“. ومن هنا تبرز ميزة هذه الأدوات عن غيرها من أدوات النحو 
الآخرى: وذلك باشتراك الأفعال معها. 

ولما كانت أدوات الاستئناء من هذه الضروب فإنني آرى أن تَكْمٌ معالجتها وفق 
التقسيم التالي : 

(1) الحروف. 

(۲) الأفعال. 

(۳) الأسماء. 

وتناولت أدوات كل قسم من هذه الأقسام» وأوضحت ما جاء به النحويون فيه 
وذكر شواهدهم عليه» وبعد الفراغ من هذه الأقسام وجدت أن هناك أدواتٍِ غير مشهورة 


() ضم الدكتور تمام حسان في تقسيمه لأدوات الأفعال «كان وأخواتها» واكأن وأخواتها» وجعلها من 
الأدوات المحولة انظر اللغة العربية - معناها ومبناها للدكتور تمام حسان ۲١۱۳ء‏ القاهرة ۔ .٠۱۹۷۳‏ 


۹ 


الاستخدام في الاستثناء أفردت لها موضعاًء أسميّه أدوات أُخرى» وبينت أوجه الخلاف 
فیها. 

وأدوات الاستناء كان بعضها مشتركا بين الحرفية والفعلية» لذا فالكلام عنها يكون 
مع الحروف لكونها حرفاًء ومع الأفعال لكونها فعلاً كما أن هناك قضايا إعرابية بين 
بعض هذه الأدوات تم الكلام عنها بعد استيفاء الكلام عن هذه الأدوات» أضف إلى ذلك 
اني تناولت التراكيب التي جاءت ببعض الأدوات» ك إلا غير و«إلاً حاشا» مع الأداة 
نفسها لبيان ماهية هذه التراكيب. 


)( «الحروكق 


دالا 
٤‏ 


«إلاأه بكسر الهمزة» وتشديد اللام» حرف من حروف المعاني يفيد الاستتاءء ولهذا 
عده النحويون من أدوات الاستشاء 
آن من النحويين من صرح أنها الأصل في الاستثناء» لأنها تصلح في كل مكان صلحت 
فيه الأدوات الأخرى» أضف إلى ذلك أن النحويين كانوا يطلقون على أدوات الاستفناء 
الأخرى («ما جاء بمعنى «إلا٤)»‏ مثل هذا نجده عند سيبويه» قال: (فحرف الاستشناء إلا 
وما جاء من الأسماء فيه بمعی . .. وما جاء من الأفعال فيه معنى. «إلاا. . .» وما 
فيه ذلك المعنى من حروف الإضافة. . ١).‏ . 


> ونالت هذه الأداة أهمية فى هذا الباب» حتى نرى 


فواضح من كلامه أن ما جاء من أدوات في الاستشناء» سواء أكانت هذه الأدوات 
اسميةء أم فعلية» أم حرفيةء فإنها تحمل معنى «إلا٤»‏ ومن الذين صرحوا أنها الأصل في 
الاستشناء المبردء قال: (وهي حرف الاستشناء الأصلي) وقال بهذا كثير من 
النحويين“ منهم العكبري» قال: (وأصل أدوات الاستشناء «إلاه)(. 


وحاول ابن يعيش أن يوضح علة كون هذه الأداة الأصل في الاستئناءء قال: (أصل 


() انظر الکتاب ۳٠۰۹/۲‏ مقدمة في النحو ٠۷۹‏ المقتضب ۳۹٠/٤‏ ومعاني الحروف ١١1۲ء‏ وشرح 
المفصل ۸۳/۲ وغيرها من المصادر المتقدمة. 

(۲) الکتاب ۳۰۹/۲. 

(۳) کتاب المقتضب .۳۹۱/٤‏ 

() انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه ۳/ورقة ۷١١1ء‏ شرح المقدمة النحوية ٠٠١‏ المقتصد في 
شرح الإيضاح ٠٤١‏ وغيرها من المصادر المتقدمة. ' 

() العكبري: أبو البقاءء اللباب في علل البناء والإعراب تحقيق خليل بنيان الحسون (رسالة دكتوراهء 
آداب القاهرة» سنة .۲٤۳ )۱۹۷٩‏ 


١ 


الاستئناء أن يكون باإلآًه وإنما كانت هي الأصل؛ لأنها حرف وإنما ينقل الكلام مِن حد 
إلى حد بالحروف» كما نقلت «ما في قولك: ما قام زيدء من الإيجاب إلى النفي» 
وكذلك حرف الاستفهام ينقل الخبر إلى الاستخبار» في قولك أقامٌ زيدٌء وكذلك حرف 
التعريف ينقل الكلام من النكرة إلى المعرفةء فعلى هذا تكون «إلآه هي الأصلء لأنها 
تنقل الكلام من العموم إلى الخصوص» وتكتفي من ذكر المستثنى منه» إذا قلت : ما فام 
إلا زيدء وما عداها مما يستثنى به فموضوع موضعهاء ومحمول عليها للمشابهة 
بينهما)"". والمراد من قوله امن حد إلى حد» هو تغيير وظيفة الجملة من الإيجاب إلى 
النفي» ومن الخبر إلى الاستخبار؛ لأن الأدوات لها معنى وظيفي يؤثر هذا المعنى على 
الجملة التي تدخل عليهاء وقد جعل ابن يعيش من هذا التغيير دليلاً على الأصل في هذه 
الحروف». وما جاء من أدوات أخرى محمول على معنى هذه الأداة ووظيفتهاء فمثل هذا 
في "إلا إذ إنها الأصل في أدوات الاستشناءء لأنها تفصل الكلام من العموم إلى 
الخصوص» والمراد بالعموم هو المستثنى منه» وبالخصوص المستثنى» ومعنى هذا أَنّها 
غيرت الكلام من حد إلى حد. 


وما جاء به ابن يعيش ومن تابعه» من أدلة في كون «إلا؟ الأصل في الاستثناء 
يوقفتا على بعض الأمور منها: أولاً: أن «إلا؛ ليست وحدها حرفاً بين أدوات الاستثناءء 
وإنما هناك حروف أخرى. ثانياً: أن كون إلا تنقل الكلام من العموم إلى الخصوص 
أخرج بذلك المنقطع من الاستشاء؛ لأن المستثنى ليس من جنس المستشنى منه» كما أنه 
لم يحدد الفصل بين العموم والخصوص. ثالثاً: أن المفرغ اتفق أكثر النحويين على أن 
العامل فيه مفرغ لما بعد «إلا؟» ومعنى هذاء ليس هناك عموم وخصوص في السياق. 
رابعاً: والشيء الأخير أن الحروف تنقل الكلام من حد إلى حد» كما هو في النفي 
والاستفهام. . . » وهذه الحروف التي استدل بها تختلف عن إلا في موضعها من 
الجملة» وفي وظيفتها وفي عملهاء لآن هذه الحروف لو حذفت من السياق لم يطراً أي 
تغيير في تركيب الجملة من الجانب الإعرابي» لأنها ليست بعوامل لفظيةء ولا مِن 
الحروف التي يتوسط بها للتعديةء إضافة إلى ذلك أن لها الصدارة في الكلام. والتغيير 


0 ابن يعيش» موفق الدين بن علي» شرح المفصل ۸۳/۲ ابیروت د.ت». 
() انظر الاستغناء في أحكام الامتثناء ورقة ۸. 


o 


يكون في المعنى الوظيفي الذي تؤديه الجملةء أما «إلاء فلا يمكن حذفها من الجملة؛ 
لآنها تعلق الكلام بعضه ببعض» فلا يمكن أن نقول: جاء الوم زيدأًء لعدم ارتباط الكلام 
بعضه ببعض» أضف إلى ذلك أنها ليس لها الصدارة في الكلام. 


ولو أن ابن يعيش قال: إن «إلأًه لها معنى وظيفياً؛ وأنها أكثر الأدوات استخداماً فى 
الاستثناءء لأنها تصلح في مواضع لا تصلح فيه غيرها من الأدوات» لكان أقرب إلى اللغة 
من المنطق» ولا يبتعد عن هذا التحديد» والقياس» لأنه قاس بين أدوات اختلفت فى 
مواضعهاء وعملهاء ووظيفتها. 


وهناك من النحويين من لم يعط إلا هذه الأصالةء وإنما اكتفى بأن قال: إِلّها 
حرف استثشناءء وكان من هؤلاء خلف الأحمر» قال: (باب الاستثناءء وحروفه نصب 
كلهاء وهي؛ إلا «حاشا». . .)) ومنهم : الزمخشري" ٠‏ والجزولي يقولوا 
بأصالتها في الاستثناء» إلا أنهم أعطوها من الأهمية في هذا الباب ما لم يقولوه في أداة 
غيرهاء فقد كانت أمثلتهم وشواهدهم كلها بهذه الأداقء مع بيان معانيهاء وحكم المستثنى 
بهاء إلى غير ذلك وبينوا أنها تصلح في جميع مواطن الاستفناء دون شرط أو قيد 
بخلاف الأدوات الأخرى . 


ترڪيب لا: 


ذكرت طائفة من النحويين أن «إلاأًه مركبة من إل المشددة و«لا» العاطفة» وقد 
خففت «إنّ» لكثرة الاستعمالء وأدغمت مع الا فصتا حرفا واحداًء وقد اختلفوا في 
قاثل هذا الرآي ونسبه بعضهم إلى الكوفيين» ونسبه بعضهم الآخر إلى البغداديين» وكثير 
من النحويين نسبوه إلى الفراءء ومنهم من لم ينسبه لقائل» ومن الذين زعموا أنه قول 
الفراء السيرافي قال: (وقال الفراء إلا أخذت من حرفين إن التي تنصب الأسماى 
ضمت إليها «لا٤»‏ ثم خففت» فأدغمت النون في اللام» فأعملوها فيما بعدها عملينء 


(1) مقدمة في النحو ۷۹. 

۲) انظر المفصل .۳١١‏ 

(۳) انظر القانون في النحو ۲۵۷ وانظر أيضاً المقرب ١/1١1ء‏ رصف المباني ١۸ء‏ الجمل ٠٠١‏ 
كشف المشكل ٠۳١‏ التوطئة ۲۷۹ المغنى .۷١/١‏ 


or 


عمل إن فنصبوا بهاء وعمل «لا٤»‏ فجعلوها عطفاً)» ونسبه الرمانى أيضاً قال : 
(وقال الفراء : الأصل في مل ١ء‏ «لا؛» فأسكنت النونء وأدغمت في اللام فإِذا 
نصبت» نصبت ب اإذّء وإذا رفعت رفعت ب «لا)». كما نسبه ابن الأنياري إلى 
الفراءء وبين أن «إدَ» التي ركبت منها إلا مشددة» وقد خففت لكثرة الاستعمال" 
ومن الذين قالوا: إنه قول الفراءء الرضي. 

وما نسب إلى الفراء في «إلاأً؛ مخالف كل المخالفة لما جاء في كتابه معاني القرآن» 
إذ إِلّه ذهب إلى أن «إلاأً؛ مركبة من إن“ التي تفيد النفي» وليست المخففة من الثقيلةء 
ومن لاء وجمعاء فصارا حرفاً واحداًء وخرجا من حد النفي قال: (ونرى أن قول 
العرب مل إِنّما جمعوا بين إن التي تكون جحداً» وضموا إليها «لا٤»‏ فصارا جميعاً 
حرفا واحدأ وخرجا من حد الجحد إذ جمعتا فصارا حرفا واحد)) ونفهم من هذا 
آنه يقول بحرفيه ملآ وإ لها معنى» يختلف من معنى النفي؛ لأنها بتركيبها هذا 
اتخذت شكلاً مستقلاً ومعنى «وظيفياً» أما العامل في الرفعء والنصب» فلم يعلقه 
بالحرفين» وإنما بتركيب الجملة الاستثنائية» وهذا ستتناوله في العامل في المستثنى . 


ونسب هذا الرأي - تركيب «إلأه - إلى البغداديين ابن السراج نقلاً عن أبي العباس 
المبردء قال: (قال: أبو العباس - رحمه الله - يزعم البغداديون أن قولهم «إلأه في 
الاستشناء إلّما هي إذ» و«لا» ولكنهم خففوا إ٠‏ لكثرة الاستعمال)" . 


ما العكبري وابن يعيش» فقد نسبا هذا القول إلى الكوفيينء قال العكبري : (وقال 
الكوفيون: «إلأ مركبة من «إدّ» و«لا» فإذا نصبت» كان باإدًء وإذا رفعت» كان 


رال . 


.٠١۸ شرح السيرافي على کتاب سيبويه م ۳/ورقة‎ )١( 

() معاني الحروف .٠١١‏ 

(۳) انظر الإنصاف .۲٣۲‏ 

) انظر شرح الكافية .۲۲٠/١‏ وانظر الجنى الوافي »٤٤١‏ شرح التصريح ۳٤4/١‏ همع الهوامع /١‏ 
€ 

() معاني القرآن ۲/ ۳۷۷. 

.۳٦۷/١ الأصول في النحو‎ )١ 

(۷) اللباب في علل البناء والإعراب ۲٤١‏ وانظر شرح المفصل .۷٦/۲‏ 


0€ 


أما الذين لم يوقفوه على قائل فمنهم ابن الحاجب وابن مالك" وأبو 
حيان كما أن ابن الأنباري أورد هذا الرأي في كتابه «الأغراب فى جدل الأعراب» 
ولم يوقفه على قائله. علماً بأنه نسبه إلى الفراء في كتاب آخر . 


أما المذهب الآخر في إلا؛ - وعليه «أكثر النحويين؛ فقد ذهبوا إلى أنها حرف غير 
مركب» وأنها تتوسط بين العامل والمستفنى . 


وأرى أن المذهب الأول الذي يذهب إلى أن ر مركبة من «إنّ» والا)» لا 
يختلف عن المذهب الثاني من أنها حرف يفيد الاستثناءء لكته يذهب إلى أن أصلها من 
حرفين» وهذان الحرفان - على الرغم من إدغام أحدهما مع الآخر» صارا حرفاً واحدآ 
يفيد معنى» يختلف عمالو كانا حرفين منفصلين - بقي عملهما اللفظي» وهذا وجه 
الخلاف بينهما. 

وإِنُ صح هذا القول ‏ الأول » فلا يؤخذ به؛ لأ «إِد» تفيد التوكيدء و«لا» تفيد 
النفي» وهما نقيضانء والنقيضان لا يجتمعان في العمل إلا إذا فرق بينهماء وإذا قيل: إل 
العمل لواحد منهماء وليس هناك نقيضان» فهذا لا يصح؛ لأنه لا يستشنی باإِنّ» ولا 
ES‏ 


والمعروف في حروف المعاني أ كل حرفين منها لو اجتمعاء لكان أحدهما زائدل 
والآخر عاملاً وعندها لا يعمل الزائد البتة» أو يعمل الاثنان» فيعمل الأول في الثاني 


والثاني فيما بعده» أو يكف أحدهما الآخرء ولا يكون عند ذاك عمل لهما وهذه 
الاحتمالات الثلالة لا تنطبق واحدة منها على ما جاء به المذهب الأول . 


وهناك رأي آخر في تركيب إلا جاء به أحد المستشرقين» وهو برجشتراسر إذ 
ذهب إلى أن «إلأّه مركبة من «إُ» الشرطيةء ولا النافيةء وإ «إلأًا انتقلت من معناها 
هذا إلى معنى الاستفناءء قياساً على «ما خلا؛» و«ما عدا لأن هذين الفعلين متعديان 
ولذا جاءت «إلا» تعمل النصب» وكون هذين الفعلين يحملان معنى الاستشناءء جاءت 


,٠١١ انظر الإغراب في جدل الإعراب‎ )( .۲۸٤ انظر الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
.۲٠۲ انظر الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )( .٠١١ انظر تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد‎ )۲( 
انظر ما تقدم من مصادر في «إلا» حرف.‎ )١ .11١/١ انظر ارتشاف الضرب‎ )۳( 


00 


«إلأً» تحمل هذا المعنى كما بين أن «إلاه وصلت إلى معناها هذا مروراً ببعض 
المراحل» لكته كان يستبعد هذا التطورء قال : (فإنّ «إلأ؛ مركبة من «إن» الشرطيةء وال 
النافية» فمثل «ما جاءني أحدّ إلا زيد» أصلها: إن لم يكن جاءني زيدّء فما جاءني أحدّى 
غير أن «ما جاءني أحدٌ إلا زيدّ بعيد عن هذا الأصل جدا)» إضافة إلى استبعاده هذا 
الرأي أنه قاس عمل «إلآه ب «ما خلا» علما أن «خلاه فعل لازم» أصبح متعدياً في 
الاستئتاءء لأنه حمل معنى إلا في هذا الباب. 


معاني لا: 


«إلأه حرف من حروف المعاني المهملة وهو - كغيره من حروف المعاني - يحمل 
من المعاني ما له علاقة في الاستئناءء ومنها ما لا يمت إلى الاستثناء في شيء» والضرب 
الأخير لم يقل به إلا بعض النحويين"» بل إن ما استشهد به لبيان المعنى المراد فسره 
أكثر النحويين أنه يفيد معنى الاستفناء. 


)١(‏ و() التطور النحوي لبرجشتراسر: 1١١‏ سلسلة محاضرات ألقاها في الجامعة المصريةء نسخة 
مصورة عن طبعة القاهرة الأولى سنة 1۹۲۹م). ٠‏ 

(۴) ذكر ل «إلاه معان لا تمت إلى الاستثناء بشيء» ومن هذه المعاني آنها تأتي بمعنى «الواو» ومعناها 
هذا جاء نتيجة الاختلاف في تفسير بعض الآيات التي جاءت بها مرل ومن هذه الآيات قوله 
تعالی: «لثلا یکون للناس علیکم حجة إلا الذين ظلمرا» [الآية ٠٠١‏ سورة البقرة] نقل الفراء عن 

بعض النحويين أن مک في الاية بمعنى الواوء وقد أنكره عليهم انظر معاني القرآن ۲/ ۲۸۷ وا 
ا جاء في هذا المعنى الصاحبي في فقه اللغة ١٠ء‏ وكتاب الأزهية 1۸۷ ومجمع البيان في 

تفسیر القرآن ۲/ ۲۳۲ ورصف المباني ۹١‏ والجنى الداني ٤۷۹‏ والمغني ۷۳/١‏ وقد أنكر أبو 
حیان هذا المعنی في قوله تعالی: طلا يخا لدي المرسلون إلا من طَلّم قال: (وهذا ليس بشيء 
لأ معنى إل مباين لمعنى «الواو» مباينة كثيرة» إذ «الواو» للإدخال وهلا لاإخراج» فلا یمکن 
وقوع أحدهما موقع الآخر). البحر المحيط ٠٥۷/۷‏ وانظر المصدر نقسه ۳۲٠/۳‏ كما أورد ابن 
الأنباري في كتابه «الإنصاف» مسألة بهذا المعنى انظر مسألة ٠١‏ ومما أورده فيها أن الفراء يذهب 
إلى أن «إلا؛ تأتي بمعنى الواوء والفراء قال بهذا إذا أفادت العطف في الاستئناءء انظر معاني القرآن 
1 ومما جاء في إلا نها تأتي بمعنی «بعد» ذکره مکي بن آبي طالب - انظر مشكل إعراب 
القرآن - 1۸ء وأنكر هذا المرادي في قوله: (ومن أغرب ما قيل ف في هلاه إنها تأتي بمعنى «بعدء 
وجعل هذا القائل من ذلك قوله تعالى : ور الذين ظلموا منهم)» وقوله إلا ا ئ لف وقوله 
لالا الموتةٌ الأولى)) الجن الداني ١۸٤ء‏ كما آنکر هذا آبو حیان انظر البحر المحیط ۲٤۲/۱‏ ومن 
المعاني التي قيلت في إلا آنها تأتي ب بمعنی «بل» نقله ابن فارس» قال: (وتکون بمعنی «بل؟ کقوله 
تعالى جل ثناؤه (طه ما أتزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة€ بمعتى بل تذكر) الصاحبي في فقه= 
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أما الضرب الأول» وهو تعدد المعاني ل إلا في الاستثناءء واختلاف عملهاء فإِله 
ناتج عن اختلاف الأنماط التي جاء بها الاستشناء؛ لأن الأنماط الثلاثة التي قال بها 
النحويون» تختلف في دلالتهاء وهذا الاختلاف بطبيعة الحال يؤثر على معنى الآ 
وعلاقتها في التركيب» ويتضح هذا التفريق عند النحويين» حين كانوا يحاولون أن يفرقوا 
بین لگ في المتصل»› و«إلاً في ي المفرغ» وهذا التفريق وإ كان غير واضح تلمسه عند 
کلامهم عنها. ففي المتصل ذهبوا إلى أن ل«إلأًه عملين» الأول هو توسطها بين 
العامل» والمستثنى» ومعنى هذا تعليقها بين الفعل والاسم والثاني لها معنى وظيفياًء 
وهذا المعنى هو إخراج المستثنى مما دخل فيه المستثنى منه» أما المفرغ فلم يجعلوا لها 
فيه إلا العامل المعنوي» وهو تفريغ الفعل لما بعدهاء وعلى الرغم من هذا التفريق » فإ 
كثيراً منهم لم يحاول أن يصرح بهذاء بل إن بعضهم قال: إنها تزاد لخو" يريد بها في 
المفرغ . 

وقد انبرى لهذا التفريق عبد القاهر الجرجاني» إذ جعل «إلأًه على ضربين: الأول 
انها تعمل لفظاًء ومعنى» والثاني تعمل معنى دون اللفظ قال : (9 على ضربین : 
أحدهما أن تعمل لفظاً ومعنی» وهو قولك: جاءني القومٌ إلاً زيدأء أو ما جاءني أحدٌ إلا 
زيدّء والثاني: أن تعمل في المعنى دون اللفظ كقولك : ما جاءني إلا زيدٌء وما جاءني 
أَحدٌ إلا زيدّء إذا أبدلت على ما فسرنا). 

والجرجاني» وإِن فُرّق بين «إلأه في المتصلء واإلاًه في المفرغ» وجعل كل 
واحدة على ضرب» فان تفريقه هذا لا يزال قاصراً؛ لأن العامل المعنوي في المتصل يفيد 
الإخراج أما المفرغ فإِلّه يفيد اختصاص زيد في المجيء» وليس هناك مستثنى من 


= اللغة ٠١١‏ ومن هذه المعاني أنها تأتي بمعنى «إما»» قاله الهروي في قوله: (والموضع السادس 
تکون «إلا بمعنى «إماء كقولك : إن تكلمني وإلا فاسکت» فالمعنى : إما تكلمني» وإِمًا تسكت) 
الأزهية في ا الحروف ۲ وانظر ما جاء في مرل في هذا الشأن ‏ معاني القرآن للأخفش 
١‏ والبيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري A‏ 

(1) انظر الكتاب ٠۳٠١/۲‏ معاني القرآن ۱٦۷ /١‏ المقتضب ۳۸۹/٤‏ الأصول فى النحو ۳٤۳/١‏ 
الجمل ۲۳١‏ وانظر ما تقدم من مصادر. 

() انظر المفصل ۷۲ والكشاف ۲۷١ /١‏ والأحاجي النحوية للزمخشري ۳۸ - ۳۹ وانظر الجنى الدانى 
4١ _ ۰‏ والبحر المحیط ٠ ٠ .۲٦۷/٩‏ 

() المقتصد في شرح الإيضاح .٠١١‏ 
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كما هو في المتصل»ء أضف إلى هذا أن «إلاًه في المفرغ يتوقف عملها المعنوي على 
النفي» أو شبهه» ومعنى هذا أنه لا تفريغ بدون نفيء لأنهما متلازمان» وهذا قول أكثر 
النحويين . 

وما فات الجرجاني في هذا النص أوضحه في كتابه «دلائل الإعجاز»» فقد تناول 
«إلاه التي تفيد الإخراج في الاستشناء في باب نظم الكلام أما «إلاأًه في التفريغ» فقد 
عرضها في باب القصر والاختصاص”"» وهذا التفريق بينهما جعلني أقول: إن «إلأ في 
الاستثناء ليست «إلاأ في المفرغ» كما أننا لو أمعنا النظر فيما جاء به الجرجاني في القصر 
والاختصاص» لوقفنا على نتيجة ذات أهميةء وهي أن ل «إلا» ثلالة استخدامات هي : 

(۱) استخدامها في الاستشناء. 

(۲) استخدامها في المغرغ. 

(۳) استخدامها في القصر. 

وهذا التفريق بين هذه الاستخدامات الثلاثة سأقف عليه من خلال الكلام عن 
الأنماط . 


وهناك تقسيم د «إلأه جاء به المالقي» يختلف عن تقسيم الجرجاني» إذ فُسّمها في 
ضوء الاستشناء المتصل» والمنقطعء قال: (وهي تقسم قسمين» قسم يخرج بعض الشيء 
من كله» وهو الذي يسمى الاستئناء المتصل› وقسم بمعنی الکرٌ٤»‏ ویسمی ما یکون له 
كذلك الاستثناء المنفصل» والاستشناء المنقطع)» وفي تقسيمه هذا أوضح معنى إلا 
في المتصل» وهو الإخراج» وفي المنقطع› وهو الاستدراك» لأنها بمعنى «لكنًا . 

ومما جاء في إلا أنها تشبه «لا) النافيةء وهو قول طائفة من النحويين» منهم ابن 
السراج» قال: (إلأًه تخرج الثاني مما دخل فيه الأول» فهي تشبه حرف التفي «لاء فإذا 
قلت: قامّ القومٌ إلا زيدأء فالمعنى: قام القومٌ لا زيدّ إلا أن الفرق بين الاستثناء 
والعطف. أن الاستثناء لا يكون إلا بعضاً من كل والمعطوف يكون غير الأول» ويجوز 


(۱) انظر دلائل الإعجاز .٠٤‏ 
(۲) و(۳) المصدر تفسه .۲١۱۱۷‏ (©) رصف المباني في شرح حروف المعاني .۸٩‏ 
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أيضاً في المعطوف أن تعطف على واحد نحو قولك: قام زيدٌ لا عمرّوء ولا يجوز أن 
تقول في الاستثناء: كام زيدٌ إلا عمرّوء لا يكون المستئنى إلا بعضاً من كل مِنْ أشياءء 
و«لا إلّما تأتي لتنفي عن الثاني ما وجب للأولء واإلاأه تخرج الثاني مما دخل فيه 
الأأول» موجباً كان أو منفياً ومعناها الاستثناء)". وما جاء به ابن السراج ليس معناه أن 
«إلاه تفيد النفيء لأنها لو شبهت بحرف النفي من حيث إنها تفيد النتفي کما «لا٤‏ تفید 
النفي - لم يكن هناك إخراج ولا استثناءء وخاصة إذا كانت الجملة مسبوقة بنفي مثل: ما 
جاء القوم إلا زيدأًء فلا يمكن أن يكون «ما» ولا يفيدان النفي» وإنما جاء تشييه ابن 
السراج لها على سبيل توضيح عملها من حيث الإخراج» وهو عمل يفيد الاستثناء» وليس 
الإخراج نفي الشيءء وهذا واضح من قوله: (والا» إنما تأتي لتنفي عن الثاني ما وجب 
للأول» و«إلاً تخرج الثاني مما دخل فيه الأول موجباً كان أو منفياً ومعناها الاستثناي"» 
وقد يفيد الإخراج معنى النقص» فلو قلت: اشتريتٌ عشرةٌ كتب إلا كتاباًء ليس المراد 
نفي کتاب» بل نقص کتاب» ومنه قوله تعالی: َك فه أت سو إل یرت عا 
[العنكبوت: ]1٤١‏ » المراد نقص خمسين من الألف» والذي يدعم هذاء قول الفراء: 
(هؤلاء لف إلا مائ فمعنى هذا ألف ينقصون مائة) ولعل ما جاء به ابن الخشاب 
يجلي لنا هذا الغموض في تشبيه «إلأًه ب «لا حين قال: (والاستثناء إخراج بعض من 
کل» ولا يخلو من أن يكون موجباً» فيكون إخراجاً للمستثنى مما حكم به المستثنى منه 
أو منفياًء فيكون إدخالاً للمستشنى في حكم قد سلب عن المستشنى منه) . فقد أوضح 
د المستئنى يكون حكمه من جانب النفي» والموجب بما يسبق إلا فإذا كانت 
مسبوقة بنفي» كان المستثنى موجبأًء وإذا كانت مسبوقة بالإيجاب» كان المستشنى منفياً 
وليس ل «إلأه في هذا إلأً الإخراج» وتشبيه «إلاأًه بحرف النقي لا نسبه بعض 
النحويين إلى الكوفيين» وإِنّها عندهم حرف عطف» قال ابن هشام: («إلاًه حرف 
عطف عند الكوفيين» وهي عندهم بمنزلة «لا» العاطفة في أن ما بعدها مخالف لما 


.۳٤۳/١ و() الأصول فى النحو‎ )١ 

(۳) معان القرآن .٤٤/۳‏ 

0( ابن الخشاب أبو محمد عبد الله بن أحمد المرتجل» تحقيق علي حيدر» ص ۱۸١‏ دمشق - 
۲ء وانظر في هذا ما جاء به ابن بابشاذ في شرح المقدمة النحوية .٠٠٠‏ 

.۲۲٤۲/۱ وهمع الهامع‎ ٤۸۰ انظر الجنى الداني‎ )٥( 
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قبلها» لكن ذلك منفي بعد الإيجاب وهذا موجب بعد النفي» ورد د بقولهم : «ما قام د 
زيد» وليس شيء من أحرف العطف يلي العاملء وقد يجاب بأنه ليس تاليها في التقديرء 
إذ الأصل «مًا فام أحدّ إلا زيدٌ)'» وهذا الذي جاء به ابن هشام يخالف ما جاء به 
الفراء: قال: (وإذا كان الذي قبل مرل نکرة ق مع جحد فإك بع ما بعد «إِلاً ما قبلها 
كقولك: ما عندي أحد إا أخوك» فان قَدَمْتَ ملا نصبت الذي كنت ترفعه» فقلت : 
ما أتانى إلا أخاك أحد وذلك أن مه كانت منسوقة على ما قبلهاء فاتّبعه» فلما قُذّمَتْ 
فمنع أ تتبع شيئاً هو ما بعدها فاختاروا الاستشناء)» والمراد من كلامه «منسوقة» أَنٌ 
«زيدّا في موضع بدل من «أحد» وأنه واضح أيضاً اد الفراء لا يريد بهل آنها تشبه لاء 
ولم يرد بها واو النسقء لألّه لا يجيز ذلك إلا أن يسبقها استشناء . 


ونسب بعض النحويين هذا القول في إلا إلى أبي عبيدةء» قال الرماني : (وزعم أبو 
عبيدة أن «إلاأه قد تكون بمعنى «لا؛ قال ذلك في قوله تعالی: للا یکر لای یک 
H4‏ إلا لدت نو4 [البقرة: .]٠١١‏ 


ومن المعاني التي ترد فيها «إلاً في الاستثناء معنى «لكنٌ؛ التي تفيد الاستدراكء 
وهذا قول البصريين» وأكثر النحويينء وترد بمعناها هذا إذا كان الاستثناء منقطعاًء 
الغرض من تشبيهها بهذا المعنى» فلأل الاستشناء المنقطعء يختلف عن الاستفناء المتصل 
من حيث إِدّ المستشنى ليس من جنس المستثنى منه» فلما أريد أن يستثنى من المستشنى 
منه ما ليس من جنسه» وهذا الاستثناء على الوجه الظاهر لا يتمء الأمرٌ الذي جعل من 
أداة الاستثناء مه ن تحمل معنى الک وهو معنى يفيد الاستدراك لأَلٌ المُستثني 
كأتّما أراد أن يستدرك. فأتی ب «إلاًا فاستثنى في کلامه مستثنی ليس من جنس المستثنى 


منه. 


(1) ابن هشام الإمام أبو محمد عبد الله جمال الدينء مني اللبيب عن كتب الأعاريب تحقيق محمد 
محيي الدين عبدالحمید» ۷١/١‏ (مصر» د. ت). 

(۳) معان القرآن ۱۹۷/۱. 

(۳) المصدر نفسه ۹۰/۱. 

(4) معاني الحروف ۱١۸‏ 

)٥(‏ انظر الكتاب ٠۲٠/۲‏ معاني القرآن المقتضب ٠۲٠٤/٤‏ الأصول في النحو ٠٠۳/١‏ معاني 
القرآن وإعرابه ٠ ٩/۱‏ وانظر ما تقدم من مصادر. 
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ونری أ ابن السراج حاول اَن يوضح وجه المضارعة بين إلا و«لكنٌ» من جهة 
إيجابهما لما بعدهما مما نفي عن الأول» قال: (وإلّما ضارعت إلا «لكنّ» لان «لكيّ» 
للاستدراك بعد النفي» فأنت توجب بها للثاني ما نفيت عن الأول» فمن هنا تشابهاء 

تقول: ما قام أحد إلا زید فازیدڏ» قد فام 3 وهذا القول لا يمكن الأخذ به كدليل 

إثبات في مجيء «إلاً بمعنى نی «لکرّ» لان الاستناء المنقطع يقع في الموجب» والمنفي» 
کما ان «إلاًه تفيد الإخراج الي باع من المي والموجب» ومعنی هذا أن هذه الخاصية 
کائنة بها سواء أكانت في الاستشناء المتصل»› > أم في المنقطع› وسواء أكانت في المنفي آم 
في الموجب . 

وقد فرق ابن السراج بينهما حين قال : (ويفرق بينهما أن «لکرٌ» لا يجوز أن تدخل 
بعد واجب إلا لترك قصة إلى قصة تامةء نحو قولك: جَاءَ عبد الله لك زيداً لم يجي 
ولو قلت : مررتٌ بعبدِ الله لکن عمروء لم يجز) . 

وقد یکون ما جاء به ابن یعیش في التفریق بین الا و«لكرً؟ أقرب إلى اللغة حين 
قال : : إن «لکّ» لا يکون ما بعدها د مخالفاً لما قبلهاء كما أَنٌ «إلاأً في الاستفناء 
كذلك» إا اَذ لکن «لا د يشترط أن یکون ما بعدها بعضاً لما قبلهاء بخلاف «إلا؛ فإنه لا 
یستٹتی بها إلا بعض من کل). كما جعل الاستفناء المنقطع محمولاً على المجاز“. 

ومن النحويين من أجاز أن تكون «إلاً؛ بمعنى نى «لكنٌ» في الاستفناء المنقطع والمتصل 
إذا كان بعد إلا جملةء » نقل ذلك الصبان قال: (ومتی کان بعد إلا جملة» ف دللا 

بمعنى «لكىّ٠»‏ ولو كان الاستثناء متصلاًء كما في الدماميني عن توضيح الناظم) . 


وما ذهب إليه البصريون ومن تابعهم في مجيء إلا بمعنى نی «لکنٌ٤»‏ ا 
إلا أنه منع أن تكون «إلا» مكان «لكنٌ». قال: (وقد يقول بعض القراء وأهل العلم: إ 


(1) الأصول في النحو .۳١۳/١‏ 

(۲) الأصول في النحو .٠٠۳١/١‏ 

(۳) شرح المفصل ۸٠/۲‏ 

() المصدر نقسه ۲/ .۸١‏ 

() الصبان» محمد حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ٠٤١/١‏ (مص د. 


ت). 
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«إلاه بمنزلة «لكنٌ»» وذاك من تفسير المعنى فأما أن تصلح "إلأًه مكان «لكٌ» فلا ألا 
ترى أنك تقول: ما قَامَّ عبد الله ولكن زيدٌء فتظهر الواو وتحذفهاء ولا تقول ما قام عبد 
الله إلا زيدء إلا أن تنوي: ما قام إلا زيدء لتكرير أول الكلا). 

ومن المعاني التي جاءت فيها «إلا؛ في الاستثناء معنى «سوى»ء ونسب هذا القول 
إلى الكوفيين ٠‏ وتكون بمعناها هذا إذا كان الاستثناء منقطعاء وقال الفراء بهذا المعنى 
في قوله تعالی: ییک پا ما دای اموت الاش لہ ما اه رب ) [هود: ۷] » 
قال: (هو في المعنى: 3 الذين شاءَ ربك من الزيادةء فلا تجعل «إلا» بمنزلة الواوء 
ولکن بمنزلة «سوی»)) ومن قال بهذا من غير الكوفيين ابن تع والزجاح» 
ومكي بن أبي طالب ونقل أبو حيان عن الجرجاني هذا المعنى . 

ولاه بمعناها هذا ليس معتاه أن «سوى» أعم من «إلأهء وإنما «إلأه تحمل معنى 
«سوى»» كما أن «سوئ» تحمل معنى «إلاً؛» وليس المراد من هذا أن كل مكان صلحت 
فيه «(سوی» صلحت فيها لا ولا کل مکان جاءت فيه مه صلحت أن تکون بمعنی 
اسوى». وهذا الفرق في الاستخدام أوضحه الفراء» فإنه يذهب إلى أن «سوی» إذا كانت 

بمعنی إلا صلحت أن تکون بمعنی الواوء أما إذا كانت مل بمعنی «سوی٤»‏ فلا يصح 
أن تكون بمعنى «الواو»» وقد مثل لذلك بالمثال التالي: علدي مَل کثیر سوی هذاء أي : 
وهذا عندي»› كأنك قلت: عندي مال كثيرّء وهذا المالء ولا تقول: عندي مال كثيرء 
إلا هذاء وأنت ترید معنى سوى هذا" . 

ومما جاء من المعاني في إلا“ نها تكون بمعنى «دون»» ذكر ذلك أبو حيان في 
البحر المحيط» ونسبه إلى الجرجاني ى في تقدیره لقوله تعالی : 5ل اشر تا كر 


(۱) معاني القرآن ۲٥۹/۳‏ وانظر المصدر نفسه ۲۷۲/۳. 

(۲) انظر الأصول في النحو ۳٠۴/١‏ والبيان في غريب إعراب القرآن ۲٤۸/١‏ تسهيل الفوائد .٠١١‏ 
(۳) معاني القرآن ۲ وانظر المصدر تفه ۲۸/۲ .٤٤/۳‏ 

(6) انظر تأویل مشكل القرآن ۷۷. 

.٣٣ /۲ انظر معاني القرآن وإعرابه‎ )٥( 

.۳١۸ انظر مشکل إعراب القرآن‎ )١ 

(۷) انظر البحر المحیط ۷/٤۲۔‏ 

(۸) انظر معانی القرآن ۲۸۸/۲۔ 

(4) ائظر البحر المحيط .۲٤/۷‏ 
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و ر 


عيدو (60 أسْرَّ يباكم الاش © بم و ل إلا رب ليب 4€ [الشعراء: 
٥‏ ۷۷]ء ورد عليه أبو حیان بأنه لا حاجة إلى هذا التقدير» وجعل الاستناء فى الاية 


من المنقطعء نقلاً عن الفراء والزمخشري . 


ما 1 بمعنی «غیر»» فسأتناوله مع «غير» ضمن الأسماء. 


إلا ان يڪونَ: 


عد بعض النحويين هذا التركيب أداة استشناء» وأن المستشنى بها هو الاسم الذي 
يلي الفعل «يكونً»ء وجاز في هذا الاسم الرفعء والنصب. ومن الذين قالوا بهذا 
الزجاجي» في قوله: (وحروف الاستئناء «إلا٤.‏ . . ولا یکون» و«إلا أن يكون»" وما 
جاء به في المستشنى بها قوله: (وأما «إلا أن یکول فان شئت رفعت بهاء وإن شئت 
نصبت. . . والرفع أجودء قال الله جل ثناؤه: إل أن تكرت جره عار [البقرة : 
۲ قرئ بالرفعء والنصب) . ومن الذين قالوا بها ابن معطي وعدها من الأفعالء 
قال: (والمستثنى بالأفعال. ... و«لا يكون» واإلاً أن يكرن») وقال بها أبو 
ابض . 


واختلف في الفعل «يكون» فذهب بعضهم إلى ا «یکون» تام» والاسم المرفوع 
بعده فاعل له» وذهب بعضهم الآخر إلى أنه ناقص» والمنصوب بعده خبر له أما اسمه 
فمحذوف» وهذا الخلاف ذكره أبو حيانء قال: (وما جاءني أحدٌ إلا أن يکون زيْدٌ ترفع 
«زيداً» على ان «يكون» تامة» وهو قول الجمهورء وأجازه الأخفش» وأجاز أن تکون 
ناقصة» على حذف خبر «يكون» أي : «إِلاًه أن يكونَةٌ زيدٌء ولا يجيز أصحابنا حذفٌ خبر 
«کان وأخواتهاا» وإذا نصبت كان في ايكون» ضمير مفرد مذكر» لا يبرز في تثنيةء ولا 
جمع» كما في «لا بكون»» إذا استشنى بها «والتقدير: إلا أن يكون هوء أي: بعضهُم 


.۲٤۲/۷ انظر البحر المحيط‎ )١( 

.۲۳١ الجمل‎ )( 

)۳( الجمل ۲۳۷ وانظر شرح الجمل الكبرى لابن هشام .1۸٤‏ 
(4) الفصول الخمسون .٠۹۰‏ 

.1۳١/١ انظر ارتشاف الضرب‎ )٥( 
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زیداًه والرفع في لازيد» أكثر من النصب) فما جاء به أبو حیان يوضح أن کٹثیراً من 
النحويين قد ذهبوا إلى هذا التركيب إلى أنه أداة تفيد الاستفناء. 


أما مذهب سيبويه في هذا التركيب» فإِلّه لا يتفق مع هؤلاء النحويين» إذ إنه يذهب 
إلى أن «إلا؛ أداة استثناءء ون يكون» في موضع مستثنى» قال: (وإذا قلت : أتوني إلا 
اَن يکود زیڈ فالرفع جيد بالغ» وهو كثير في کلام العرب؛ لأن «يكون» صلة ل أَنْ» 
وليس فيها معنى الاستثناء» و«أن يكون» في موضع اسم مستثنى» كأنك قلت : يأتونك إا 
ن يأتيك زيدً)» ودليله على ما جاء به هو أن (اليس» و«عدا» و«خلا» لا يقعن 
ھھنا)" . 


ومما جاء في إلا أن يكود؛ من آراء مختلفة أستطيع القول إن ما ذهب إليه سيبويه 
هو الأرجح› وذلك لن م ھی آقوی الأدوات إفادة في الاستشناء» وهذا يعني انه لیس 
هناك ما يدعو إلى تقوية إعمالها بأن تدخل عليها ما يمكنها من الاستفناء . 


أما جعل النحويين هذا التركيب أداة استلناء لملازمة «أنْ يكون» ل إلا فيؤخذ عليه 
بأل الحرف الموصول لا يمكن تغييره أولاًء وأن الفعل ملازم لهذه الصيغة ثانياًء ولذا لا 
يعتد به على جعل إلا أن يكون» أداة استثناء. 


إلا حاشا: 


ومن التراكيب التي جاءت مع «إلأه هو دخولها على «حاشا»» إذا كانت «حاشا» 
حرف جر» نحو: فام القومٌ إلا حاشا زيدٍ» ونسب هذا إلى الكسائي» وحكاه أبو 
الحسن الأخفش عن العرب» ومنع أن يكون ذلك في النصب”“. 


)١(‏ أبو حيان الأندلسي: ارتشاف الضرب من لسان العرب» (رسالة دكتوراه جامعة الأزهر» تحقيق 
مصطفی آحمد خلیل» ٦۳/۱‏ «دست)). 

(۲) الکتاب ۳٤۹/۲‏ وانظر في هذا شرح السيرافي على کتاب سیبویه م ۴/ورقة .٠١۹‏ 

(۳) المصدر نفسه .۳٤۹/۲‏ 

(6) انظر الأصول ١‏ شرح الكافية ٠٤٥/١‏ ارتشاف الضرب 1۲۸/١‏ 1۲۹ أوضح المسالك 
إلى ألفية ابن مالك ۴/ ۷۷ همع الهوامع ۲۳۳/۱. 

.1۲۹/۱ انظر ارتشاف الضرب لأبي حیان‎ )٥( 


1£ 


أما البصريون فإنهم يذهبون إلى منع مجيء مثل هذا التركيب في الجر والنصب» 
وعلة منعهم له هو الجمع بين أداتين لمعنى واحده ومنهم من عده حكاية شاذة ‏ . 


وجوز ابن السراج الجمع بين أداتين إذا كانت الثانية اسماًء أما كونها حرفاًء فلا 
يجيزه" وشَرْط ابن السراج بمجيء الثانية اسما يجزم أنها ليست أداة استشناءء وإنما 
یکون اسما مستشنی . 


«حاشا» 
جاءت «خاشا» بلغات منها «حخاشى» و«خاش» بحذف الألف الأخيرة و«حشّا» 
بحذف الألف الأولى ٠‏ و«حَشّى» بالألف المقصورة وهذه اللغات لا تخْيرٌ من 
وظيفتها فى الاستشناء. 


قال الشاعر: 


حَشُى رهط النبي فاد ينهم بُحوراً لا تكدرها اللي 

و«حاشا» من أدوات الاستثناء عند النحويين دون خلاف في ذلك» لكن الخلاف بينهم 
من حيث مجيئها فعلاً» وحرفاًء فقد ذهبوا فيها مذهبين: الأول أنها لا ترد إلا حرفاًء وأنكر 
مجيئها فعلاًء أما المذهب الثاني» فإنها تجيء فعلاً وحرفاًء وكان لكل من هذين المذهبين 
أقواله وحججه وشواهده. وتجيء «حاشا» حرف استثناء» ولها عملان» الأول هو العمل 
اللفظي» إذ إنها تجر المستشنى بها. أما الثاني وهو المعنوي» فإنها تخرج المستشنى مما دخل 
فيه المستشنى منه سواء أكان ذلك الإخراج من المنفي أم من الموجب» وشأنها في ذلك 
شآن مرل ومن الذين ذهبوا هذا المذهب وأنكروا مجيئها فعلاًء سيبويه» وقد شبهها 


() انظر شرح الكافية ٠٤٠/١‏ ارتشاف الضرب 1۲۸/١‏ - 1۲۹. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 
Vv /Y‏ وهمع الهوامع T/1‏ 

() انظر الأصول في النصر .۳۷١/١‏ 

(۳) انظر شرح التصریح على التوضیح .۳٤۷‏ 

() انظر معاني الحروف 1۱۸. المقرب 1۷۲/١‏ تسهيل الفوائد ٠٠١‏ وانظر لسان العرب لابن منظور 
مادة (حشا). 

)٥(‏ انظر الشاهد في المقرب 1۷۲/١‏ ورصف المباني 1۷۹4ء ولسان العرب إذ جاء فيه «حاشا» انظر 
مادة (حشا). ٠ ٠‏ 
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في عملها ب «حتى» الجارةء من حيث العمل اللفظيء قال: (وأما «حاشا» فليس باس 
ولکنه حرف یجر ما بعده» كما تجر «حتّی» ما بعدها» وفیه معنی الاستشنا)“ وتابعه 


(o) . (5) . ' (WD. 05 8 .‏ 
في هذا ابن ولاأد" والسيرافي» وأبو علي الفارسي ٠“‏ والرماني . 


كما أن بعض النحويين ذكر أن هذا مذهب أكثر البصريين"» وهؤلاء النحويون 
أنكروا أن تكون هذه الأداة فعلاًء وهى تفيد معنى الاستثناء. 


أما الطائفة الأخرى من النحويين»ء فإنهم ذهبوا إلى أنها ترد فعلاًء وحرفاًء وتفيد 
الاستثناءء ومن هؤلاء النحويين المبردء إذ قال بهما معاء وأنه لا يستبعد أن تكونٌ اللفظة 
الواحدة حرفا وفعلا قال: (وما كان حرفاً سوى إلا ف «حاشا» و«خلا)"» وقال 
أيضاً: (فإِنُ قلت: فكيف يكون حرف خفض» وفعلا على لفظ واحد؟ فإِنً ذلك كثير 
Mee .‏ 
منه» «حاشا؟) ‏ . 


وذكر ابن يعيش أن هذا قول أبي عمر الجرمي» والأخفش”“ وقال المرادي: (إن 
هذا ثبت بنقل أبي زيد والفراء والأخقش والشيباني وابن خروف» وأجازه الجرمى 
والمازني والزجاج)'» وما جاء به ابن هشام والأزهري أن هذا مذهب الأخفش»ء 


. ا « ا .. e. f (0W‏ 
والفراءء وأبي عمر الجرمي» وأبي عمرو الشيباني» والمازني» والزجاج” '» أما القرافي 
فإلّه لم ينسبه إلا إلى الميرد والزجاج"" ومن هذا نفهم أن المبرد لم ينفرد بمجيء 


.۳٤۹/۲ الکتاب‎ )( 

(۲) انظر الانتصار لابن ولاد .٤۷١‏ 

(۳) انظر شرح السیرافي على کتاب سیبویه م ۳/ورقة ۱۲۹ _ .٠١١‏ 

(4) انظر المقتصد في شرح الإيضاح .1٤۹‏ 

(۵) انظر معانى الحروف 1۸ء وغيرها من المصادر المتقدمة. 

(0) انظر البيان في غريب إعراب القرآن ۳۹/۲ الإنصاف في مسائل الخلاف› مسألة ٠۴۷‏ وارتشاف 
الضرب ٦۳۷/١‏ والجنى الداني ٥٠۳١‏ ومغني اللبيب 1/1 وشرح التصريح ۳۹۷/١‏ وهمع 
الهوامع .۲١۲/۱‏ 

.۳۹۱/٤ المقتضب‎ )۷( 

(۸) المصدر نفسه ٤۳۹/٤‏ وانظر الانتصار .٤)۷۸ - ٤۷۷‏ 

(4) انظر شرح المفصل .٤۸/۸‏ 

.٠٠٠/١ انظر شرح الألفية للمرادي‎ )١( 

(0) انظر مغني اللبيب ٠١۲/١‏ وشرح التصريح على التوضيح ۳٤۷/١‏ . 

(۲) انظر الاستغناء في أحكام الاستئناء ورقة ۷. 
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«حاشا» فعلاً يفيد الاستثناءء وإنما سبقه إلى هذا القول كثير من النحويين» وما قيل من 
أن المراء يذهب إلى أنها ترد حرفاً يفيد الاستثناءء كر أيضا أنه لم يذهب إل ذللك“. 
لفراء يذهب إلى أنها ترد حرفاً يفيد الاستثناءء كر أيضاً أنه لم يذهب إلى ذلك“ 
وقال بهذا کثير من النحويين ممن تقدمت أسماؤهم . 
وذكر ابن السراج أن هذا مذهب البخداديينء إذ إنهم يذهبون فيها إلى نها ترد فعلاً 
CO,‏ 
وحرة . 
وذكر الأزهري أن بعض النحوبين أنكر مجيثها حرفا وهذا يخالف ما جاء بالنقل 
عن العرب» وهو الجر بها في الاستشناء . 
ومن الشواهد على مجيء (حاشا) حرفا جاراً قول منقذ بن الطماح بن قيس بن 
طریف : 
شا أي وباد إل به صََاَعَن الَلخاةوالقف 
[کامل] 
ورواه ابن يعيش برواية أخرى»› هي : 
ونوا رواحة ينظرون إا ُظر الكُْدِي إِذلك النْظّم 
اشا أي ئبان إُِ ابا ابوس ليس ببْكمة ف 
[کامل] 
في الشاهد استثنى الشاعر أَبا ثوبان من بني رواحة» وهذا الاستثناء وقع باحاشا» 
التي أفادت الجرء لذا جاء المستشنى بها مجروراًء ومن هذه الشواهد قول الشاعر : 
حَسّا رهط البي» فإ منهم بُحوراً لا تكدَرها الدّل 
[وافر] 


(۱) انظر همع الهوامع ۲۳۲/۱. 

(۲) انظر كتاب الأصول في النحو .٠١١/١‏ 

انظر شرح التصریح على التوضیح .۳٤۷/۱‏ 

(9) انظر المفصل ۲۹۰ الكشاف ٠۳۱۷/١‏ الإنصاف مسألة ٠۳۷‏ البيان في غريب إعراب القرآن ۲/ 
٠‏ والجنى الداني» ٠١‏ هو مغني اللبيب ٠١١/١‏ وانظر لسان العرب مادة (حشا). 

.٠٠٠/١ والبحر المحيط‎ ٤۸ - ٤۷/۸ انظر شرح المفصل‎ )٠( 

0) انظر المقرب ١/۷۲٠ء‏ والاستغناء في أحكام الاستئناء ورقة ۷. رصف المباني ١۱۷۹ء‏ الجنى الداني 
١ء‏ شرح ألفية ابن مالك للمرادي .1٠۷/١‏ مغني اللبيب .011/١‏ 


1Y 


ومنها قول عمر بن أبي ربيعة: 
مَنْ رَامَها حَاشى اللَبِيّ وأَمْلِه في القَحْر عَطْمَطة هناك زي“ 
[کامل] 
ما أدلتهم التي جاؤوا بها على عدم مجيء «حاشا» فعلدٌ فهو عدم دخول نون 
الوقاية عليهاء ومعنى هذا لا يجوز أن تقول : حاشاني» وذلك لأن نون الوقاية لا تدخل 
إلا على الأفعال» ومن شواهدهم في ذلك قول الأقيشرء واسمه المغيرة بن شعبة: 
في فة جَعَلوا الطب إلههم ‏ حاقاي إي مسل مغلوز 
[کامل] 
فإنه قال: حاشاي» ولم يقل حاشاني”"» ومن أدلتهم أيضاً هو عدم دخول «ماء 
المصدرية عليه" لأنها لا تدخل إلا على الأفعال» وهذا يرد عليه لأن هناك شواهد فيها 
«حاشا»» وقد دخلت عليها «ما»» وهذه الشواهد سأذكرها مع الأفعال كما یرد علیهم 
بجواز دخول نون الوقاية على الحروف مشل: «عني» وإنني. . . الخ» وبذاء فلا يعتد 
بهذين الدليلين على مجيء «حاشا» حرفاً لا غير. 
«خلاء 
عد النحويون «خلا» من أدوات الاستثناء ويستدل على هذا انها تحذف» ويوضع 
مکانها لاه فتؤدي الوظيفة التي تؤديها «خلا؛ كما أنها تقع في الاستفناء ء المنقي» 


والموجب» ويكون حكم المستثنى بها من حيث الإخراج» ووقع النفي والإيجاب عليه 
حكم المخرج ب إلا . 


ولما كانت هذه الأداة يرد المستشنى بها مجروراء ومنصوباًء فقد ذَهََ أكفرٌ 
النحويين فيها إلى أنها تكون حرفا جارآًء وفعلا متعدياًء لكنهم في مذهبهم هذا يتفاوتون 


(1) انظر لسان العرب مادة #حشا». 

) انظر البيان في غريب إعراب القرآن ۳۹/۲. ارتشاف الضرب .1۲۷/١‏ الجنى الداني ٠٠١‏ وانظر 
لسان العرب مادة (حشا). 

(۳) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة ۳۷ أسرار العربية ۲٠۷‏ البيان في غريب إعراب القرآن 
۲ء شرح المفصل ٤۷/۸‏ وشرح الكافية ۲٤٠٤/١‏ شرح الألفية للمرادي .1٠1/١‏ 


1A 


في الرأي» فمنهم من جعل مجيئها فعلاً أكثر وروداً في الاستخدام» وما جاء بها 
مجروراًء فهو قليل» وبعضهم جعل الكفتين متعادلتين» ومنهم مَّن رجح الجر بها على 
النصب» وهناك طائفة أنكرت مجيئها فعلاً. 


ومن الذين ذهبوا إلى أنها حرف جر قليل الورود» يفيد الاستثناء سيبويهء نقل 
ذلك عن بعض العرب قال: (وبعض العرب يقول: ما أتاني القوم خلا عبد اللهء 
فيجعل «خلا» بمنزلة «حاشا" وتشبیه سیبویه «خلا» ب «حاشا؛ واضح من ذلك أنه 
يريد أن يقول: إن ل «خلا» عملين» هما العمل اللفظي» والعمل المعنوي» أما الآول 
فإئها تجر ما بعدهاء وأما الثاني فإنها تفيد الإخراج» كما أن تشبيهه «خلا» ب «حاشا» 
وعدم تشبيهها ب «إلأًه راجع إلى أن «إلأًه لا تعمل فيما بعدها الجر» كما تعمل «حاشا» 
إضافة إلى أن المستشنى ب «إلأه يكون منصوباًء ولهذا تعذر أن يقول: «خلا» ك «إلأء 
وإِنمَا جاء ب «حاشا» لتوافق الأداتين في العمل اللفظيء وأنهما تفيدان معنى الاستشناء. 


وما جاء به سيبويه في «خلا؛ يرذ على الذين يزعمون أنه لم يحفظ الجر به“ 
وتابع المبردٌ سيبويه في «خلا» من أنها حرف جر قليل الورود» وهي تفيد الاستفناء 
قال: (وقد تكون «خلا» حرف خفض» فتقول: جاءني القومٌ خلا زي مثل: سوى 
زيد)» والملاحظ أن المبرد شبه «خلا؛ ب «سوى» وهذا التشبيه لا يختلف عما ذكره 
سيبويه من حيث العمل اللفظي» لكن الذي جاء به سيبويه أقرب؛ لأنه شابه بين أداتين 
يكون المستشنى بهما مجرورا» وهما حرفان يفيدان الاستثناء» وربّما تشبيه المبرد «خلا» 
ب «سوی» وعدم تشبيهها ب «حاشا» راجع إلى آنه يجوز في «حاشا» الحرفية والفعليةء 
وكان كلامه عن «خلا» الحرفية لذا جاء تشبيهه ب «سوى»؛ لأَلّ «سوى» ملازمة للإضافة 
كما نها من الأدوات اللاتي يفدن الاستشناء. 


( 1 
» وان 


وتابع سيبويه في «خلا؛ بعض النحويين منهم أبو سعيد السيرافي 
(۱) الکتاب .٣۰ ۳٤۹/۲‏ 
() انظر المفصل ٠1۷‏ الإيضاح في شرح المفصل ۲۷۸ ارتشاف الضرب ٦۲۸/١‏ ومثل هذا نسب 
إلى المبرد وهو مردود أيضاً ولأنه قال بحرفيتها كما سيأتي. 
() المقتضب للمبرد .۲٤١/٤‏ 
(6) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه ۳/ورقة ٠١١‏ 


1۹ 


فارسر © والزمخشري"» وابن الخشاب" والعكبري“» والشلوبيني ومن قال 
بهذا ابن منظور في قوله: (واخلا» كلمة من حروف الاستثناء تجر ما بعدها وتنصبه)» 
كما أنه نقل عن الأزهري اللغوي أنه يذهب هذا المذهب في «خلا»» وأنه جعل الجر بها 
بمعنی «سوی»" . 

ومن النحويين من ذهب فيها إلى أنها حرف» وقد تكون فعلاًء الزجاجي» قال: 
(فأما «سوى». . .» و«خلا؟؛ فإنها تخفض على كل حال» كقولك: قام القومٌ سوى 
زيد» . . . وخلا زيد» ومن العرب من ينصب ب «حاشا» و«خلا؛)“ . وتابعه فى هذا 
المالقي قال : (وهي حرف استثناء تخفض ما بعدها فيه» نحو قولك: قام القوم خلا زیی 
هذا هو الكثير فيهاء وحكمها في ذلك حكم «حاشى» المتقدمة الذكرء وقد تكون 


ناصبة) 


أما الطائفة الخيرة فهي التي ذهبت في «خلا؛ إلى أنها لا تكون إلا حرفا ولا 
ترد فعلاًء حتی لو اقترنت ب اما) المصدريت لأن مذهبهم في «ما؛ الداخلة على هذه 
الأدوات""“ زائدةء فدخولها وخروجها لا يغير شيئاً في الأداة» ومعنى هذا أن المستثنى 
بهذه الأداة عند هذه الطائفة من النحويين يكون حكمه الجر» سواء أدخلت عليها «ما» 
مثل «ما خلا أم لم تدخل عليهاء ونقل هذا المذهب عن الكسائي قال الرماني: 
(وأجاز الكسائي الجر على زيادة «ما»)"'ء ونسب أيضاً إلى الأخفش قال المرادي: 
(وقال الأخفش في الأوسط كل العرب يجرون باخلا» وقد زعموا أنه ينصب بهاء 


(1) انظر الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس .٠١١‏ 

) انظر المفصل للزمخشري 1۷. 

(۳) انظر المرتجل لابن الخشاب 1۸۹. 

() انظر اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري .٠٠١‏ 

)٥(‏ انظر التوطئة لأبي علي الشلوبيني ۲۷۹. وانظر ما تقدم من مصادر. 
)١(‏ انظر لسان العرب مادة (خلا). 

(۷) المصدر نفسه مادة خلا. 

() الجمل لارجاجي ۲۳۹ ۔ ۲۳۷. 

(4) رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي .٠۸١‏ 

)٠١(‏ المراد بهذه الأدوات هي «حاشا)» «خلاه «عدا. 

(0) معاني الحروف ٠١١‏ وانظر اللباب في علل البناء والإعراب ٠١٠٠ء‏ ارتشاف الضرب .1۲۸/١‏ 


Ve 


وذلك لا یعرف) ومذهب الأخفش في هذا لم ينفرد به كما زعم ابن يعيش 
وغیره"› ونسب أيضاً إلى الجرمي قال المالقي : (وأبو عمر الجرمي يخفض بهاء 
ويجعل ما زائدة دخولها کخروجها ۰ وقيل أجاز هذا المذهب أبو علي 
الفارسي“)» والربعي وابن جنی . أا مذهب الكوفيين والبصريين › فقد ذکر ابن 
یعیش ا خلاف بينهم في هذه الآداة. قال: (ولا خلاف بين البصريين والكوفيين في 
جواز الخفض ب «خلا»). 


ونخلص مما تقدم أن النحويين أجمعوا على حرفية هذه الأداةء يستثنى منهم خلف 
الأحمر فإنه لم يصرح في مقدمته النحوية بحرفية هذه الأداة0. 


ومن الشواهد في مجيء هذه الأداة حرفاً قول الأعشى : 
حلا الله آزجو سِواك نَا اعُد عِيّالي شُعْبَةً مِنْ ای“ 
[طویل] 


وفيه «خلا» جاءت حرفا جاراً لما بعدهاء يفيد معنى الاستثناء . 
«عاا» 


عد النحويون «عدا» من أدوات الاستشناء إذا جاءت بمعنى لإلاً٠»‏ وهذه الأداة 


(1) المرادى المعروف بابن أم قاسم» الحسن بن قاسم» شرح ألفية ابن مالك» تحقيق عبد الرحمن علي 
سليمان (رسالة دكتوراه جامعة الأزهر سنة 1۹۷۳م) .10۳/١‏ 

(۲) انظر شرح المقصل ٤۹/۸‏ وارتشاف الضرب .1۲۸/١‏ 

(۳) رصف المباني ۱۸١‏ انظر ارتشاف الضرب ٠۲۸/١‏ وشرح الألفية للمرادي ٠٠/١‏ الجنى الداني - 
٤‏ مغني اللبیب .٠١٤/١‏ 

(4) انظر الاستغناء في أحكام الاستثناء ورقة ٠۷‏ وارتشاف الضرب 1۲۸/١‏ وشرح الألفية للمرادي /١‏ 

۳ الجنى الداني ٤٠٤‏ ومغني اللبیب ۱۳٤/۱‏ همع الهوامع ۲۳۳/۱. 

. انظر المصادر نفسها إلا القرافي فنه لم یذکر الربعي‎ )١( 

() انظر مغني اللبیب ۱۳٤/۱‏ همع الهوامع ۲۳۳/۱. 

(۷) انظر شرح المقصل .٤۹/۸‏ 

(۸) انظر مقدمة فى النحو ۷۹. 

(۹) انظر همع الهوامع ١ء“‏ وشرح الأشموني ۲۳۴۷ء وخزانة الأدب ٠۳٠٤/۳‏ والذي نسبه إلى 
الأعشى هو صاحب الخزانة» ولم يقف محقق الخزانة على البيت في ديوان الشاعر. 
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ك «حاشا» و«خلا» ترد فعلاًء وحرفاًء وقد اختلف النحويون في هذاء إذ ذهب أكثرهم 
إلى نها لا ترد حرفاً إلا قليلاً وإذا جاءت حرفاً» فهي حرف جار» وإنها تفيد الاستفناء 
ک لا أي إنها تخرج الثاني مما دخل الأول فيه» ويقع هذا الإخراج من الاستغناء 
المنفي والموجب. وذهب بعض النحاة إلى أنها لا تقع حرفا جاراً. 


والجر بهذه الآداة نسبه أبو سعيد السيرافي إلى الأخفش» قال: (ولم أَرَ أحداً ذكر 
في «عدا» الجر إلا الأخفش» فإنه قرنها في بعض ما ذكر مع «خلا» في الجز)» ونسبه 
ابن يعيش له أيضاًء قال: (ولم يذكر أحدٌ من النحويين الخفض ب «عدا إلا أيو الحسن 
الأخفش» فإنه قرنها مع «خلا» في الجر فأعرفه) . ومن الذين قالوا: إنه قول الأخفش»› 
والرضي" وأبو حيان“ ٠‏ والسيوطي» ومنهم من نسبه إلى الجرمي" وبعضهم نسبه 
إلى الكسائي والجرمي» والربعي» والفارسي» وابن جني» وأن مذهبهم في دخول «ما» 
عليها أنها زائدة كما هو في «خلا» ومن النحويين من نسب هذا القول إلى الفراء“ 
وما نسب إلى الفارسي وابن جني خلاف ما وقفنا عليه فإنهما لم يعدا هذه الآداة من 


الحروف . 


ومما تقدم يظهر أن اللأخفش لم ينفرد بحرفية «عدا» كما زعم بعض النحويينء 
وإنما قال بها غیره. 


والنحويون الذين قالوا بحرفيتها تتفاوت أقوالهم» فمهم من ذهب إلى أنها مترددة 
بين الفعلية والحرفية دون ترجيح أحدهما على الآخر» ومن هؤلاء الزجاجي قال : 


(1۱) شرح السيرافي على کتاب سيبويه م ۳/ورقة .٠۳١‏ 

(۲) شرح المفصل .٤۹/۸‏ 

(۳) انظر شرح الکافية ۲۲۹/۱. 

انظر ارتشاف الضرب .1۸4/١‏ 

.۲۳۳/۱ انظر همع الهوامع‎ )٥( 

0) انظر تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ١١٠٠ء‏ شرح الكافية ۱/ .۲١١‏ 

(۷) انظر شرح الألفية للمرادي ٠٠۳/١‏ والجنى الداني ٠٠٠١‏ ومخني اللبيب ١/١۳٠ء‏ همع الهوامع 
ia‏ 

(۸) انظر همع الهوامع ۲۳۳/۱. 

(۹) انظر اللمع ٠١‏ والمقتصد في شرح الإيضاح .1٤44 1٤۷‏ 


¥۲ 


(وكذلك «عدا؟ تخفض بهاء وتنصب). 


ومنهم من ضعف مجيئها حرفاً ومن هؤلاء الجرجاني قال: (وقد روي أيضاً 
الحرفية كقولك : جاءني القوم عدا زيي)» ومنهم الزمخشري قال: (.... أو ب اعدا 
أو ر خلا بعد کلام وبعضهم يجر ب الخلا وقیل بھما)" ومنهم ابن الخشّاب قال : 
(وربما أجروا «عدا» و«خلا» مجرى حروف الجر)) كما أن ابن منظور ذكر أن 
الأزهري اللغوي جوز مجيء «عدا» حرف جر» وجعلها بمعنى «سوى» . 

اما مذهب سیبویه والمبرد» فإنهما لم يقولا الجر بهاء ولم نشل عنھما"“» وتابعهما 
این باشاذ) وانضمٌ إليهم أبا علي الفارسي وابن جني كما تقدم . 


ولم قف ل «عدا» في الاستثناء إلا على شاهد واحد» هو: 


خا خيّهم قفنلا وشَرَاً غتاالشَمْطًاء والطَفْل الصَِير“ 
[وافر] 
وفيه «عدا» جاءت حرف جر» وقد أفادت معنى الاستثناءء لأن الشاعر استثنى 
العجوز والطفل الصغير من ضرب السيف الذي حل في أعدائهم . وهو استثناء متصل . 
والنحويون الذين قالوا بحرفبتها قد مثلوا لها بأمثلة كدليل على مجيتها حرفا جاراً كما هو 
في «خلا» ولم يوقفنا بعضهم على الشاهد الآنف الذكر. 


() الجمل للزجاجي .۲۳١‏ وانظر فيمن قال بهذا أسرار العربية ۲١١ - ۲٠١‏ القانون فى النحو ۲١۷‏ 
اللباب في علل البثاء والإعراب ٠٠١‏ الفصول الخمسون ۷۳١‏ وشرح المفصل 44/۸» المفصل 
في شرح المفصل ۲۴١‏ وغيرها مما تقدم . 

(۲) المقتصد في شرح الإيضاح للجرجاني .٠٠١‏ 

(۳) انظر الزمخشري الإمام بو القاسم محمود بن عمر: المفصل في علم العربية ٠٦۷‏ (بيروت - د. 
ت). 

(9) المرتجل 1۸۹. وانظر كشف المشكل في علم النحوي ۳۳۷ شرح الوافية ٠٤٠١‏ أوضح المسالك 
۲ مغنی اللبیب ٠٤١/١‏ 

)٥(‏ انظر لسان العرب مادة (عدا). 

.٤١1/٤ والمقتضب‎ ۳٠۹/۲ انظر الکتاب‎ )١ 

(۷) انظر شرح المقدمة النحوية .٠٠۵‏ 

(۸) انظر اللمع 1١‏ المقتصد في شرح الإيضاح .1٤44 - 1٤۷‏ 

(4) انظر الشاهد في أوضح المسالك ۰۷۲/۲ وهمع الهوامم ۳۳۲/۱ شرح الأشموني ۲۳۸. 


a 


الفرق بين «حاشا . خلا عدا» وبين حروف الجر 
ما قدمته عن هذه الأدوات أنها حروف جرء تفيد ما أفادته «إلا؟ في الاستثناءء وهو 


إخراج المستثنى مما دخل فيه المستثنى منه» وما أريد أن أوضحه هنا هو الفرق بير هذه 
الأدوات من حيث كونها حروف جرء وبين حروف الجر الأخر. 


من الواضح أن لحروف الجر عملين» لفظياً ومعنوياً. ما اللفظي فهو جرها 
للأسماء التي تدخل عليهاء كما أنها تتعدى الأفعال بواسطتهاء وأما المعنوي فإنها تضيف 
معاني الأفعال التي تعديها إلى الأسماء التي تدخل عليهاء وتعمل فيها الجر» ولذا سميت 
هذه الحروف عند البصريين بحروف الإضافة» وعند الكوفيين بحروف الصفات . 


وهذا الكلام عن حروف الجرء لا يمكن أن يقال في هذه الأدوات حاشاء خلاء 
عداء إلا من جانب واحد» وهو جرها الأسماء التي تدخل عليهاء أي إن هذه الأدوات 
تشترك مع حروف الجر في هذه الوظيفة . 


أما تعدي الأفعال بواسطة حروف الجر" وإضافة معانيها بهذه الحروف فلا يقع 
بهذه الآدوات لأن المستشنى بها - وإِنٌ كان فضلة عند النحويين" - لا يمكن أن يستغنى 
عنه لأنه جزء ملازم للإخبار» فإخراج «زيد» من «القوم؟ في قولناء جاء القوم حاشا زيدِء 
ملزم الإخبار به لأنه لم يأتِ مع القوم» وإِن نَم الكلام بقولنا: جَاء القوم» ولزوم الإتيان 
بالجار والمجرور - حاشا زي - لا نجده ملزماً في الأفعال التي تستوفي مفاعليهاء مثل : 
ضربتٌ الولدَ بيدي» فالجار والمجرور - بيدي - ليس ملزماً الإتيان به» كما هو في «حاشا 
زيد». إذ يمكن القول: ضربتٌ الولدء ويكون الكلام قد تَمّء ونفهم من هذا أن هذه 
الحروف - حاشاء خلاء عدا لا تعدي الأفعال إلى المجرور بهاء لأنها ترد بعد أن 
يستوفي الفعل مفعولهء وأنها والمجرور بها لا يمكن الاستغناء عنهماء كما جاز الاستغناء 
عن غيرها من حروف الجر 
(۱) انظر شرح المفصل ۷/۸. 
(۲) انظر المقتصد في شرح الإيضاح 1٤۹‏ ورصف المباني ۹١1۷ء‏ ١1۱۸ء ۳٦۷‏ شرح الألفية للمرادي 


۱ شرح الأشموني ۲۳۸. 
(۳) انظر الخصائص: ۱۹۷/۱ اللباب في علل البناء والإعراب ٠٠٤١‏ شرح المفصل ۲/ ۸۷. 


VE 


أما إضافة معاني الأفعال بحروف الجرء فلا يكون بهذه الأدوات» لان وظيفتها 
إخراج المستثشنى مما دخل فيه المستثنى منه» وهذا الإخراج قد يقع من السلب ومن 
الإيجاب» ومعنى هذا أن هذه الأدوات تختلف عن حروف الجر بعدم إضافتها معاني 
الأفعال إلى المجرور بها. 


ونخلص مما تقدم إلى أن هذه الأدوات لا تحمل من المعاني في الاستثناء إلا معنى 
الإخراج» أما المعاني التي تحملها هذه الأدوات التي كانت عليها في الأصل» أو إضافتها 
معاني الأفعال التي تعدتهاء فهذا لا يقع في الاستشناءء ومن هنا يتضح لنا الفرق بين هذه 
الآدوات إذا جاءت جارة تفيد الاستثناء» وبين حروف الجر. 


ومن النحويين من نبه إلى بعض هذه الفروق"» وكان منهم ابن هشام قال: في 
«خلا»: (أنُ تكون حرفا جاراً للمستشنى» ثم قيل موضعها نصب عن تمام الكلام» وقيل 
تعلق بما قبلها من فعل أو شبه على قاعدة أحرف الجر والصواب عندي الأولء لأنها لا 
تعدي الأفعال إلى الأسماء أي لا توصل معناها إليهاء بل تزيل معناها عنهاء فأشبهت في 
عدم التعدية الحروف الزوائدء لأنها بمنزلة إلا وهي غير متعلقة) . وتابعه في هذا 
الأشموني قال: (قيل يتعلقان حينئذ بما قبلها من فعل وشبهه على قاعدة حروف الجرء 
وقيل موضعهما نصب عن تمام الكلام وهو الصواب لعدم إطراد الأول لأنهما لا يعديان 
الأفعال إلى الأسماءء أي لا يوصلان معناها إليهاء بل يُزيلان معناها عنها)"» وما جاء 
في هذين النصين من أن هذه الحروف تزيل معنى الفعل ليس كذلك» وإنما هناك إخراج 
يقع في السلب» والإيجاب. آما الإزالة أو السلب فإنها لا تقع إلا من جانب الإيجاب. 

وقد فرق اين يعيش بينها إذا جاءت في الاستثناء» وبينها إذا جاءت حروفاً في عامة 
الكلام قال: و(الفرق بينها إذا كانت استئناء» وبينها إذا كانت حروف إضافة غير استشتاء 
أنها إذا كانت استثناء متضمنة لجملة تخرج منها بعضأء وإذا كانت حرف إضافة فليست 
كذلك. تقول: حاشا زي أن ينالّه السوءء كأنك قلت: حاشاه نيل السوءء وم السو 


(۱) انظر شرح الألفية لابن الناظم ۲ _ 1۲۳. الجنى الداني ٤٠١‏ همع الهوامع .۲۳۲/١‏ 
() انظر مغني اللبیب .٠۳۳/١‏ 


(۳) الأشموني شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» تحقيق محمد محيي الدین عبد الحمید ۲۳۸ 
(بیروت ۔ .)۱۹۵٩‏ 


Vo 


وفيه معنى الاستقرار على طريق النفي» قال : حاشاه أن يستقرَ له مَس السوء إلا أنه لكثرة 
الاستعمال كالمثل لا يغير عن وجهه) . 

أما موضع هذه الحروف إذا جاءت جارة» وهي تفيد الاستثناء في الجملء فتكون 
في موضع المستثنى ب «إلأ» وهو النصب» ولا يتعلقن بالأفعال» كما ذهب إليه بعضهم: 
ومنهم من جعل موضعها نصباً عن تمام الكلام"» وهذا لا يختلف عما ذكرناه؛ لأن 
المستثنى يرد بعد تمام الكلام. 

بقي هناك سؤال يطرح نفسه» وهو هل هذه الحروف تقع في الأنماط الثلاثة؟ أم 
مقتصرة على الاستثناء المتصل؟ والجواب على هذا السؤال أن النحويين لم يتعرضوا لهذه 
المسألة والظاهر أنها لا تقع إلا في المتصل؛ لأن المنقطع فيه معنى الاستدراك. وأ 
المفرغ لا تلي هذه الحروف العامل فيه» فلا تقول: ما جاء حاشا زي . 

«لقا» 

«لمّا» بالتشديد تفيد الاستثناء عند طائفة من النحويين» ولذا عدوها من أدوات 
الاستثناء» وهي من الحروف المهملة لأنها لا تعمل فيما بعدها. 

والنحويون الذين ذهبوا إلى أنها تفيد الاستثناء» لم يعرضوها مع أدوات 
الاستشناء"ء وإنما جاء كلامهم عليها من خلال الشواهد التي جاءت فيهاء وأغلب هذه 
الشواهد من القرآن الكريم. ولذا فللوقوف على ما جاء بها من آراء يتم من خلال 
الشواهد التي جاءت فيها هذه الأداة. 

والمًا» جاءت في القرآن الكريم بقراءات منها تخفيفهاء ومنها تلقيلهاء والنحويون 
الذين ذهبوا إلى آنها تفيد الاستشناء رأوا نها تكون مشددةء وأنها عندهم بمعنى إلا أما 
إذا جاءعت مخففةء فلا حلاف بينهم في أنها مركبة من اللام الفارقةء و«ما»» وهو ترجيح 
أكثرهم . 


(1) شرح المفصل .٤۷/۸‏ 

(۲) انظر ارتشاف الضرب 1۲۹/١‏ شرح الألفية للمرادي ٦٠۳/١‏ مغني اللبيب ٠١۳/١‏ أوضح 
المسالك ۷٤/۲‏ وهمع الهوامع ۲۳۲/۱ شرح الأشموني ۲۳۸. 

(۳) ذكرها أبو حيان والسيوطي ضمن أدوات الاستثناء. انظر ارتشاف الضرب 1۳۹/١‏ وهمع الهرامعم 
1 


4 


ومن الذين ذهبوا إلى أنها تفيد معنى "إلا؛ الفراء”» والزجاجي. ونسب بعض 
النحويين ما جاء في «لمّا؛ بمعنى إلا٣‏ إلى سيبويه“ والکسائي» والمازني وما جاء 
به سیبويه في الما قوله : (سآلت الخليل عن قولهم كقولك أقسمتُ عليك إلا فعلت: 
ولمًا فعلت» لِم جاز هذا في هذا الموضوع؟ وإِنّما أقسمت ها هنا: والله فقال: وجه 
الكلام لتفعلنّ ها هناء ولكنهم إنما أجازوا هذا؛ لأنهم شبهوه بنشدثّك اللةء إذا كان فيه 
معنى الطلب)“ . ومعنى هذا أن «إلا» و«لما» في هذا التركيب لم يفيدا الاستثناء عند 
الخليل وسيبويهء وإنما أفادا معنى لام الطلب وإِنٌ صيغة فعل الأمر جاءت في صيغة 
الماضي» وهو كثير الوقوع وخاصة في الدعاء. وهذا لا يمنع أن تكون «إلا» بهذا المعنى 
«بعد أن عرفنا آنها جاءت بمعان لا تمت إلى الاستثناء بشيء٠‏ ونشير إلى أن بعض النحاة 
ظنوا أن «إل والما؟ هنا يفيدا الاستشناء المفرغ. أي: الحصر» وسنقف على هذا في 
الأنماط . 


ونسب إلى الكسائي وجه آخر في الما وهو أنه لم يعرف التشديد بها: ومعنى 
هذا أن «لمّا» هذه مخففة عنده وبذا فإز كبة من اللام الفارقة و«ماء وليست 
: إبها مركبه من اللام القارقة و ج 
المشددة التي بمعنى إل" , 


أما الفراء فله في «لمّا“ قولان: الأول: آنكر أن تکون «لمّا؛ بمعنی إلا وأنها لم 
تأت في ثخر» ولا في غيره إلا في قول واحد قالته العرب» هو: الله لكا قُمْتَ عن 


() انظر معاني القرآن .۳۷٦/۲‏ 

() انظر ارتشاف الضرب »٦۳۹/۱‏ وهمع الهوامع ۲١/١‏ وانظر فيمن قال بهذا معاني الحروف 
۳“ كتاب الأزهية ٤٥‏ ۷ شرح المفصل ٩١/١‏ وغيرها مما تقدم من مصادر ونشير إلى أن 
الأخفش ذكر هذا المعنى عمن لم يسمهم انظر معانيه .۳٠۸‏ 

(۳) انظر معاني الحروف للرماني ٠۳۲‏ الأحاجي النحوية للزمخشري ٠٠١‏ ارتشاف الضرب لأبى حيان 
١‏ الجنی الداني للمرادي ۳۸ء همع الهوامع للسيوطي ٠ .۲۳۹/١‏ 

() انظر ارتشاف الضرب لأبي حیان ۲۳۹/۱. 

.۱١١_ ۱١١/۳ الکتاب‎ )٥( 

() انظر الأحاجي النحوية ٠٠١‏ مغني اللبيب ۲۸١/١‏ ارتشاف الضرب ١/۳۹٦ء‏ همع الهوامع /١‏ 
7 

(۷) انظر معاني القرآن ۲/ ۳۷۷ مشكل إعراب القرآن ٥‏ البيان في غریب إعراب القرآن ۲۹/۲ 
البحر المحیط .۲١٠/١‏ 


VY 


وإلاً قمت عناء وما يستدل على إنكاره لها قوله: (ألا ترى أن ذلك لو جاز لسمعت في 
الكلام ذهب الناسل لما زيد آما الآخرء فإنه يؤكد فيه آن لما تأتي لمعنى إلا 
وهي مركبة من «لم» و«ما»» وأنها تفيد الاستثناء» قال: (والوجه الآخر من التثقيل آن 
يجعلوا لما“ بمنزلة إلا مع «إنْ» خاصةء فتكون في مذهبها بمنزلة إنما» إذا وضعت في 
«إلا»ء کأنها «لم» صت إليها «ما»» فصارا جميعاً استشناء» وخرجتا من حد الجحد)*) 
ونفهم من هذا النص أن «لّا» لا تفيد الاستشناء إلا أن تكون مسبوقة ب «أَنْ» التي تفيد 
النفي . 

أما الشواهد التي جاءت فيها «لما» فمنها ما كان من القرآن الكريم» ومنها ما جاء 
في الشعر» وبعضها من أقوال العرب. 

فما جاء من القرآن قوله تعالى: لین کک فی ا عا عافنڈ) [طارق : ٠ ]٤‏ قرأ بعض 
القراء «لما» بالتشديدء وقرأها بعضهم الآخر بالتخفيف» وهو الأكثر» ومن ثقلها من القراء 
عاصم» والأعمش) وابن عامرء وحمزة ومذهب سيبوبه في هذه الآيةء هو التخفيف 
ولم يلها“ . أما الاخفش فإنه ذهب إلى تخفيفها وتثقيلهاء فإذا ثقلت» فهي بمعنى إل“ 
والفراء لا يختلف عما جاء به الاخفش إلا أنه رجع التخفيف"" ولم يزد النحويون 
المتأخرون عن هذه الآراء في لماء فقد ذکروا ما جاء به سيبوبه» وغيره من المتقدمين › كما 
أن الآيات الأخرى التي وردت فيها لما جاء فيها ما قيل في هذه الآية من خلاف“ ومن 


() معاني القرآن ۲۹/۲. 

(۲) المصدر نفسه ۲۷١/۲‏ - ۲۷۷ وقول الفراء «إلما» بمعنى «إلأه يريد بها في الحصرء ليس 
الاستثناء. 

(۳) انظر معاني القرآن ۳۷٦/۲‏ البيان في غريب إعراب القرآن ۲/ ٠٠‏ وقد نسبها إلى الأعمش. 

)١(‏ انظر مشكل إعراب القرآن ۳۷١‏ مغني اللبيب ۰۲۸1/١‏ وفي البحر المحيط عن عاصم عن حمزة. 
انظر .1/o‏ 

.۱١۹/۲ انظر الکتاب‎ )٥( 

(0) انظر معاني القرآن ۰۸٤‏ ۳۱۸. 

(۷) انظر معاني القرآن ۲۸/۲ ۔ ۲۹ ۳۷۹/۲ ۔ ۳۷۷ ۳۹۵/۲. 

(۸) انظر اللامات ۱۲۲ - ٠۲١‏ بإعراب ثلاثين سورة من القرآن ٠٤١ ٤١‏ معاني الحروف 1۳۳ 
كتاب الأزهية ٤٥‏ ۔ ٤٦‏ ۰۲۰۷ مشکل إعراب القرآن ۳۷۴٤‏ ۔ ۳۷۹ » 1٠۲‏ ۔ .1٠۴۳‏ 


VA 


هذه الآيات قوله تعالی ول کک ل لا وهم ريك مله“ [هود: ]۱١١‏ » وقوله 


تعالی : این کے کا ج انیا ید4 [يس: ۲ وقول تعالی: لرن ڪل دَلكَ 


ّا مع َة الَا 4 [الزخرف: .]٠١‏ 


وقد جاءت إلا في موضع لم٠‏ في مصحف ابي > في قوله تعالی : وول کک 
ّا يسم 4 [هود: i114‏ وقيل في مصحف ابن مسعود کما أن «لمّا جاءت فی 


ےچ موو 


موضع إلا في قوله تعالی: این کی إل دب اسل [ص: ٤۱]ء‏ وفي قوله 
تعالی : رتا با إل له مام َعم [الصافات : ٤١٠]ء»‏ وهي قراءة عبد الله بن مسعودء 


وهذه القراءات تدعم قول الذي يذهبون إلى ًن «لما؛ بمعنى لا . 
ومن الشواهد على مجيء الما بمعنى ل قول الشماخ : 


نة ولِذث وَل يُؤْشَب بو نسي لاكماعَصَب الهلْبَاء بالود 
[البسيط] 
قال الهروي : (أراد: إلا كما عصب) . ومنها قول الشاعر : 


قَالثْ له بالله يادا المُرْدَيْنْ لا غنت فسا أو اَن“ 
[رجز] 
وما جاء من أقوال فيهاء قول عمر بن الخطاب «رضي» إلى عامله في البصرة 
(عزمتٌ عليك لما صَرَبْتَ كاتبك سوطاً) ٠‏ بمعنى : إلا ضربت» ومنها: (أقسمت عليك 


)١(‏ الآية ١‏ سورة هودء وقرئت لما مشددة ومنونة وهي قراءة الزهري وسليمان بن أرقم» انظر 
الکشف ۲۹١/۲‏ والبحر لمحيط ۲٠٠/١‏ وقال مكي بن آبي طالب فيها إنها قراءة الزهري - انظر 
مشکل إعراب القرآن vo‏ . 

() انظر مشكل إعراب القرآن ۳۷١‏ واليحر المحبط 1/0 

(۳) انظر الکشاف ۳/ ۳۹١‏ والبحر المحیط .۲٠٦/١‏ 

() انظر معاني القرآن للفراء ۳۹۰/۲ .٠٠٠١/۲‏ 

- (دمشق‎ ۲٠۷ الهروي علي بن محمد كتاب الأزهية في علم الحروف تحقيق عبد المعين الملوحي‎ )٥( 
.{¥ 

0( انظر الجنى الداني 0۴۷ مغني اللبیب ۲۸۱/۱ همع الهوامع ۲۳۹/۱. 

( انظر المفصل ١۷ء‏ شرح المفصل ۲/ ٠۹١‏ الجنى الداني .٥۳۷‏ 


۷۹ 


لما فعلت)' و(نشدئك الله لما فعلت)"» قال الزمخشري في هذه الأقوال - رَذاً على 
مَّن زعم أن معتاها طلب الفعل من المخاطب على سبيل الاستعطاف والاستشفاع بالل إليه 
-: لإ الإتيان فيه مقام مقام النفي» والفعل مقام مقام الاسم وأصله: ما أطلب منك إلا 
فعلك)"» اله بريد من هذا أن ما جاء من قسم» وسؤال فإنه يفيد معنى النفي» وإِنْ كان 
مشبتاً وتابعه في هذا التقدير ابن هشام وجوز أبو حيان حذف «نشدتك»» و«سألتك» 
وما أشبهه فيقال: (بالله لما صنت كذاء أي: نشدئك الله إلا صنعت)“ . 


وما جاء به بعض النحويين في «لمّا“ نها لا تدخل إلا على الجملة الاسمية» وعلى 
الماضي لفظاًء وهذه الجملة» أو الفعل تقوم مقام الاسم" وخالف هذا الزجاجي» إذ 
جوز مجيء الاسم بعدهاء قال أبو حیان: (وزعم أبو القاسم الزجاجي أنه يجوز أَنْ 
تقول: لم يأتني من القوم لما أخوك» ولم أرَ ِن القوم لما زيداًء تريد: إلا أخوك وإِلاً 
زيدأًء وينبغي أن يتوقف في إجازة مثل. هذه التراكيب حتى تشيت) والواضح من النص 
أن أبا حيان أنكر ما زعمه الزجاجي» كما نسب هذا القول إلى اللغويين» قال المالقي : 
(وكذلك حكى اللغويون» ومثلوا: فلم أَرَ م من القوم لما زیداً بمعنی إلا زیدا)“ وقال 
بهذا الهروي» (والوجه الثالث: أن تدخل «لمّا» بتشديد الميم موضع لا ویکون معناها 
لا كقولك: إن زيد لما قائم» وإن ن زي لما في الدارء ترید: ما زد إا قائمٌ» وما 
زد إلا في الدا). 


«لمّا٤‏ تکر ن ہے ا٤‏ اذا سقت نف او 2 > أو ة 7 ذهب اب جن 
ق ہمعنی اا إدا سے بنمي او سبهه» او فسم ودهب اين جني 


(۱) انظر الكتاب ٠٠١/١‏ المفصل ۷۲. 

(۲) انظر ارتشاف الضرب 1۳۹/۱ مغني اللبيب ۲۸۱/١‏ همع الهوامع .۲۳١/١‏ 

() الزمخشري محمود بن عمر الأحاجي النحوية» تحقيق مصطفى الحوري ٥١‏ (سورية ۹٦۱۹م).‏ 
وانظر المفضل في شرح المفصل .۷۷١ ۷۷٤‏ 

۲۸۱/۱ انظر مغنی اللبیب‎ )٤( 

.۲۳٣/۱ ارتشاف الضرب 1 وانظر همع الهوامع‎ )٥( 

.۲۸١/١ ومغني اللبيب‎ ٠١ انظر الأحاجي التحوية‎ )١ 

(۷) ارتشاف الضرب ٦۳۹/۱‏ وانظر الجنى الداني ۰۵۳۸ وهمع الهوامعم .۲۳٣/۱‏ 

.۲۸۳ رصف المباني في شرح حروف المعاني‎ (A) 

(4) كتاب الأزهية في علم الحروف .٤١‏ 

.٥۳۷ الجنى الداني‎ ۲٠۷ انظر معاني القرآن ۲/ ۳۷۷ الأزهية في علم الحروف‎ )١( 


5 


إلى ان «لما» زائدة")» وقيل: إن الجوهري نكر مجیئها بمعنی مرل . 


ومما تقدم من شواهد في «لمّا» وما جاء فيها من آراء وآقوال نستطيع القول إن 
الشواهد التي جاء بها النحويون كانت على ضربين» الضرب الأول فيها «لمّا» أفادت معنى 
الطلب في قول عمر بن الخطاب «رضى» إلى عامله في البصرةء وهو: (عَرَّمْت عليك لما 
ضربت كابّك سَوطاً)» فواضح فيه آنه يطلب منه ضرب كاتبه سوطأًء وليس هناك 
استشناء» لأنه لو كان فيه استشناءء لكان معناه أن بسقط عنه جميع الوظائف المكلف بها 
في ولايته إلا الضرب» وليس هذا المعنى هو المرادء وإنما قول الخليفة «رضى» إلى 
کاتبه جاء أُمراً له بصيغة الماضي» ومجيء الطلب بصيغة الماضي كثير الوقوع» وخاصة 
في الدعاءء مشل: غفر الله لك وآجرك الله في عملِك إلى غير ذلك. ولعل مجيء 
«لمّا في الماضي لقصد الطلب تقابل مجيء اللام في الحاضرء أيضاً لقصد الطلبء 
فتقول في الماضي: لما فعلت» تقابلها في الحاضرء لتَفعلء ومجيء الطلب بصيغة 
الماضي یراد به التأكيد على وقوع الطلب. 


أما الضرب الآخر الذي تحمله «لمّا» في الأمثلة والشواهد الأخرى» فمنها ما يفيد 
الاستثناء» ومنها ما يفيد القصرء وما جاء في الآيات تفيد القصرء وما جاء به الزجاجيء 
وغيره» تفيد الاستشناء» ومجيء «لما) في هذه المعاني لا يمنع وقوعهاء ولهذا قال أبو 
حيان: (وكون العرب خصصت بتركيب دون ما أشبهه لا يقدح» ولا يلزم اطرادها في 
باب الاستشناء) . 


ونضيف إلى ما تقدم في الضرب الأول مما جاء به الزمخشري ومن تابعه من 
شواهد» وذهبوا فيها إلى أنها تفيد الحصر أن شواهدهم تضمنت معنى القسم» وليست من 
الحصر في شيء بدلیل أمورء هي : 


(1) انظر المحتسب لابن جني ۳۲۸/۱ ۔ ۳۲۹ وانظر البحر المحيط لأبي حيان .۲٦۷ /١‏ 
() انظر مغني اللبيب لابن هشام ۲۸١/١‏ وهمع الهوامع للسيوطي .۲۳٣۹/۱‏ 
(۳) لقد مر ذكره. صفحة ۷۹. 


() أبو حيان الأندلسي أثير الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف الغرناطي» التفسير الكبير المسمى 
بالبحر المحيط تصحيح محمد إسماعیل الدیب ۲۹۸/١‏ (الرياض - د.ت). 


A! 


أولاً: إن القسم لا يلزم وقوع ما بعده «إلاء و«لما» في نحو: وال لما تفعلء وإلا تفعل؛ 
لآنه يتضمن دعوة إلى فعل ما. أما الحصر فإن ما بعد «إلا٤»‏ و«لما» فيه قد وقع 
أصلاً نحو: ما جاء إلا زيدٌ. 

ثانباً: إن النفي وشبهه يكف في الحصر ب "إلا؛ و«لما» في حين أن القسم لا ينتقض 
بھما. 

الغا : جواز أن يقع القسم من دون «إلا٤»‏ و«لما» وهذا ما لا يتحقق في الحصر - 
المفرغ - إلا بما ينتقض النفي به. 


AY 


حاشا: فعل متعد» نقول: (حاشيت من القوم فلاناً استشنيت» حكى اللحياني 
شتمتهم › وما حاشيت منهم أحداًء وما تحاشیت آي ما قلت : حاشی لفلان وما استثنیت 


«حاشا» 


منهم أحداً). 

وفي هذا الفعل ذهبت طائفة من النحويين إلى أنه أداة استشناء؛ لأنه يفيد ما أفادته 
وهو إخراج المستثنى مما دخل فيه المستثنى منهء لهذاء فإ ل«حاشا» عملين 
لفظياًء ومعنوياًء اّما العمل اللفظي فنصبها للمستثنى» وأما المعنوي فهو الإخراج» ويقع 
هذا في الاستثناء المتفي» والموجب ومثل له بلاجاء القوم حاشا زيدا؛» وفاعله مستتر 

(Of. 8 . mT 
. وجوباء تقدیرهم له: جاوز بحعضهم زیدا‎ 

والذين قالوا بفعليتها الكوفيون» وتابعهم كثير» قد مر ذكرٌ بعضهم في «حاشا» 
الحرفية» ومما جاء في هذا الفعل أنه فعل جامد لتضمنه معنى «إلا٤»‏ ونسب هذا القول إلى 
الأخفش› والقراء» وأبي زید الشيباني› والجرمي»› والمازني» والزجاج»› وابن خروف ۳ 
وذكر السيوطي أن «حاشاء خلاء عدا» أفعال جامدة» قاصرة على لفظ الماضر ”° . 

ونسب إلى الفراء نها فعل لا فاعل له" ولم أقف على هذا في كتابه «معاني 


)١(‏ لسان العرب مادة (حشا). 

(۲) انظر شرح المفصل لابن يعيش .٤۸/۸‏ 

(۳) انظر الإنصاف مسألة ۳۷ وأسرار العربية .۲٠۸‏ والبيان في غريب إعراب القرآن ۲/ ٠٤ء‏ اللباب فى 
علل البناء والإعراب 4۹٤۲ء‏ الجنى الداني ١٠٠ء‏ شرح التصريح على التوضیح ۱/ ٠ .۳٤۷‏ 

)£( انظر الجنى الداني ٠٠١‏ ومغني اللبيب ٠١١/١‏ وشرح التصريح .على التوضیح .۳٤۷/۱‏ 

.۲۳۲/۱ انظر همع الهوامع‎ )٥( 

0) انظر شرح المفصل ٤۹/۸‏ وشرح الكافية ۲٤٤/١‏ ارتشاف الضرب /١‏ 1۲۷. شرح الألفية للمرادي 
۱ الجن الداني ٥۱٤‏ همع الهوامع ۴۳۳/۱ شرح الأشموني ۲۳۹. 


Ar 


القرآن» فما جاء به في قوله تعالى: ون حش لَه تا هدا برا ) [يوسف: ١۳]ء‏ قال: 
(حاش لله أعظمنه أن يكونٌ بشراً» وقلن هذا ملك» وفي قراءة عبد الله «حاشا ل» بالألف» 
وهو في معنی معاذ اله). أما قوله تعالی: فل کس لے ما نتا مَل ن سور 
[يوسف: ١٩]ء‏ فلم يذكر قيها شيئاً؛ لأنه سبق أن تكلم عن «حاشا؛ في الآية السابقة 


ومجيء «حاشا؟ فعلاًء وحرفاً في الاستثناء» حاول الجرجاني أن يفرق بينهما في 
المعنى الوظيفي”"» فقال: (إذا قال: جاءني القومٌ حاشا زيداًء فقد قال فارق بعضهم 
زیدا فهو حرف جر مرة» وفعل أخرى كاخلا» و«عدا»ء فالتقدير في الصيغة مختلف في 
الحالين» فخلا في قولك: جاءني القومٌ خلا زيدِء غير «خلا» في قولك: «خلا زيدا» 
کما ا «على» في قولك : مَرَرْتٌ على زيل غيره في قولك: عَلاً زيد السطعح). 

وقول الجرجاني يجعلنا نفرق بين «حاشا» الحرفيةء والفعلية» ومعنى هذا أن 
ل«حاشا» الفعلية وظيفة في الاستثناء تختلف عن وظيفة «حاشا» الحرفيةء وهذا معناه أن 
أحد هذين المعنيين يقوم بوظيفة ملا والأمر ليس كذلك؛ لأ «حاشا» واعدا» والخلا 
افعالاً كانت أو حروفاًء تفيد معنى اإلا» وهو الإخراج» وليس المراد من مجيشهن في 
الاستشناء غير هذا المعنى. 


أما ما جاء في فاعل «حاشا» فقد ذكر أنه ضمير مستتر لا يثنى» ولا یجمع» ولا 
يۇنث قال ابن يعيش : (إذا قلت أتاني القوم» وقع في نفس السامع أ زيداً فيهم» فأردت 
ن تخرج ذلك من نفسه» فقلت: حاشا زیدا أي جاوز من آتاني» فیکون في «حاشا» 
ضمیر فاعل» لا یثنی» ولا يجمع» ولا يؤنث» وزد لم يأك ولأنه استثناء من موجب» 
وكذلك إذا قلت: لقيت القومّ حَاشا خالدأًء ف «خالده مجرور به؛ لأنه استثناء منفي) . 


والنحويون الذين ذهبوا في «حاشا» هذا المذهب استدلوا على فعليتها بقول 
الذبياني : 


(۱) معانی القرآن .٤۲/۲‏ 
(۲) جاء کلامه في «حاشاء خلا عدا». 
(۳) المقتصد في شرح الإيضاح .1١١‏ 


)£( شرح المفصل لابن يعيش ٤۸/۸‏ وانظر الاستغناء في أحكام الاستثناء ورقة ۷ء الجنى الداني 
۲ وانظر اللسان مادة «حشا٤.‏ 


At 


ولا أرى فاعِلاً في الناس يُشْبِهُة ولا أحَاشِي مِنَ الأقوام مِنْ أخر“ 


وفيه : «أحاشي» عندهم من «حاشا؟» وهذا دليل على مجيء «حاشا» فعلاً. 


اس فرعام في الاه فر قو اي لوقل کش لہ ما ها مرا 4 
[يوسف : 1 ] » ومنها قوله تعالی: لے لَه ما عمتا عليه ِن سوي [يوسف: 


.]١‏ ومن الشواهد أيضاً قول الشاعر: 
حاشا فريشا فد الله قُصَلَهُْ على المَربّةٍ بالإسلام والدين“ 
ومنها قول منقذ بن الطماح : 
خاشا آبا توان إدُ به صَتَاَعَن للحاو والئن ۳ 
على رواية النصب. 
وما جاء من شواهد أيضاً قول العرب: «للَهّْ اغفر ِي وَلِمَنْ سَمِعَ اشا 
الشيطادء وأبا الإصبه» . 
وابا اصع 
وهذه الشواهد أنكرها مَنْ يذهب إلى أن «حاشا لا تأتي إلا حرفاً فى الاستثناى 
وردوا عليهاء ولذا فسوف أتناول بعض هذه الشواهد لبيان أوجه الخلاف من خلال ما 
جاؤوا به والوقوف على ما احتج به المذهبان. 
# ون کش لل ما هدا مرا 4 [يوسف : [T1‏ 
هذه الآية من الشواهد على مجيء «حاشا» فعلاً يفيد الاستثناءء وقرئت «حاشا» فى 
هذه الآية بقراءات منها «حاشا الله» بالإضافة» وهي قراءة ابن مسعود»ء ومنها «حاشا لله» 
بإثبات الألف الأخيرة» ومنها «حاشا لله» بالتنوين وهي قراءة أبى السهال ومنها قراءة 
الأعمش «حَشا » بحذف الألف الأولى» ومنها «خاش له» بسكون الشين وذلك يكون 


() انظر الانتصار لابن ولاد ٠٤۷١‏ معاني الحروف 1۱۱۸ء مشكل إعراب القرآن ۳۸۵ شرح أبيات 
الجمل ١٠۲٠ء‏ شرح القصائد العشر ۲۲٥ء‏ الإنصاف مسألة ۳۷ شرح جمل الزجاجي ۳۷۷ وغيرها 
من المصادر المتقدمة. 

(۲) انظر شرح الأشموني ۲۳۹. 

(۳) انظر الجنى الداني ٠٠٤‏ ومغني اللبیب ۱۲۲/۱ شرح الأشموني ۲۳۹. 

) انظر المفصل ۲۹١‏ وشرح المفصل ۸٠/۲‏ وشرح جمل الزجاجي ۳۳۷ وغيرها من المصادر 
المتقدمة. 


Ao 


بإسقاط الفتحةء إلحاقاً بالألف» ومن هذه القراءات «حاش ث٤‏ بحذف الألف الأخيرة 
للتخفيف' والنحويون الذين استشهدوا بها على أنها تفيد الاستثناء أخذوا بالقراءة 
الأخيرة «حاش لله».. وذهبوا إلى أن «حاش» فعل حذف آجرة للتخفيف» وهي قراءة أكثر 
القراء . 

وجاءت أدلتهم على إثبات مجيء «حاش؛ فعلاً بثلاثة أمور: أحدها هو دخول 
الحذف على «حاشا»» لأن الحذف لا يقع إلا في الأفعال. والثاني هو تصريف «حاشا» 
آما الثالث» فهو دخول حرف الجر على لفظ الجلالة» وهذا يعني تعلق الجار والمجرور 
ب«حاشا» لأنها فعل . 


وقد رد على هؤلاء بتفنيد حججهم» فأما قولهم بأن الحذف لا يكون إلا في 
الأفعالء فمردود بأنه أيضاً يكون في الحروف مثل ذلك مجيء الحذف في ارُب 
المشددة» فإنها تأتي في بعض اللغات مخففة رب ومثله أيضاً في حرف التنفيس تقول : 
سو أفعل» وسف أفعل» أما ما جاء من تصريف الفعل «حاشا»» فرد عليه بأد «حاشا» 
مأخوذة من الفعل «حاشى»» ومثل هذا في «بَسْمَلَ» و«هَلْلَ»» فإنّها مأخوذة من بسم الله» 
و«لا إله إلا الله»» كما أنهم لم يجيزوا دخول «ما المصدرية على «حاشا»ء كما أجازوا 
دخولها على «خلا)» ولاعدا». 


أما تعليق حرف الجر ب«احاشا» فقد رَد بأن اللام في الآية حرف جر زائدء وليس 
متعلقاً باحاشا»» ومَنّلوا لزيادة حرف الجر بقوله تعالى: لين هم ريم يو4 
[الأعراف : [٠٥٤‏ وبقوله تعالی: ار مَل ی له بى ®4 [العلق: ]رلا ثُلْمُرا 
بأيديكم إلى التَهْلكة) [البقرة: ۱۹]ء ومنها قول الجعدي : 


نضربٌ بالسَيْف وتزجو بالفرخ" 
[رجز] 
وقالوا: إل علة مجىء حرف الجر هنا لتقوية هذه الأفعالء بهذا رَدّت هذه الطائفة 


() انظر القراءات فيها في المحتسب لابن جني ۳٤٣٤/۱‏ الكشاف للزمخشري PIV‏ 
(۲) انظر أسرار العربية .۲٠۸‏ 
(۳) انظر الإنصاف .۲۸٤‏ 


A“ 


على من ذهب إلى أن «حاشاء فعل في الآية الكريمة“. 
وهناك رأي آخر في هذه الآية هو أن «حاش» فعل» حذف آخره لكثرة الاستعمالء 
وفاعله مضمر» يعود على يوسف عليه السلام» ولما كان هذ الفعل متعدياًء فان مفعوله 
محذوف اختصاراً وجاء تقديرهم : حاش يوسف الفعلةً لأجل اله» ومضارعه يُخاشى» 
ومعناه المجانبة» وليس فى الآية استفتاء" . 
وقد يكون ما ذهب إليه من أن «حاشا» في الآية فعل لم يعط معنى الاستثناء هو 
أقرب من المذهبين الأولين؛ لأن الفعل «حاشا» وقع مقول القول» وليس في الآية تركيب 
يفيد الاستثناء» حتى نجعل «حاشا» أداة استناء. 
أما ما جاؤوا به من أن «حاشا» حرف جر» واللام في لفظ الجلالة حرف جر زائدء 
فالقول فيه إن الحرفين قد اختلفا في الغرض وليس هناك ما يفسر وجه الزيادةء وخاصة 
إذا علمنا أن الزيادة تفيد توكيد معنى» قد تضمنه النص» إضافة إلى ذلك أن الشواهد التى 
جاؤوا بها كدليل على زيادة حرف الجر» تختلف عن هذه الآية» لأن الزيادة وقعت فى 
هذه الشواهد بعد الأفعال المتعدية أما الآيةء فقد وقع الحرف فيها بعد حرف آخرء ومن 
هنا اختلفت هذه الشواهد عن الآية فيما استشهد بهء ولذا لا يعتد بها كدليل على أن 
«حاشا» حرف جر زائد. 
ما شاهدهم في مجيء «حاشا» فعلاً في قول النابغة الذبياني : 
ولا أرّى فَاعِلاً في الئاس يُشْبِهُة ولا أحاشِي من الأقوام من أخر“ 
[بسیط] 
فقوله: «ولا أحاشى من الأقوام من أحد» الواو عاطفةء و«لا» نافيةء و«أحاشى» 


فعل متصرف من «حاشي»» و«مِنْ» في «من أحد» زائدة“ وقد اختلة النحويون في هذا 


() انظر شرح السیرافي على کتاب سیبویه م ۳/ورفة ۱۲۹ ۱۳۰ ومشکل إعراب القرآن ۳۸١‏ 
۷“ وأسرار العربية .۲٠۹‏ 

(۲) انظر الإنصاف مسألة ۷ »)۲۸٤(‏ رصف المباني ١‏ والبحر المحيط ٠٠/١‏ الجنى الداني 
*01°_ 011 


(۳) مر ذكر الشاهد صفحة .۸٩‏ 


9) انظر شرح آبيات الجمل .٠٠٤‏ 


AV 


البيت» إذ ذهب المبرد إلى أن «أحاشى» من ن¿ «حاشا» الذي يفيد الاستثناء» وهو دليل على 
تصرف هذا القعل» ورد عليه ابن ولاو e‏ ومن تبعه باد «أحاشى»؛ في البيت لا تجري 
مجرى الاستشناء؛ لأنها في الاستثناءء لزمت وجهاً واحداًء وطريقة واحدة وهنا 
تصرفت» وهذا يعني أن «حاشا» الفعلية ليست «حاشا؟ الحرفية . 


آما الشواهد الأخری» عدا قوله تعالی: فل ڪت لو ما نتا مه ين شّ4 
[يوسف: ]١١‏ فليس هناك ما يقال فيهن؛ لأن سا فی آفارت الاستثناء وجاءت 
بصيغة الماضي» وعندها لا يمكن أن يرد عليها إلا في قول المنقذء «حاشا أبا ثوبان»» 
فیمکن أن تکون «حاشا» فيه حرفا أو فعلا لأنه يحمل على لغة من رفع ونصب وجر 
بالألف كقول الشاعر: 
إل أباها وا أباها فُذبَلَُعُافي المجدِ غايتاى“ 
[رجز] 
« خلا 
خلا: : فعل لازم متصرف تة تقول: (خلا البيت» > وخلا الإناء؛ إذا لم يكن فيه 
شيء)“ ٠“‏ وفي هذا الفعل ذهبت طائفة من النحويين إلى أنه يفيد معنى إلا فى الاستثناءء 
ولذا عدوه من أدوات الاستشناء وقد مَرّ ذكر بعض أسمائهم في «خلاه الحرفية» وبينت 
الخلاف الذي كان عليه النحويون» ومدى تفاوت آرائهم بين الفعلية والحرفية . 
وعمل «خلا» الفعلية في الاستثناء ك «حاشا» فإنه يتعدى إلى المستثنى» فينصبه 
ويخرج المستشنى مما دخل فيه المستثنى منه» ويقع هذا الإخراج في الاستئناء لمشي 
والموجب» والظاهر في هذا الفعلل آنه كان لازماًء فأصبح متعدياً في الاستشناء دون أن 
يُصَعّْفَ عينْ الفعلء أو يدخل عليه همزة التعديةء أو يعدى بحرف الجرء وعلل بعض 


(1) انظر الانتصار لابن ولاد .٤۷۷ _ ٤۷١‏ 

(۲) انظر شرح المفصل ٤۹/۸‏ وشرح جمل الزجاجي ٠۳۳۷‏ تسهيل الفوائد ٠١١‏ ومغني اللبيب /١‏ 
,١‏ وشرح الأشموني ۲٤٠١‏ 

(۳) انظر مغني ا ۱؛؛ شرح ابن عقیل .٥۱/۱‏ 

)٤(‏ ابن فارس أبو الحسين» أحمد» الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها تحقيق مصطفى 
الشويمي» ۲ (بیروت ۔ ۱۹۹۳م)ء وانظر لسان العرب مادة اخلاه. ٠‏ 


AA 


النحويين هذا بأن الفعل «خلا» جاء بمعنى فعل متعدء هو «جاوز»ء ولذا جاء متعدياً ومن 
ذهب إلى ذلك سيبويه في قوله: (وأما «عَدا» و«خّلا؛ فلا يكونان صفةء ولكن فيهما 
إضمار. . . » وذلك قولك: ما أثاني القوم خلا زيداًء وأتاني القومٌ عدا عمراًء كأنك قلت 
جاوز بعضهم زیداء إا ان «خلا٤‏ وعدا فيهما معنى الاستشناء» ولكن ذكرت «جاوز» 
لمل لك به» ون كان لا يستعمل في هذا الموقع)ء ونرى ا سیبویه حاول أن يصرف 
الأذهان عن لفظة «جاوز» بأنها لا تقع في الاستئناء. كما أنه بين أن فاعل اخلا» و«عَدا» 
مستتر وجوباً. وما جا به سیبویه من تعدیه « خلا واستتار فاعلها قال به أكثر النحويين“ 

ومنهم من أوضح أن هذا الفعل لا يرد إلا في هذه الصيغةء أي الماضي» وآنه لا يُثنى 
ولا يجمع وإنما يقع مفرداًء وبينوا علة هذا بأن الفعل «خلا» كغيره من الأفعال التي 
استخدمت في هذا البابء وناب عن الأداة «إلا٤ء‏ ولما كانت إلا لا يكون بعدها إلا 
اسم مفرد» فكذا لك هذه الأفعال . 


واختلف النحويون في تقدير فاعل «خلا؛”"» فقد ذهب سيبويه وأكثر البصريين إلى 
أن الفاعل ضمير مستتر في الفعل لا يظهرء وهو عائد على بعض مفهوم من الكلام 
ويتضح التقدير من قوله: (كأنك قلت : جاور بعضهم زیداً)» ومن النحويين من ذهب إلى 
أن الفاعل ضمير عائد على البعض المفهوم من معنى الكلام» منهم المبردء قال: (وأما 
«عدا» و«خلا» فهما فعلان ينتصب ما بعدهما وذلك جاءني القوءُ - دقع عند السامع آن 
بعضهم زيداً - فقال : عدا زيد)“» ومنهم من قدر الفاعل مصدر ما عمل ذ في المستشنى 
منه» قال أبو حیان : (وقیل الفاعل مصدر ما عمل في المستشنى مله» فیقدر: قاموا عدا 
زیدا جاوز قيامُهم زیداً» وقال به ابن مالك ولا یطرد» إذ ينتقض في نحو: القومْ 


.۳٤۸/۲ الکتاب‎ )1( 

(۲) انظر المقتضب ٤۲١/١‏ الأصول في النحو ٠٠٠١/١‏ المقتصد في شرح الإيضاح .1٤۹ _ 1٤6۸‏ 
المرتجل ۸. وانظر ما تقدم من مصادر. 

() انظر شرح المقدمة النحوية ٠۲٠۳‏ أسرار العربية ۲٠١‏ شرح المفصل ۷۸/١‏ التوطثة ۲۷۹ 
ارتشاف الضرب ٦۲۹/۱‏ همع الهوامع ۲۳۲/۱. 

() ما جاء في فاعل «خلا» يقال علی فاعل «عدا». 

)0( المقتضب ٠٤١١/٤‏ وانظر ارتشاف الضرب 1۲۹/١‏ شرح الألفية للمرادي ١/٤٠1ء‏ همع الهوامع 
1 


۸۹ 


إخوئك عدا زیداء لم يتقدم فعلٌ» ولا ما جری مجری النعل). وهذا النص جاء فی 
«عدا» وَيّنْطب الكلام الذي جاء په على «خلا»» للمشاركة بينهما في العمل»› والتقدير فی 
الاستشناء . 


وهبذا الخلاف في تفسير الفاعل لا يجدي شيثاًء لأنهم قدروا الفاعل مستتراًء لا 
يظهرء «وزیداً؛ 'مفعول به مستشنى» وإن الجملة أفادت الاستثناء» وذلك بإخراج «زيداً» مما 
دخل فيه «القوم»» وهذا الإخراج هو الغرض. أما تفسر الفاعل فإنه لا يضيف إلى هذا 
المفهوم أكثر مما يراد به» وهو إخراج زيد مما دخل فيه القوم. 


«عیدا» 


عدا: فعل متعدد تقول: («عَدًاء إليه أجازه» وأنقذه ورأيئهم عَدًا أخّاكء وَمَّا عدا 
أخاك» أي: ما خا" والكلام على «عَدًا؛ تقدم مع الحروف» وأذكرها هنا مع 
الأفعال؛ لأآنها من الألفاظ المشتركة بين الفعلية والحرفية. 


ف «عَدًا» من الأفعال التي يستثنى بهاء ولذا عدها النحويون مِن أدوات الاستثناء وقد 
مر ذكرٌ بعضهم عند الكلام عل «عدا» الحرفية . 


ومجيء هذا الفعل في الاستئناء معناه أنه يفيد ما أفادته «إلا» وهو إخراج المستثنى 
مما دخل فيه المستشنى منه إلا أنه يختلف عن «خلا؛ء وذلك أنه يتعدى إلى المستثنى 
بنفسه ولیس بالمعنى الذي جاء به في الاستثناء كما هو فى «خلا»" . 


والكلام على «عدا» في الاستثناء لا يختلف عما جاء في «خلا» لذا فإن ما تقدم من 
آراء وأقوال في «خلا» يقال في «عدا» سواء أكان في فعليتها أم في فاعلها المستتر أم في 
معناها وذلك للمشاركة بين هاتين الأداتين في قضاياهما في هذا الباب. حتى إننا نرى 


(۱) ارتشاف الضرب 1۲۹/۱ء وانظر شرح الألفية للمرادی ٦۰٤/١‏ همع الهوامع ۲۳۳/۱. 

(۲) لسان العرب مادة «عدا». 

(۳) انظر ما جاء في «عدا* الكتاب ۳٤۸/۲‏ المقتضب 4٤/١۲)ء‏ الأصول في النحو ٠٠١/١‏ شرح 
المقدمة النحوية ۲٠۳‏ المقتصد في شرح الإيضاح ١۷٤1ء‏ المرتجل ۸۸ء وغيرها من المصادر 
المتقدمة. 


بعض النحويين عندما كان يصل في كلامه إلى «عدا» يقول: (والكلام على «عَدا» في 
جمیع ما ذکر کالکلام على «خلاه). 


بعض خصائص «خلاء عدا» 


محلهما الإعراي: 

اختلف النحويون في المحل الإعرابي لهذين الفعلين» فمنهم ي ذهب إلى آنهما 
في محل نصب على الحالء ومن هؤلاء السيرافي» وابن عصفور٠‏ والرضي*) 
وغیره» ومنهم من ذهب إلى أنه ليس لهما موضع من الإعراب وإِنُ كانا مفتقرين 
إلى ما قبلهما من حيث المعنى؛ لأن معناهما معنى "إلا؛ وينسب هذا إلى السيرافي وعده 
ابن عصفور الرأي السلي"؟ . 


وما جاء في هذين الفعلين في محلهما الإعرابي» يمكن أن يقال في «حاشا“ إذا 
جاءت فعلاً وان لم يتعرض لهذا النحويون عند كلامهم عنهما. 


عدم وقوعهما صفة: 

ومما جاء به النحويون في هذين الفعلين أنهما لا يوصف بهماء وإِنُ کان فيهما 
مضمر» قال سیبویه : («وأّما» «عَذا» و«خلا» فلا يكونان صفةء ولكن فيهما إضما)” . 
وذَكَرّ الإضمار هنا؛ لأَنّ «ليس» و«لا يكون» فيهما إضمار» وقد وقعا صفة وعلل ابن 
يعيش ذلك بقوله: (إلٌ «ليس» ولا يكون» لفظهما جحد فخالف ما بعدهما ما قبلهمد 
فجريا في ذلك مجری اغیر» فوصف بهما کما وصف پاغیر»» وأما «خلاء وعدا» فلا 


() المرادي حسن بن قاسم» الجنى الداني في حروف المعاني» تحقيق طه محسن ١١ء‏ (بغداد ‏ 
1مءم)» وانظر مغني اللبیب لابن هشام .۱٤١/١‏ 

() انظر الاستغناء في أحكام الاستثناء ورقة ٠١‏ ارتشاف الضرب .1۲۹/١‏ الجنى الداني .٤٠٠١‏ 

(۳) انظر المقرب .۱۷۳/١‏ 

(9) انظر شرح الكافية .٠۳١ /١‏ 

() انظر رصف المباني ٥‏ ومغني اللبيب 1۲۳/١‏ شرح الأشموني ۲۳۷. 

9) انظر المقرب ۱۷۳/١‏ وارتشاف الضرب 1۲۹/١‏ والجنى الداني ٠٠١‏ وشرح الأشموني ۲۳۷. 

(۷) الكتاب ۳٤۸/١‏ وانظر الأصول في الحو .٠٠١/١‏ 


۹۱ 


كذلك؛ لن لفظهما لیس جحد فیجریا مجری «غیر»)' . 


«ما حاشاء ما خلا ما عدا» 


عد النحويون هذه التراكيب من أدوات الاستثناءء وذهبوا فيها إلى أنها تفيد ما أفادته 
«إلا» في الاستشناء. وقد اختلفوا في تركيبها إذ جاء الخلاف في «ما» وفي دخولها على 
هذه الأفعال. 


أما الخلاف في «ما»» فقد ذهب النحويون فيها مذهبين. الأول أنها زائدة لا عمل 
لهاء ونسب هذا إلى الكسائيء والفراءء والجرمي»ء والربعي» وأبى على الفارسى» وابن 
جنی » ورد على هذا المذهب بأد «ما» لا تزاد بعد حروف الجر» ولا قبلها" . 


أما المذهب الآخر وعليه أكتَر النحوييه" فان «ما» عاملة» وليست زائدة» لكنهم 
اختلفوا في ماهیتها فمنهم من عدها اسماً موصولاًء وکان منهم سیبویه قال: (ما خلا ما 
عَدّاء ف«ما» هنا اسم» و«خلا» و«عَدًا» صلة كأنه قال: أتوني ما جاور بعضُهم زيداًء وكأنه 
قال: مَتَلتُ «ما خلا» و«ما عدا» فجعلته اسما غير موصول قلت : أتوني مجاوزتهم زيداًه 
مَتَلنه بمصدر ما هو في معناهء كما فعلته فيما مضى إلا أنه «جَاوَرًه لا يقع في 
الاستشناء) . وتابع سیبویه في هذا المبردء فقال: (لأن «ما» ا فلا توصل إلا بالفعل 
نحو: بَلْعْنِي ما صَنَغْبُ : أي صنيعّْك إذا ردت به المصدرء فصلتها فصلتها الفعل لا غير)“ 


ومن قال بهذا ابن السراج ونسبه السيوطي إلى الأخفش والمازني ال 


(۱) شرح المفصل ۷۸/۲. 

() انظر شرح الكافية ٠۲١٠/١‏ الاستغناء في أحكام الاستشناءء ورقة ۷ء رصف المباني 1۸١‏ ارتشاف 
الضرب 1۲۸/١‏ الجنى الداني ٤٠٤‏ شرح الألفية للمرادي ٠٠۳/١‏ مغني اللبيب ١/١٤۳٠ء‏ 
همع الهوامع .٠١۳/١‏ 

(۳) انظر مقدمة في النحو ۷۹ الكتاب ۳٤۹/۲‏ المقتضب ۳۲۷/١‏ والأصول ٠٠٠/١‏ الجمل 
للزجاجي ۲۳۷ وانظر ما تقدم من مصادر. 

. ۳٤۹/۲ الکتاب‎ )( 

.4۲۷/٤ المقتضب‎ )٥( 

.٠٠١/١ انظر الأصول‎ )١ 

(۷) انظر همع الهوامع .۸١/١‏ 


4۲ 


ومنهم من ذهب في ما٤‏ إلى أنها حرف موصول توصل بالفعل ٠‏ وبعضهم جوز 
أن تكون صلتها جملة اسمية" ومنهم من صرح أنها «ما؟ المصدرية . 


وذهب بعض النحويين إلى أن «ما» هنا مصدرية ظرفية» وهذا قول الجرجاني 
وأنها عنده في تقدير الزمان ك«ما» في قولك : اجس ما دام زيدٌ جَالساء فكذلك: أتاني 
القومٌ ما حلا عبد الله في تقدير: أتاني القومٌ وق حُلْرّ بعضهم عبد اللو“ . وقال بهذا 
الرضي”» وصرح به ابن مالك. في قوله: (ومنها «ما» توصل بفعل منصرف غير أمر» 
وتختص بنيابتها عن ظرف الزمان» موصولة في الغالب بفعل ماضيْ اللفظ مثبتِ أو منفيّ 
بلالم»» وليست اسماًء فتفتقر إلى ضميرء جلافاً لأبي الحسن وابن السراج» وتوصل 
بجملة اسمية على رأي). ومن النحويين من فرق بين «ما» الموصولةء و«ما» 
المصدريةء وذهب إلى أن «ما» هنا مصدرية وهذا مذهب ابن الحاجب: قال: إن «ماء 
هاهنا لا يستقيم أن تكون موصولة فيَصح تقديرٌ الجر بعدها بل يجب أن تكون مصدريةء 
فيجب أن يكون «عَدًا» فعلاً؛ لأن المصدرية لا يليها إلا الفعلء وإنما لم يصلح أن تكون . 
موصولة لأن الموصولة موضوعة للصفة» والموصوف جميعاًء وهاهنا قد ذكر الاسم 
فليس موضع ل«ما». ألا ترى أنك تقول: اشتريتٌ الكتابً الذي تعلمْء ولا تقول: 
اشتريتٌ الکتاب ما تعلم» ولا تقول: اشتريت الكتاب. 


۹ 


والآخر أنها لو كانت بمعنى «الذي» لصلح أن يقع موضعها «مَن؛ في قولك: جاء 
القوم ما خلا زيدا؛ لأنها لمن يعقل» والآخر أنها لو كانت بمعنى «الذي»» لوجب أن 
يكون في الفعل ضمير يعود عليهاء فالضمير الذي ذكرنا ضمير بعض القوم) . 


»( آنظر تسهیل الفوائد ۳۸ وشرح الكافية ۲۳١/۱‏ وهمع الهوامع A۱‏ 

(۲) انظر المصادر نفسها. 

(۳) انظر المرتجل 1۱۸۸ء شرح المغصل ۷۸/۲ والإيضاح في شرح المفصل ۲۸۷ والمقرب ٠١١/١‏ 
وشرح الكافية ۲٠٠ /١‏ ورصف المباني ۱۸١‏ 

() انظر المقتصد في شرح الإيضاح .1٥١‏ 

.۲۳١ /۱ انظر شرح الكافية‎ )٥( 

0) ابن مالك تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد تحقيق محمد كامل بركات ۳۷ ۳۸ء (القاهرة 
4م( 

(۷) ابن الحاجب» الشيخ آبو عمرو عثمان بن عمر الننحوي» الإيضاح في شرح المفصل تحقيق موسى 
بناي علوان العليلي (رسالة دكتوراه ‏ آداب القاهرة سنة )۱۹۷٩‏ ۲۸۷. 


۳ 


من هذا الخلاف نرى أن بعض النحويين قدر «ما» مع الفعل مصدراًء وبعضهم 
الآخر قدرها مصدرية .ظرفية» حذف المضاف ونابت مع الفعل مَنَابَه» وتقدير الكلام هو: 
وقتَ ما خلا مجيئهم زیدا أما سيبويه ومن تابعه» فإنه قدرها مع معنى الفعل «جَارّز» 
بالمصدر” . 


ولما كان هذا التأويل لهما» والفعل من نها في موضع اسم كان لزاماً أن آدرج 
هذه الأدوات - ما خلاء ما عدا - مَأ حاشًاء مع الأسماء إلا أي تناولتها هنا مع الأفعال 
أسوة بعرض النحويين لها مح الأفعال بل إن بعضهم صرح نها من الأفعال . 
أما الخلاف الذي جاء في دخول «ما» على هذه الأفعال فإلّه أكثر ما دار حول 
دخولها على «حاشا»» وذلك لأن النحويين الذين ذهبوا إلى أن «حاشا» لا تقع فعلا 
مستدلين بأن «ما» لا تدخل عليها. وقد جاءت «ما)» وهى داخلة على «حاشا» الفعلية 
التي أفادت الاستثناء في قول الشاعر: 
رابت الئاس ما خاشافُرَيِشاً فلائخش أَفْضصَلُيْمْ فتلا 
۰ [وافر] 
ومن النحويين من جعل قول الرسول ية : (أسامة أحبٌ الناس إلى ما حاشا فاطمة) 
من هذا الباب» ونسب هذا إلى ابن مالك في كتابه التسهيل“ ولم أقف عليهء ورد ابن 
هشام عليه قائلاً: «ما» نافية» والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام لم يستشن فاطمة» وتوهم 
ابن مالك انها «ما» المصدريةء و«حاشا» الاستثنائية بناء على أنه من كلامه عليه الصلاة 


(1) انظر الإيضاح في شرح المفصل ۲۸۷ شرح الكافية ۲١/١‏ وارتشاف الضرب ٠1۲۸/١‏ الجنى 
الداني ٤٠١‏ مغني اللبیب ٠۳۶/١‏ وشرح الأشموني ۲۳۸. 

(۲) انظر الكتاب ۳٤۹/۲‏ المقتضب ٤۲۷/٤١‏ والأصول في النحو ٠٠٠٠/١‏ شرح السيرافي على كتاب 
سیبویه م ۳/ورقة ۱۲۹. 

(۳) من هؤلاء العكبري قال (وأما عدا وما عدا وما خلا فأفعال كلها. .) انظر اللباب فعل البناء 
والإعراب للعكبري .۳٤۷‏ 

() انظر شرح الكافية ٠۲٤٤/١‏ شرح الألفية للمرادي /١‏ 1۷ء مغني اللبيب ١/١٤٠ء‏ همع الهوامع 
۱ء شرح الأشموني ۲۳۹. 

)٥(‏ انظر الحديث في مسند الإمام أحمد بن أحمد ج ۵۷۰۷/۸ - ٥۷٠۸‏ شرح أحمد محمد شاكرء 
وانظر الجا الصغير للسيوطي ۳۳. وانظر شرح الألفية للمرادي 1٠٦/١‏ مغني اللبيب ٠١١/١‏ 
همع الهوامع ۲۳۳/١‏ شرح الأشموني .۲٤١‏ 


۹£ 


والسلام» فاستعمل به على أنه قد يقال: قامّ القومٌ ما حَاشًا زيد)؟. 
ومن الشواهد على دخول «ما» على «خلا؟ قول لبيد: 
ألا فُل شيء ما خلا الله بطل وَل جيم لا حالَة زا“ 
[طویل] 
وما جاء في دخولها على «عَدًا» قول الشاعر: 
قل الكَدّاقى مَاعَداني فإئني بكل الذي وى نيمي مول“ 
[طویل] 
أما الكلام على فاعل هذه الأفعالء فإنه لا يختلف عما لو كانت بدون «مّا»؛ لال 
مضمر مقدر ببعضه المفهوم» على ما تقدم في هذه الأفعال^» وأنكر العكبري أن يكون 
الفاعل مضمراًء والحرف صلة . 
وأما المحل الإعرابى لهذه المصادرء فإنه لأ خلاف بين البصريين» والکوفیین فی 
نه منصوب" وقد اختلف في هذا المنصوب» فبعضهم ذهب إلى أنه منصوب على 
الحال كانتصاب المصدر الوربح مشل «أرسلها العراك؛ قال بهذا السيرافي"» وتابعه . 
بعض النحويين“ . ومن النحوبين من ذهب إلى أنه منصوب على الظرفية» وهذا مذهب 
من قال إن «ما» مصدرية ظرفية نابت عن الوقت ٠‏ ومنهم من ذهب إلى أن انتصابه 


انتصاب «غير» في الاستثناء» وهذا مذهب ابن خروف '“. 


(۱) مغني اللبیب ۱۲۱/١‏ وانظر همع الهوامع ۲۳۳/١‏ وشرح الأشموني ٠٤١‏ . 

(۲) انظر المفصل 1۷ وأسرار العربية ۰۲۱١‏ شرح المفصل ۷۸/۲ وشرح شذور الذهب ۳۳۹ أوضح 
المسالك .۷٤/۲‏ 

(۳) انظر أوضح المسالك ۷٥/۲‏ شرح شذور الذهب ۳۳۹. 

.۷۸/۲ انظر شرح المفصل‎ )٤( 

() انظر اللباب في علل البناء والإعراب .۲٤۷‏ 

() انظر ارتشاف الضرب .1۳۸/١‏ 

)¥( انظر شرح السيرافي على كتاب سیبویه م ۳/ ورقة ۹ 

(۸) انظر اللباب في علل البناء والإعراب ۲٢۷‏ وشرح المفقصل ۷۸/۲ والاستغناء في أحكام الاستثناء 
ورقة (۷) ورصف المباني .1۸١‏ 

٠١١/١ الجنى الداني ١٠١٠ء مغني اللبيب‎ 1۲۸/١ وارتشاف الضرب‎ ۲٠١/١ انظر شرح الكافية‎ )٩( 
.۲۳۸ شرح الأشموني‎ 

.٠١٤/١ ومغني اللبيب‎ ٠٤٠١ الجنى الداني‎ 1۲۸/١ انظر ارتشاف الضرب‎ )٠١( 
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دخول طلا على هذه الأدوات: 

ومما جاء به بعض ض النحويين في هذه الأدوات هو دخول إلا» على ماخلا 
و«مًاعدا» نحو: جاء القومٌ إلا ماخلا زیداً وإلاً مَاعَدا عمراً» ومثل هذا لا يمكن أن 
يكون المصدر فيه عاملاً عمل درلا وإنما إلا هي أداة الاستشناء» والمصدر المؤول من 
#ما؛ وما دخلت عليه في موضع نصب مستثنى من القوم. وإلاً قلا يمكن أن يجمع بين 
أداتين في الاستثناءء لأن هذا يجعل أن يكون لكل أداة مستشنى ومستثنى منهء وهذا أبعد 
من آن یکون»ء وإِذا قیل أن الأداة الثانية تفيد توكيد الأولىء فإن التوكيد في الأدوات يتم 
إذا فرق بين أداتين كما هو الحال في إن واللام اللتين يفيدان التوكيدء فالنحويون 
يذهبون إلى أن اللام لا تدخل على «إن»» وإنما على الخبر أو على الاسم إذا كان نكرة 
متأخرة وعلة ذلك آنه لا تجتمع أداتان في معنی واحد متتالیتان فلا يقال: لإدٌ زيداً 
مجتهدٌ. بفتح اللامء إذا أريد أن اللام تفيد التوكيدء وإنما يقال: إن زيداً لمجتهد هذا 
سن ا ومن ناحية أخرى أن «إلا؛ لها من العمل في الاستشناء ء ما يضعف قول من 


: إن الأداة الثانية تفيد تقوية الأولى› بقي هناك أمر وهو صلة «ما» ملازمة ‏ في هذا 
ركيب للماغي ولا قن ع ماج لر نه ون ا ی ی و 
المضارع" 


«لێسق» 
اختلف النحويون في «ليس؟ فقد ذهب أكثرهم إلى أنه فعل لا يتصرف وآنه من 
النواسخ” ٠‏ وذهب بعضهم إلى أن «لبس» حرف ونسب هذا إلى ابن السراج وأبي 
علي الفارسي» وابن شقير وجماعءة »> ومنهم من ذهب إلى أن هذه الآداةء تكون حرفاً 
في الاستثناء» ناصبة للمستثنى؛ لأنها بمعنی إل ° وذهب الهروي إلى أنها تكون 


() انظر الأصول في النحو ۳۷١ /١‏ شرح الكافية /١‏ ١٠٤٠ء‏ ارتشاف الضرب .٦۳٠/١‏ 

() انظر تسهیل الفوائد ۳۸ وهمع الهوامع ۸۱/۱ ۸۲. 

(۳) انظر الکتاب ٤٥/١‏ وإعراب ثلاثين سورة من القرآن ٥۷‏ والإنصاف ٠١١ _ ٠١١‏ المسائل الخلافية 
للعكبري ۷١ - ٦۹4‏ والفصول الخمسون ١‏ ورصف المباني ١‏ مغني اللبیب ۲۹۳/۱. 

) انظر مغنی اللبیب ۲۹۳/۱. 

.۳٤۷/۱ مغني اللبیب ۲۹۳/۱ شرح التصریح‎ ٠٠١ انظر رصف المباني‎ )٩( 

(7) انظر شرح التصریح .۳٤۷/١‏ 


۹1 


استشناء» فتنصب المستثنى» واسمها ضمير محذوف» ولم يرد بها الفعلية ولا الحرفية؛ 
لأن الفعلية عنده بمنزلة «كان» والحرفية بمنزلة «ما» قال فيها (تكون استثناء. . . وتكون 
فعلاً بمنزلة «كان». . . وتكون حرفاً بمعنى «ما»)» والواضح أنه ميزها عن «کان؛» وإِن 
جعل لھا اسما وخبرا ک«کان». 


وما نسب إلى ابن السراج مخالف لما جاء في كتابه «الأصول في النحو»ء إذ ذهب 
إلى أنها فعل قال: (فما جاء من الأفعال في موضع الاستشناء وهي لا يكون» 
و«ليس». .)" ومثل هذا يقال رَذا على ما نسب لأبي علي الفارسي؛ لأنه ذهب إلى 
فعليتها قال الجرجاني: (قال الشيخ أبو علي: وما جاء من الأفعال فيه معنى الاستشناء 
فقولهم: (لا یکون «لیس». . .)^ . 


وهذا الخلاف في «ليس» لم يمنع النحويين من أن يذهبوا إلى أنها ترد في 
الاستشناءء وتفيد ما أفادته «إلا٤»‏ وتقع في الاستثناء المنفي والموجب» ويكون المستشنى 
بها منصوباًء على أنه خبرها“ إلا ما جاء به أبو .الحسن التميمي» فإنه جوز - وهو رأي 
ضعيف - أن ترفع «زيدآ»» ويكون الخبر محذوفاًء ووجه الضعف فيه أن الاستثناء قوي فيه 
النصب» وأنه لا يجوز حذف المستثنى» والخبر هتا هو المستشنى . 


وما جاء في اليس» أنها تكون أداة استثناء إلا أن يضمر فيها اسم» قال سيبويه : 
(هذا باب لا يكون» و«ليس»» وما أشبههاء فإذا جاءتا» وفيهما معنى الاستثناءء فإن 
فيهما إضماراًء على هذا وقع فيهما معنى الاستثناء. . . وذلك: قولك: ما أتانِي القَومُ 
ليس زيداًء وأتوني لا يكونٌ زيدأًء وما أتاني أَحَدٌ لا يكونٌ عمرا. فواضح أن الإضمار 


() الأزهية في علم الحروف .۲٠٤‏ 

(۲) الأصول في النحو .۳٠١/١‏ 

(۳) المقتصد في شرح الإيضاح .1٤۸ - 1٤۷‏ 

() انظر الكتاب ٤۸ - ۳٤۷/۲‏ المقتضب ٤۲۸/١‏ الأصول في النحو ٠٠٠/١‏ الجمل ۷٣۲۳ء‏ 
شرح السيرافي على کتاب سیبویه م ۳/ورقة ۱۲۷ ۱۲۸ المقتصد في شرح الإيضاح ٦٤۷‏ - 
۸ المفصل 1۷ء اللباب في علل البناء والإعراب ۲٤۷١‏ وغيرها من المصادر المتقدمة. 

.۳٤۷/۲ الکتاب‎ )٥( 


۹۷ 


في «ليس» ولا يكون» يماثل الإضمار في الأفعال «خلا)ء «حاشا»» «عدا؟» وقد قدر 
سيبويه هذا المضمر بقوله : (كأنه قال: أتوني فصار المخاطب عنده قد وقع في خلده أن 
بعض الآتین زد حتى كانه قال: بعضهم زيدٌ» فكأنه قال: ليس بعضهم زيداًء وترك 
إظهار بعض استغناء» كما ترك الإظهار في «لات حينَ٤»‏ فهذه حالهما في حال 
الاستشناء)' ونفهم من هذا أن المضمر هو الضمير العائد على البعض المفهوم من 
المعنى أي: ليس بعضّهم زيداً وأنه مفرد مذكر في جميع الأحوال وتابع سيبويه في هذا 
كثير من النحويين"» وقيل: هذا مذهب البصريين» والكوفيون يقولون في تقديره: 
ليس فعلُهم فعلَ زيدٍء آي: على الفعل المفهوم من الكلام السابق» وقد حذف المضافء 
وأقيم المضاف إليه مُقامه» ورأى أبي سعيد السيرافي وابن يعيش أن ما ذهب إليه 
البصريون أمثل؛ لأنه أقل إضمارا”» وذهب ابن مالك إلى أن اسمها محذوف» ونسبه 
أبو حيان أيضاً إلى صاحب البسيطء وأن الاسم حذف لقوة دلالة الكلام عليه» وهذا 
مخالف للبصريين والكوفيين"» وقدره بعض النحويين باسم الفاعل الدال عليه الجملةق 
أي: ليس القائمٌ زيدا“ء وهذا لا يكون إذا لم يقع في الجملة فعل نحو: القوم إخوتّك 
لیس زیدا. 


ومن الشواهد التي جاءت فيها «ليس» أداة الاستثناء قول الرسول بلل: (ما نهر الدَمُ 
ودر اسم الل فَخُلُواء ليس السَنّء والظفر)" فاليس؛ هنا بمنزلة لإا ومنها حديث 


(۱) المصدر السابق ۳٤۷/۲‏ ۔ .۳٤۸‏ 

(۲) انظر المقتضب ٤۲۸/١‏ والأصول في النحو ٠٠١/١‏ الجمل ۴۷» شرح المقدمة النحوية ۲٠۳‏ 
المقتصد في شرح الإيضاح 1٤۸‏ وغيرها من المصادر المتقدمة. 

(۳) انظر شرح المفصل ٠۷۸/۲‏ الاستغناء في أحكام الاستفناء ورقة (۸)ء ارتشاف الضرب ٠۳٠١/١‏ 
شرح الألفية للمرادي .٦٠1/١‏ أوضح المسالك ۷۲/۲ 

)٤4(‏ المصادر نفسها. 

.۷۸/۲ وشرح المفصل‎ ٠۲۸ انظر شرح السيرافي على کتاب سيبويه م ۳/ورقة‎ )٥( 

7) انظر تسهيل الفوائد .٠٠١‏ 

(۷) انظر ارتشاف الضرب ٠٠۳/١‏ وشرح الألفية للمرادي .1٠١/١‏ 

(۸) انظر ارتشاف الضرب ٦٠۳/١‏ وشرح الأشموني ۲۳۷. 

0) انظر شرح شذور الذهب ٠۳۳۷‏ وأوضح المسالك ۷۲/۲ وانظر الحديث في صحيح مسلم باب 
جواز الذبح بكل ما آنهر الدم إلا السن والظفرء وسائر العظم .٠۸١/۲‏ 


۹۸ 


ONL o ee ا ا‎ 


«يكون» فعل يدل على زمن الحاضرء ماضيه «كان»» وهو فعل ناقص من الأقعالٌ 
النواسخء يدخل على جملة المبتدأء والخبرء فينصب الخبر به" . 


وجاء هذا الفعل بهذه الصيغة» وهي صيغة الحاضرء مع ملازمته لأداة النفي «لا 
ليفيدا معنى ملا وهو إخراج المستثنى مما دخل فيه المستئنى منه» وليس في ذلك 


وما جاء في «ليس» إذا كانت أداة استثناءء يقال فى هذه الأآداة دون أن يفرق بينهما 
بشيء؛ لأن النحويين عرضوا هاتين الأداتين معا عند الكلام عليهما“ . 


والملاحظ في هذه الأآداة أنها اختلفت عن الأفعال الأخر ى التي أفادت الاستئناء 
بالصيغة التي جاءت بهاء لذ إن الفعل «یکون؛ ملازم لهذه الصيغةء فلا يرد في الماضي 
ولا في الأمر» ولا يمكن أن تدخل عليه أداة تفي غير «لاه . 


والنحويون أطلقوا على هذا التركيب «لا يكون» فعلاً دون أن تغلب «لاء على 
الفعل»ء أو يتخلب تسمية أخرى»› كما هو الحال في «مَا خَلا» وأخواتها. وعلل الأزهري 
هذا بأن الفعل غلب على «لا؛» ولذا سمي فعلا" . 


() انظر مسند أحمد بن حنبل المطبوع سنة ١۱۸۹م: ۲٠۲/۷‏ وفيه إلا الخيائة» وانظر همع الهوامع 
T/1‏ 

(۲) انظر همع الهوامع ۲۳۳/۱. 
الصفحة ٠١١‏ 

(۳) انظر الكتاب ٤٥/١‏ والأزهية ۳ المسائل الخلافية للعكبري ۷1. شرح ابن عقيل ۲٦۲/١‏ - 
۳ وهمع الهوامع /١‏ ١٠ء‏ شرح الأشموني .1٠۹‏ 

() انظر ما تقدم من مصادر في اليْس». 

() انظر شرح السيرافي على کتاب سیبويه» م ۳/ورقة ۱۲۹ وشرح ابن عقيل .1۱۷/١‏ 

) انظر شرح التصريح على التوضيح للأزهري ."۱۷/١‏ 


۹4 


بعض خصائص «لیس»› ولا یکون» 


محلهما الإعرابي: 

إعراب جملة اليس وال یکون» ١‏ یختلف عما جاء به النحويون في خلت إذ 
ذهب بعضهم إلى نها في محل نصب حالء وبعضهم الآخر إلى أنها جملة مستأنفةء لا 
محل لها من الإعراب . 


وقوعهما صفة: 


ومما جاء في هاتين الأداتين أنهما تقعان صفة؛ لأنهما تؤنثان» وهذا قول الخليل 
قال سيبويه: (وقد يكون صفة» وهو قول الخليل رحمه الله وذلك قولك : ما أتاني أحد 
لیس زیداٰ وما آتاني رَجلّ٬‏ لا یکونٌ بشراء إذا جعلت «ليس؟ ولا يكون! بمنزلة قولك : 
م أتاني أحدٌ لا يقولٌ ذاك» إذا كان «لا يقول» في موضع قائل ذاكء ويدلك على انه 
صفة أن بعضهم يقول: ما أتتني امرآةٌ لا تكون فلانة» وما أشني امْرَأةٌ ليست فلانةًى فلو 
لم يجعلوه صفة» لم يؤنثوه؛ لآن الذي لا يجئ صفةء فيه إضمار مذكر ألا تراهم 
يقولون: أشني لاً يكو فلانةًء وليس فلانةه یرید ليس بعضَهُنٌ فلانگ والبعض 
مذكز)» وتابع الخليل كثيرٌ من النحويين“ » منهم المبرد إلا أنه رَجُح أن يكون 
المستثنى بهما وصفاً وهذا مذهب الجرمي قال: (وكذلك أتاني النسا لا يكون فلانةً 
يريد لا يكون بعضَهِنٌ» إلا أن هذا في معنى الاستثناء» ون جعلته وصفاً فجيد» وكان 
الجرص يختاره» وهو قولك: أتاني القومٌ ليسوا إخوئك وأتثني امرأءٌ لا تكون فلانأ 
ونسب بعض النحويين إلى الخليل انه بجوز أن يوصف بهما النكرة والمعرف ب«ال» 


() انظر ض المفصل ۷۸/۲ المقرب 1۷۳/١‏ ارتشاف الضرب ٠۳٠/١‏ شرح الألفية للمرادي /١‏ 
۲ أوضح المسالك ۷۲/۲ وشرح الأشموني ¥ 

(۲) الکتاب ۳٤۸/۲‏ وانظر شرح السيرافي على کتاب سیبویه م۳/ ورقة ۱۲۸. 

(۳) انظر الأصول في النحو ٠٠١/١‏ وشرح المفصل ۷۸/١‏ والتوطئة ۲۷۹ المقرب 1۷٤/١‏ تسهيل 
الفوائد ٠٠٠١‏ شرح الكافية ۲٠٠/١‏ والاستغناء في أحكام الاستثناء ورقة ٦ء‏ ارتشاف الضرب /١‏ 
۰ وهمع الهوامع ۲۳۳/۱. 

.۳۲۸/٤ المقتضب‎ )( 


الجنسية مثل : جاءني الرّجال ليسوا زيداًء وأتتني امرآةٌ لا تكو فلانةً""“ء ونسبه أبو حيان 
إلى ابن مالك" وذکر أبو حيان أيضاً أن الصفة تطابق الموصوف في الإفراد والتنيةء 
والجمع» والتأنيث» وعندها لا يكون استثناء"» ومما تقدم نفهم أنه لا يجوز وصف 
المعرفة ب «ليس» ولا يكون»» أما وصف النكرة المؤنثة» ففيه خلاف» قال السيوطي : 
(قال بو حيان: ولا أعلم في ذلك خلافاًء إلا أن المنقول اختصاصه بالنكرة دون المعرف 
بلام الجنسيةء ولا يجوز في النكرة المؤنثة نحو: أتتني امرأةٌ لا تكونٌ فلانةًء إذ لا يصح 
الاستثناء منهاء ولا في المعرفة نحو: جاء القومٌ لَيْسُرا إخوئّك) . 


وذكر أبو حيان أنه لو كان قبلهما معرفة مما يصلح أن يستثنى منهء فالقياس أن 

نخلص من هذا أن «ليس» وهلا يكون؛ إذا وصف بهما؛ فإنهما لا يفيدان الاستثنا 
وعلل ابن يعيش مجيتهما وصفاً هو أذ «ليس» ولا يكون» لفظهما نفي» فلذا خالف ما 
بعدهما ما قبلهماء فجری مجری «غیر؟ فوصف بهما؛ لأن «غیراً؛ یوصف به . 


عدم جواز الحطف عليهما: 

ذكر ابن الأنباري أنه لا يجوز أن يعطف على «ليس» ولا يكون» بالواو و«لاء فلا 
تقول: ضَرَبْتٌُ القَومٌ ليس زيداً ولا عَمْراً"» وقال بهذا العكبري٠‏ وأبو حيان“ 
وعلل ابن الأنباري هذا بقوله: (لأن العطف بالواو و«لا" لا يكون إلا بعد النفىء فلما 
أقيما ها هنا مقام «إلأًه عَيّراً عن أصلهما في النفي» فلم يجز العطف عليهما بالواو ودل 
فأغرفه) . 


(۱) انظر شرح الكافية .۲۳١/۱‏ 

(۲) انظر ارتشاف الضرب ۰٦۳۱/١‏ وهمع الهوافع ۲۳۳/۱. 
(۳) انظر ارتشاف الضرب .٦۳١/١‏ 

)5( همم الهوامم E‏ 

() انظر شرح المفصل ۷۸/۲. 

(0) انظر أسرار العربية .۲٠۳‏ 

(۷) انظر اللباب في علل البناء والإعراب .۲٤۷‏ 

(۸) انظر ارتشاف الضرب 1/1 

(۹) انظر أسرار العربية .۲٠۳‏ 


هذه الأفعال لا تقع إلا في المتصل: 

بعد سردي للأفعال التي قال النحويون إنها ترد ضمن أدوات الاستثناءء وأوضحت 
ما جاء فيهاء والشيء الملاحظ في هذا أن ما جاء به النحويون في هذه الأفعال من 
تقدير» وتمثيل كان مقتصراً على الاستثناء المتصل»ء ولم يتطرقوا إلى جوازها أو مجيئها 
في غير هذا النمط. ويظهر من هذا أن هذه الأفعال يقتصر استعمالها على الاستثناء 
المتصل. وقد أشار إلى هذا الرضي قال: (ولم تستعمل هذه الأفعال في الاستثناء المفرغ 


على أنه قال الأحوص : 
فما ترك الصَنْعَ الذي قَذ نرنه ولا العَيْط مني ليس جلداً وأعظما 


[طویل] 

أي إلا جلداًء ولا يستعمل هذا الكلام إلا في الاستثناء المتصل بخلاف «غير» 
فإنها تستعمل في المنقطع أيضا) وأشار إلى هذا أبو حيان بقوله: (والحرف والاسم 
الذي يستثنى به في الاستئناء المتصل»› والمنقطعء لو قلت: ما في الدار أحدٌ خلا حمارء 
لم يجز)» ونقل عنه السيوطي" هذا. 

وقد يكون قصرها على الاستثناء المتصل راجعاً إلى أنها تتضمن ما تفيده «إلأه في 
المتصل. وهذا يفسر امتناع استخدامها في المنقطع . 

أما كونها لم تستخدم في المفرغء فراجع إلى أنها لا تفيد الحصرء ويمعنى أن 
العامل لا يفرغ لما بعدها بها. 


() شرح الكافية١/ ۲۴١‏ وانظر في ذلك خزانة الأدب ۳/ ۴۳۷. 
(۲) ارتشاف الضرب ٠٠۹/١‏ وانظر المصدر نفسه .11۷/١‏ 
(۴) انظر همع الهوامع ۲۲۳/۱. 


« کسر » 


«غير» اسم مفردء مذكر من الأسماء المبهمة الصريحة الملازمة للإضافة» وأصل 
#غير؛ الصفة المفيدة لمغايرة مجرورها لموصوفها» وتأتي بمعان أخرى» منها انها تكون 
بمعنى «لأ» وبمعنى «ليس» إلى غير ذلك" وهذا شأن أكثر الأدوات. 


ومن المعاني التي جاءت فيها «غير» معنى إلا في الاستثناءء ولذا عدها النحويون 
بمعناها هذا من أدوات الاستثناء ولأنها تفيد ما أفادته «إلا؟ء وهو إخراج المستثنى مما 
دخل فيه المستشنى منهء ويقع الإخراج من المنفي» والموجب"» ويكون حكمها 
الإعرابي حكم الاسم الواقع بعد «إلا؛» فإذا جاء منصوباً كانت منصوبةء وإذا جاء مرفوعاً 
کانت مرفوعة» وهذا قول النحويين» وما جاء به سيبويه فيها قوله: (اعلم أن «غيرأ أبداً 
سوى المضاف إليهء ولكنه يكون فيه معنى "إلا٤»‏ فيجري مجرى الاسم الذي بعد «إلاه» 
وهو الاسم الذي يكون داخلاً فيما بخرج منه غیره» وخارجاً مما یدخل فيه غیره» فأما 
دخوله فما يخرج منه غیره فأتاني القومٌ غير زير فغيرهم الذين جاؤوا» ولكن فيه معنى 
لاه فصار بمنزلة الاسم الذي بعد «إلا؛» وأما خروجه مما یدخل فيه غیره» فما أتاني 


غير زید)“» وما جاء به سیبویه في «غیر» أنها تقع في كل موضع جاز أن تقع فيه «إلا» 


)١(‏ انظر المفصل ١‏ وشرح المفصل ۸۳/۲ وشرح الكافية ۲٤٠٠/١‏ والبحر المحيط ۲۸/١‏ وانظر 
مختار الصحاح للرازي ٤۸١‏ ولسان العرب لابن منظور مادة «غيرء وانظر التطور النحوي - 
لیرجشتراسر .۱١١‏ 

0( انظر الصاحبي في فقه اللغة ١۷١٠ء‏ الأزهية في علم الحروف .٤۸١‏ 

(۴) انظر شرح المفصل ۸۸/۲ وقد أوضح ابن يعيش أن «غيرآ؛ إذا-جاءت صفة لا توجب الاسم» كما 
هو في الاستشناءء آي لا تنفي ولا توجب» وبهذا قد فرق بين «غير؟ في الاستثناء واغير؛ إذا جاءت 
صهه. 

.۳٤۳/۲ الکتاب‎ )( 


1۰۳ 


قوله: (وكل موضع جاز فيه الاستشناء ب«إلا» جاز «غيرٌ» وجرى مجرى الاسم الذي بعد 
«إلاه؛ آنه بمنزلته» وفیه معنی «إلا٤)»‏ وبرید من هذا انها تقع في الأنماط الثلاثة 
وتابع النحويون ما جا به سيبويه في غير منهم الفراء» قال في قوله تعالى: هل من 
خللتي عر ّ4 [فاطر: ۳] » (ومن رفعء قال: أردت باغير؟ «إلا٤»‏ فلما كانت ترتفع ما 
بعد إلا جعلت رفع ما بعد إلا“ في «غير»)" ويريد الفراء من كلامه هذا أن حكم 
«غير» حكم الاسم الواقع بعد «إلا٤»‏ إذا جعلت «إلا» مكان «غير؛ في الآية الكريمة» وما 
جاء به المبرد قوله: (وتقع «غير في موضع «إلأه)“. 


وهناك موضع امتنعت فيه «غير؛ أن تقع موضع إلا وهو إذا جاء بعد «إلا» جملة 
ابتدائية» وقد أشار سيبويه إلى هذا بقوله: (ولا يجوز أن يكون «غير؛ بمنزلة الاسم الذي 
يبتدأً بعد «إلا٤»‏ وذلك أنهم لم يجعلوا فيه معنى «إلا» مبتدأء وإنما أدخلوا فيه الاستشتاء 
في كل موضع يكون بمنزلة «مثل٤»‏ ويجزئ من الاستثناء)» ومثل لهذا ابن السراج ب: 
ما مررتٌ بأحدِ إلا زی خير منه» فإنه لا يجوز أن تقول: مَا مررت بأحدِ غير زي خير 
منه"» لأن «غير» لا تقع مبتدأء ولا يصح إضافتها إلى الجمل الاسمية والفعليةء وجوز 
أبو حيان في ما جاءني أحدٌ غير زيل خير منه» إذا رفعت «غيره على أنها خبر لمبتداً 
محذوف و«زيد» مضاف إليه» لكنه أوضح أن في هذا اختلافاً في المدلول؛ لأنه لو 
وضعت «إلاه مكان «غير»» لكان المعنى: إلا زيدٌ خير من كل من جاك أما المعنى فى 
«غيرا» فهو نفي أن یکون غير زید خيراً منه“ 

واختلف النحويون في بناء «غير» على الفتح إذا أضيفت إلى متمكن أمكن» وهي 
في موضع «إلا؛» فقد ذكر ابن الأنباري أن الكوفيين أجازوا بناء «غير» على الفتح إذا 


(1) المصدر نفسه .۳٤۳/۲‏ 
(۲) انظر مقدمة في النحو ۷١‏ ومعاني القرآن وإعرابه 11/١‏ الأصول في النحو ۳٤٠٦/١‏ شرح 
القصائد السبع لأبي بكر الأنباريء ۹ الجمل ۲۳١ - ۲۳١‏ وانظر ما تقدم من مصادر في 


مصطلح الاستثناء. 


(۳) معاني القرآن .۳٦٦/۲‏ 

.]1٠١/6 المقتضب‎ )9 

۔٣٤۳/۲ الکتاب‎ )٥( 

.٠١١ وانظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م ۳/ ورقة‎ ۳٤۷/١ انظر الأصول في النحو‎ )١( 
.1۲۷ ۔‎ 1۲١/١ انظر ارتشاف الضرب‎ )۷( 


جاءت في مکان يحسن فيه إلا٤»‏ سواء أضيفت إلى اسم متمكن» أو إلى غير متمكن› 
والبصريون لا يجيزون بناءها على الفتح إلا إذا أضيفت إلى غير متمكن . 
وحقيقة هذا الخلاف هو أن بعض بني أسد» وقضاعة يذهبون إلى بناء «غير إذا 
جاءت بمعنى إلا٤»‏ تم الكلام قبلهاء آو لم یتم نقل الفراء هذا. قال: (وبعض بني 
أسدء وقضاعةء إذا كانت غير في معنى إلا نصبوهاء تم الكلام قبلها أو لم يتم 
فیقولون : ما جاءني عَيْرَكٌ» وما أتاني أحدٌ غيرَك قال: وأنشد المفضل : 
أ ينع الشُرْبَ منها عَيْرَ أذ نُطَقث حمْامَة من سَحوق دات أَرْقّال 
[بسیط] 
فهذا نصب» وله الفعلء والكلام ناقص» وقال الآخر : 
لاعَيْبَّ فيهاعَيْر شُهْلَةعَينها ‏ كذاق عحاق الطَيرٍ شهلا يوشا 
[طویل] 
فهذا نصب» والکلام تام قبله) . 
والفراء لم ينفرد بهذه الرواية» وإنما سبقه إلى هذا سيبويه نقلاً عن الخليل» قال 
سيبويه: (وزعموا ناسا من العرب ينصبون هذا الذي في موضع الرفعء. فقال الخليل - 
رحمه الله - هذا كنصب بعضهم «يومَئذٍا في كل موضع»ء فكذلك غير أن نطقّث») . 
أضف إلى هذا أن الكوفيين لم يطلقوا بناء «غير» كما زعمه ابن الأنباريء وهذا واضح 
من كلام الفراءء لأنه ذكر أن بعض بني أسد» وقضاعة» هم الذين بنوا «غيراه» في هذا 
الموضع»› كما أن الفراء جوز الرفع في «غيرا في قوله تعالى : لهل من حَللي عر أل 
[فاطر: ۳] كما تقدم ومن هذا ما جاء به أبو بكر الأنباري في قول الحلزة اليشكري : 
َير أي قذأنمَيي َل اله م إذاحف بالكُوي اء 
[خفيف] 


.۴۷ انظر الإنصاف مسألة‎ )١( 

(۲) معاني القرآن ۳۸۲/۱ ۳۸۳ انظر ما جاء في هذا - معاني القرآن وإعرابه ۳۸١/۲‏ ٦١۳۸ء‏ 
الأصول في النحو ۳۳١/١‏ وشرح الكافية ١/٦٤۲ء‏ ارتشاف الضرب ٠۳۲/١‏ وشرح الكافية /١‏ 
١1‏ ارتشاف الضرب 1۳۲/١‏ وخزانة الأدب ۳/ ٦١٠٤ء‏ انظر أيضاً مختار الصحاح للرازي ٤۸١‏ 
ولسان العرب مادة «غير. 

(۳) الکتاب ۳۳۰/۲ وانظر شرح أبیات سیبویه ۱۷۱/۲. 


1۰0 


قال أبو بكر الأنباري: (غير أني «معناه: إلا أني» فلما وضعت اعَيرّا في موضع 
«إلاه نصب على الاستشناء) . 


وذهب ابن مالك إلى جواز بنائها على الفتح إذا أضيفت إلى مبني» وهي في محل 


رفعء أو جر" وذكر أبو حيان عن ابن مالك أنه أجاز بناءها إذا أضيفت إلى مبني 
صَلَحَ مکانھا «إلا آو لم لے ومن شواهده على ما يصلح فيها «إلا» ما أنشده 
المفضل : 
أ يَمْكع الشُربَ ينها عَيْرَ أن تَطْقّث مامه مِنْ سوق ذات اوقل 
[بسیط] 
ومثال ما لا يصلح فيها «إلا قوله: 
[رمل] 
فإنه لا يصح أن تکون «إلاء مكان «غير»؛ لأنها لا تلي العامل إلا إذا سبقت بنفي 


أو شبهه. 
«غير» قي الأنماط: 

قدمت أن «غيرا» من أدوات الاستثناء عند النحويين» وأن هذه الأداة لها ما ل إلا 
في الاستثناء» ولذا فإنها تصلح في کل مکان يحسن فيه إل إلا في المواضع التي ل 
تضاف إليهاء وعلل ابن يعيش هذا التوافق بين هاتين الأداتين بوجود المخالفة المشتركة 
بينهما قال: (فلما كان في «غير؟ من مخالفة الاسم الذي بعدهاء إلا أن ما بعد «غير» لا 
يكون إلا مخفوضاً؛ لأنها تلزم الإضافة لفرط إبهامها)" . وذكر الرضي أن هذه المخالفة 


() انظر شرح القصائد السيع الطوال ٠٤٤١‏ وخزانة الأدب - .)۱٤/۳‏ 

() بو بكر محمد بن القاسم بن القاسم الأنباري: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات تحقيق عبد 
السلام هارون ٤٤١‏ (مصر ۔- ۳١1۹م).‏ 

(۴) انظر تسهيل الفوائد .٠١١‏ 

(6) انظر ارتشاف الضرب ٠۳۲/١‏ وخزانة الأدب .]٠۷/۴‏ 

() مر ذكر البيت صفحة .٠١١‏ 

.]٨۷/۳١ خزانة الأدب‎ ء1۳۲١‎ /١ انظر ارتشاف الضرب‎ )١ 

(۷) شرح المفصل ۸۳/۲. 


- أو كما عبر عنها بالمغايرة - تكون نفياًء أو إثباتاء وآنها لا تكون ذاتاً أو صفة» كما 
كانت في الأصلء ولذا جاءت هذه الآداة في الأنماط الثلاثة“. أما الأمثلة التي جاءت 
فيها «غير» في الاستثناء المتصل فمنها قوله تعالى : لا بسَتوى لقيو يِن المي ع أؤلي 
رر 4 [النساء : ٥‏ عند من نصب ١غير»‏ على الاستشناء من القاعدينء ويجوز أن 
يكون من المؤمنين" ومن الأمثلة التي جاءت فيها «غيرا في المنقطع بمعنى «لكن» عند 
البصريين» وبمعنى «صوى» عند الكوفيين - الذين يذهبون إلى أن «سوى» تكون بمنزلة 
١«غير»‏ في الاستثناء - قوله تعالى : عير المنْضوب ی [الفاتحة: ۷] عند من نصب 
#غيرا؛ على الاستثناء“ المنقطع» ومنها قول النابخة الذبياني : 
وَلاعَيْبَ فيهم َير أ سَيْوَهْم ‏ ن لول من قرع الكعافب 
اطويل] 
قال سيبويه : (ولكن سيوفهم بهن فلول) ومنها قول النابغة الجعدي : 
فى كَمُلَث حَيْرَائة غَيْرَ أله جراد فلا يُبْقِي مِنَ الال باقي“ 
[طویل] 
ومنها قول الفرزدق : 
وما سَجَنوني َير أي ابن غالب واي من الأثرَيْنَ غير الرَعَانِف“ 
[طویل] 
وجاءت اغير؛ في المفرغ؛ والقصرء وتفيد ما أفادته «إلا* في هذين الضربين» 


() انظر شرح الكافية .٠٤٥١/۱‏ 

(۲) انظر مشكل إعراب القرآن ۲٠٠‏ شرح المفصل ۸۸/۲ البحر المحیط .۳٣١/۳‏ 

(۳) انظر شرح الكافية .۲٠١/١‏ 

() انظر المقتضب ۲۸۹/٤‏ معاني القرآن وإعرابه ۱٦/١‏ إعراب ثلاثين سورة من القرآن ۳۳» مشكل 


إعراب القرآن ۷۲. 
)٥(‏ انظر الکتاب ۰۳۲٣/۲‏ شرح أبيات سيبويه ٠٦٤/۲‏ إعجاز القرآن للباقلاني ٠١١‏ وشرح الحماسة 
للمرزوقي YA‏ 


() الکتاب ۳۲۹/۲. 

(۷) انظر الکتاب ٠۳۲۷/۲‏ الانتصار ٤٦۷‏ شرح أبيات سيبويه في ٠١١/۲‏ إعجاز القرآن .٠١١‏ 

() انظر الكتاب ۳۲۷/۲ معاني القرآن للأخفش ۰۸۷ الانتصار ٤٦۷‏ الأزهية في علم الحروف 
1 


ويشترط في مجيثها هنا ما اشترط في إلا وذلك بآن يسبقها نفي» أو شبهه» مثل هذا 
في المفرغ: ما جاءني غير زيدء وفي القصر: لا إله غير اله؛ فإنها في الأول تفيد تفريغ 
عامل المجئ ل «زيد» وفي الثاني تفيد قصر المبتدأً على الخبرء والمثالان سُبقا بالنفي» 
وإذا جاءت غير غير مسبوقة بالنفي» أو شبههء كأن يقال جّاءني غير زيل فلا تحمل إلا 
على معنى الصفة؛ لأنه لو وضعت «إلا؟ موضع «غير»» كأن تقول: جاءني إلا زیڈ ! ل 
یصح»› لآن إذا جاءت قبل تمام الكلام غرضها إثبات ما تنفيه» وفي المثال لم تسبق 
بنفي” ومعنى هذا انتفاء غرضها هناء وقد أجاز أبو حيّان ذلك في الإيجاب» فتقول : 
قام غير زيد؛ لأن العامل عنده فرغ ل«غي» . 


وأوضح الجرجاني أن ل«غير؛ في المفرغ احتمالين. فقولنا: ما جاءني غير زيل 
تحتمل فيه انتفاء مجيء إنسان آخر مع «زيد» أما الآخر فهو عدم مجيء زيد» وقد جاء 
مکانه شخصه آخر ^ . وفي الاحتمال الأخير «تکون غيرا قد أفادت الصفة ولیس 
الاستثناءء لأنها لم تخصص «زيدا» بالمجيءء وإنما أوقعت المجيء على غيره» وهذا 
المعنى أوضحه سيبويه» قال: (ولو قال: ما أتاني غير زيد» يريد بها منزلة «مثل»» لكان 
مجزءاً من الاستشناءء كأنه قال: ما أتاني الذي هو غير زيدء فهذا يجزئ من قوله: ما 
أتاني إلأً زيذ)“. ويريد أيضاً أن «إلا؛ لا تكون في موضع «غير؟؛ إذا أريد بها الصفة؛ 
لأن «إلا» لا تكون بمعنى «غير؛ إلا إذا ذكر الموصوف» وهذا مذهب أكثر النحويي(“ 


ومن الشواهد التي جاءت فيها «غيرا» وقد أفادت القصر»ء قوله تعالى: لهل من 
للت عر له [فاطر: ۳]. وما جاء به الهروي هو: «لاً إله غيرٌ الل“ ومما أفادت فيه 
التفريغ قول الشاعر: 


(1) انظر المقتصد في شرح الإيضاح ٠۷٤۷‏ وانظر في هذا أيضاً البيان في غريب إعراب القرآن ۲/ 
. 

(۲) انظر ارتشاف الضرب .1۳۲/١‏ 

(۳) انظر دلائل الإعجاز ۲۲۷ مفتاح العلوم للسكاكي ٠٤١‏ الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني /١‏ 
٣‏ الأطول وهو شرح على تلخیص المفتاح م ۲۳۱/۱. 

.۳٤٤ ۳٤۳/۲ الکتاب‎ )( 

)٥(‏ سنعرض لهذه المسألة في الكلام على إلا بمعنى:«غير؟. 

»( انظر الأزهية في علم الحروف .٠١۹١‏ 


لَمْ َع الشُرْبَ منها عَيْرَ أن تَطَقَّت حَمَامَةٌ من سَحوق ذات اوقا“ 
[بسیط] 
إلا غير: 
ذكر أبو حيان عن كتاب النهاية أنه يجوز أن تقول: ما أتاني أحدٌ إلا غير زيي 
بالرفع لأنه يصح لك أن تقول: ما أتاني غير زيء ولا يجوز أن تقول: قامّ القومٌ إلا غير 
زيدٍء لا على الاستثناء» ولا على الحال" فواضح من المثال الأول أن «غير» لم تفد 
الاستشناء» وإنما أفادت الصفة» ولذا جاز أن يحذف موصوفهاء ويقع العمل الإعرابي 
علیھاء ومعنی هذا آنھا جاءت بدلا ویمکن أن تحمل على المفرغ» أما المثال الثانيء 
فإنه لا يجوز فيها البدل؛ لأنها لم تسبق بنفي» ولا بشبهه ولا تحمل على الاستشاء؛ لأنها 
مسبوقة ب«إلاء وقد أفادت إخراج ما بعدها إلى النفيء و«غير» في المثال تفيد المغايرةء 
من هنا لم يجز أن تحمل على الاستثناء» ولا على الحال. 


الا بمعنی «غیر»: 
أوضحت أن صل «غير» الصفة المفيدة المغايرة لموصوفهاء وَمّا أريد أن أذكره هو 
بهذا المعنى . 


إن «غيرآ» ١‏ ب ملازم للإضافة» تقع صفة» ويكون حكمها الإعراء 
إن «غيرا» اسم معر م لام تقع إعرابي 
الموصوف بها واشترط النحويون في موصوفها أن يكون نكرة أو محلى ب«ال» 
الجنسيةء» وجاز في موصوفها أن يحذف» ويقع العامل على «غير»*)» ومن الأمثلة التي 


(1) تقدم الكلام على هذا الشاهد صفحة .٠٠١‏ 

(۲) انظر ارتشاف الضرب .1۳۳/١‏ 

(۳) انظر المقتضب ٤۲۲/١‏ الجمل ۲۳۴۷ء إعراب ثلاثين سورة من القرآن ۲ الأزهية في علم 
الحروف ۰1۸۹ شرح المقدمة النحوية ۲٠٤‏ تسهيل الفوائد ٠٠٤‏ البحر المحیط ۳۳۱/۳ 
وارتشاف الضرب .1۲٤١/١‏ 

() انظر المقتضب ٠٤١١/١‏ معاني القرآن وإعرابه ٠١/١‏ والأصول في النحو ۳٤۸/١‏ إعراب ثلاثين 
سورة من القرآن ۳۳. 

.۲۳١ شرح الأشموني‎ ٤۷۸ انظر الجنى الداني‎ )٥( 


۱۰۹ 


جاءت فيها «غير» صفة» قوله تعالى: لا وى القيثوة ين ألمي عي أؤلي ألكَرّرِ 4 
عير فو سنو 2 2 
[النساء: ]۹١‏ بقراءة الرفع صفة للقاعدين» ومن جرها جعلها صفة للمؤمنیں"› ومن 


هذه الأمثلة قول لبيد بن ربيعة : 
وإذا أفرضت فزضا فاجزه إلّما يجزي الفََى غير الجمَز“ 
[رمل] 
فاغير» صفة للفتى . 


كما وصف بها الاسم الموصول الذي فيه الألف واللام» كقوله تعالى: #صرط 
الت أنعتَ لبهم [الفاتحة: ۷]» فمن جرهاء جعلها صفة «للذين» والألف واللام 
في الاسم الموصول ليس المراد بهما «ال» الجنسية» ولهذا اختلف النحويون في وصفها 
هذاء فقد ذهب الأخفش إلى أن الوصف احتيج إليه؛ لأن «الذين» عنده اسم مخصوص 
من الرجل" ٠‏ أما المبرد فإنه جوز هذاء لأن «غيراً» ضيفت إلى معرفة“» ومعنى هذا 
نها عرفت بالإضافة» وهذا يخالف ما جاء به في موضع آخر من كلامه عن «غير» إذ 
ذهب إلى أن «غيرا» لا تُعَرّف حتى لو أضيفت إلى المعرفة أما مذهب الزجاج» فإنه 
جوز الوصف في الآية؛ لأن الاسم الموصول عنده ليس بمقصود قصدهم وتبنى 
العكبري هذا الرأي» وجعله اح قولين في جواز وصف «الذين؟» إذ ذهب إلى أن الاسم 
الموصول «الذين» قريب من النكرةء لأنه لا يقصد به قوماً بأعينهم» واغير المغضوب» 
قريب من المعرفة بالتخصيص الحاصل لهاء ومعنى هذا أن كل واحد منهما فيه إبهام من 
وجه واختصاص من وجه آخرء أّما الأّمر الآخرء فهو لوقوعها بين متضادين» وهذان 
المتضادان معرفتان» وقد أضيفت إلى معرفةء ولذا جاز الوصف بها فى الآية الكريمة"“)› 


.۳۳١/۳ والبحر المحیط‎ ۲٠٠ ومشكل إعراب القرآن‎ ٠٠١ - ۹٩4/۲ انظر معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

() انظر الكتاب ۳۳/۲ والمقتضب ٤٠١/١‏ والأصول في النحو ۳٤۸/١‏ الأزهية في علم الحروف 
۲ البحر المحیط ۳/ .۳۳١‏ 

(۳) انظر معاني القرآن .١١ _ ٠١‏ 

(4) انظر المقتضب .٤۲۳/٤‏ 

() انظر المقتضب .۲۸۸/٤‏ 

.٠١/١ انظر معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(۷) انظر إملاء ما من به الرحمن للعكبري ٠٠/١‏ وانظر ما جاء في الآية مشكل إعراب القرآن ۷۲= 


11۰ 


ومعنى هذا أنه في الأول لم يقطع بتعريف الاسم الموصول ولا تنكيره» أما الثاني فقد 


قطع بتعریفه . 


ذهب النحويون إلى أن «إلا؛ تأتي بمعنى «غير» التي تفيد الصفة» وجاؤوا بما 
يدعم قولهم من شواهد قرآئية وشعريةء دليلاً على معناها هذا» وهذه الشواهد موضع 
خلاف بينهم لاختلافهم في الشروط التي وضعوها لهإلا» التي تفيد الصفةء ولذاء سأذكر 
ماجاؤوا به › ومطابقته مع ما جاء من شروط في غير الوصفية وفي موصوفها. 


ذهب سيبويه إلى أن «إلا؛ تكون بمعنى «غير التي تفيد الصفة» وشبهها ب«أجمعين» 
من حيث استخدامُها بمعناها هذاء والمراد من هذا التشبيه هو أن «أجمعين» تختلف عن 
أخواتها اللاتي يفدن التوكيد بأنها لا يحذف المؤكد بهاء ولا يقع العامل عليها" خلافاً 
ل«کل؛؛ فإنه يجوز فيها حذف المؤكده ديقع العامل عليهاء كأن تقول: جاء القومُ 
كلهم وجاء كلهم» » فهذا لا يكون في «أجمعين» والمراد من هذا أن «إلا؛ إذا جاءت 
صفة» لا يجوز حذف موصوفهاء وإيقاع العامل عليهاء > كما جاز في «غيرا و«کل»» 
وجواز هذا في «غير»» لآنها الأصل في الصفةء وعارضة في الاستثناء أما «إلا» فالعكس» 
إذ إنها - عند النحويين - الأصل في الاستشناء وعارضة في الصفة"» وتابع سیبویه كير 

من النحوبين في هذا“ إلا مکي بن بي طالب» فإنه جوز في قوله تعالی: لا مَاِمٌ 
الوم مِن مر أله إل من رَحِرّ 4 [هود: ١٤]ء‏ حذف الموصوف» وجعل إلا صفة 
بمنزلة «غير». قال: (ويجوز الرفع على أن تجعل إلا بمعنى «غير؛ صفة للأهل 
المحذوفين في المعنى» ثم تعرب ما بعد إلا“ بمثل إعراب «غير؟» لو ظهرت في موضع 


= الكشاف 1۹/١‏ - ١۷ء‏ مجمع البيان في تفسير القرآن م ١‏ الإيضاح في شرح المفصل ۲۹۲» 
البحر المحیط .۲۸/١‏ 

() انظر الكتاب ۳۳٠/۲‏ معاني القرآن للأخفش ٥۸١‏ المقتضب ٤١١/١‏ مجالس علب القسم الأول 
١‏ معاني القرآن وإعرابه ۳۹۷/١‏ الأصول في النحو ٠۳٤۷/١‏ الأزهية في علم الحروف 
۹,؛, وغيرها من المصادر المتقدمة. 

() انظر الکتاب ۳۳۱/۲ ۔ ۰۳۳۲ وشرح ابات سیبویه ٥۸/۲‏ ۔ 0۹. 

(۳) انظر الأصول في النحو ۳٤۷/١‏ والمقتصد في شرح الإيضاح ١٥٤٠ء‏ ارتشاف الضرب 1۲٤/١‏ 

(4) انظر المقتصد في شرح الإيضاح ٥‏ تسهيل الفوائد ٠٠١ _ ٠٠١‏ ارتشاف الضرب ٠٠١/١‏ 
شرح الألفية للمرادي .٥41/١‏ والجنى الداني ٤۷۸‏ مغني اللبيب ۲۷۲/١‏ شرح الأشموني 
rt‏ 
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«إلاه). وذكر آبو حيان أن بعض أصحابه جوز وصف المضمر ب«إلاه ومنهم من جعل 
الوصف ب«إلا» يراد به عطف البيان» قال: (وقال بعض أصحابنا يوصف بها الكلام» 
والمضمرء والمعرفة» والنكرة» وهو وصف يخالف سائر الأوصاف»› وقال بعضهم : قرل 
النحويين أنه يوصف بهاء إنما يعنون به عطف البيان» ألا ترى أنها جاءت بعد المضمرء 
والمضمر لا ينعت به قال: 
عاف عير إلا اللوي والوَتَدُ 
[بسیط] 

ف«إلاً النؤي» عطف بيان من الضمير المستكن في تغير)"» الواضح من النص أنه 
يريد أن يقول أيضاً بجواز الوصف باإلأً؛ دون قيدء أو شرط . 

وذهب الزجاج في قوله تعالى: رما يتم كأويكء إلا اه 4 [آل عمران: ۷] إلى أن 
«إلأًه. . بمعنى «غير» قال: (أي لا يعلم أحدٌ مَتى البعثُ «غيرٌ اللو" وهذا يؤخذ عليه 
من جانب جواز مجيئها صفة لموصوف محذوف» وقد وضعت موضعه» ووقوع العمل 
الإعرابي عليهاء ولذا جاء لفظ الجلالة مرفوعاً. ومعنى هذا مخالفة الزجاج لسيبويه ومن 
تابعه في جواز حذف موصوف «إلا». وأرى أن الآية الكريمة قد أفادت المفرغء ولا 
يكون هناك محذوف ولا مغايرة» وإنما يختص علم التأويل بالله سبحانه وتعالى» أو به 
وبالراسخين بالعلم على رأي من عطف «الراسخون» على لفظ الجلالة . 

واختلف النحويون في ماهية الموصوف بإلا»» فقد ذهبت طائفة منهم إلى أنه يجب 
أن يكون نكرة دالة على جمع» أو مفرداًء بمعنى الجمع» أو ما فيه «ال» الجنسية» وهذا 
مذهب أكثر النحويين منهم المبرد قال: (ولا يكون «إلا٤‏ نعتاً إلا لما ينعت ب«غيرا» 


(۱) القيس أبو مكي محمد مكي بن أبي طالب» مشكل إعراب القرآن» تحقيى حاتم صالح الضامن 
٤‏ (بغداد ۔ ۱۹۷۳م). 
(۲) ارتشاف الضرب 1۲٤/۱‏ وانظر همع الهوامع ۲۲۹/۱ والبيت للأخطل قال: 
وبالصريمَة مهم مَنْزل خَلَقّ ‏ عاف تير إلا الضؤئ والوتدٌ 
(۳) معان القرآن وإعرابه ۱/ ۳۹۷. 
9) انظر تسهیل الفوائد ٠٠١‏ وارتشاف الضرب 1۲٤/١‏ وشرح الألفية للمرادي ٥۹47/١‏ والجنى 
الداني ۰٤۷۸‏ ومغني اللبیب ۷۰/۱ وهمع الهوامع ۲۲۹/۱ وشرح الأشموني .۲٠٤‏ 
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وذلك النكرة. والمعرفة بالألف واللام غير معهوو)» وذهب إلى هذا ابن السراج» وبين 
ا النكرة يجب أن تكون دالة على جماعة» أو في معنى الجماعة» وأن هذه الشروط هي 
الوجه الذي تجتمع فيه غير وإ قال : (واعلم ان مله لا يجوز أن تکون صفة إلا في 
الموضع الذي يجوز آن تكون استثناءء وذلك أن تکون بعد جماعةء آو واحد في معنى 
الجماعةء أما نكرة وأما ما فيه الألف واللام» على غير معهودء لأن هذا هو الموضع 
الذي تجتمع فيه هي واغير»» فضارعتها لذلك» ولم تكن في منزلتها في غير هذا 
الموضع)ء وذكر أبو حيان أن هذا مذهب بعض النحويين منهم الأخفش”"» وقال 
الرضي أن هذا مذهب الأندلسي والمالكي كما أن ابن السراج منع آن تكون إل 
بمعنی «غير؛ في قولنا: جاءني رل إلا زيدّء لأنها غير مستغرقةء وجوز في قولنا: ما 
يحسنٌ بالرجلٍ إلا زيدٌ أن يفعل كذاء لأآن الرجل جنس» ومعناه: بالرجل الذي هو غير 


ر 
)3 


وذهب ابن الحاجب إلى أن الموصوف لا يكون إلا جمعاً منكراًء فإنه لا يجيز أن 
يكون مفرداًء ولا فيه الألف واللام. ما عدم جوازه للأولء فلأن «إلا» حال كونها صفةً 

يجب أن توافق حال كونها استثناءء وأن المستثنى منه منه یکون دالا على جمع» > لذا وجب 
أن ن یکون الموصوف جمعا وأما منعه الثاني؛ فلأنه يخرج «إلاء من الوصفية إلى أداة 
الاستثناء» طالما جاز احتمالها وصفاًء واستثناء» كما أنه اشترط أن يكون هذا الموصوف 
غير محصورء ولا يقدر وصفاًه كما جاز تقديره في #غير - والمراد بالمحصور هو 
الجنس المستغرق نحو: ما جاءني رجلّ أو رجالٌء أو ما يكون بعضه معلوم العدوء 
نحو : : له علي عشرة راهم - ومنع هذاء أنه يوجب دخول ما بعد إلا فيه» فلا يتعذر 
الاستثناء نحو: : وکل رج إلا زيداً جّاءني» وله علي عشرة إلا مما وأجاز ذلك إذا 
انعدم دخوله في الموصوف» مثل: عنډي عشرهٌ رجال إلا زیڈ ففيه الصغة لا غير 


.٤١١/٤ المقتضب‎ )( 

() الأصول فی النحو .۳٤۸/١‏ 

(۳) انظر ارتشاف الضرب .1۲٤/١‏ 

() انظر شرح الكافية .۲٤۷/۱‏ 

)٥(‏ انظر الأصول في النحر ٠٤۸/١‏ وانظر في هذا الإيضاح في شرح المفصل ۲۹۲ وشرح الكافية 
EV‏ 


11۳ 


ومعناه: ما جاءني جماعة من هذا الجنس» وليس «زيد» من هذا الجنس» كما أنه جوز 
آن يكون من الاستثناء المنقطع؛ لأنه ليس من جنس المستثنى منه"» والواضح من عبارة 
«المحصور» أن فيها شيئاً من المرونة حيث يمكن إدخال المحصور في الاستشناءء إذا 
جعلناه منقطعاًء ويمتنع أن يكون متصلاًء ويحمل على معنى الصفة إذا لم يقدر على 
الاستئناء المنقطع . 

ويظهر مما تقدم في موصوف «إلا» أن أكثر النحويين مجمعون على أن يكون نكرة 
دالة على الجمع» أو مفرداً دالا على معنى الجمعء أو فيه الألف واللامء وبعضهم جوز 
وصف المضمر» وما جاؤوا به لم يورده سيبويه بهذه التحديدات» وإنما اكتفى بذكر 
الأمثلة التي جاءت فيها إلا بمعنى غير والملاحظ من الأمثلة أنها تنسجم مع ما جاء 
به النحويون من بعده؛ ولذا جاء کلام النحويين متوافقاً مع أمثلة سيبويه» والتي منها قوله 
تعالی: او کن فما فا تلف إل اه قاي“ [الأنبياء: .]۲١‏ وفيه لفظة «آلهة» جمع 
مُنَّر» ومنها ما مثله في مفرد نكرة قوله: «لّو کان معنا رَجْلّ إلا زید لغلہنا» أا 
المثال الذي أورده» وفيه الألف واللام» فقد تضمنه قول الشاعر: 


يث فَأَلْقَّث بَلْدَةّ قوق بَلدة قفليل بها الأضوات إلا بُغامُهى“ 
[طویل] 


وفيه «إلا» جاءت صفة للأصوات . 


وأما موقف المبرد من هذا فقد ذكر ابن وَلأد أن ما جاء به سيبويه أنكره عليه 
المبرد» وذهب إلى أن الآية الكريمة والمثال من الاستثناء المفرغ» ورد عليه ابن ولاد ردا 
طويلا“» والمبرد في نهاية المطاف عَدَّل عن رأيه هذاء وتابع سيبويه فيما جاء به في 
موصوف «إلا» من أمثلة على أن «إلا» فيها إفادة معنى الوصف . 


(۱) انظر شرح الكافية ۰۲٤٦/۱‏ وهمع الهوامع ۲۲۹/۱. 

(۲) انظر الکتاب ۳۳۲/۲. 

(۳) المصدر نفسه .۳۳٠/۲‏ 

() المصدر نفسه ۳۳۲/۲. 

() انظر الانتصار لابن ولاد ٤۷٤ _ ٤۷۳‏ وانظر ارتشاف الضرب ٠۲١/١‏ البحر المحيط ١/٠١٠ء‏ 
مغنى اللبيب .۷١/١‏ 

0) انظر المقتضب ٤۰۸/٤‏ ۔ .٤٠۹‏ 


وفي مجيء "إلا وصفاً بمعنى «غير» اشترط ابن السراج أن يكون ذلك في الموضع 
الذي يجوز أن يكون استشناء"“» وذكر ابن ولاد أن هذا مذهب المبرد . وقال به ابن 
يعيش والشلوبيني“» وابن مالك . وقال ابن الحاجب: (وقال قوم: يجوز أن يقع 
موقع «غير» مطلقاً» صح الاستثناء أو لم يصح) وقال بهذا السخاوي" . 


أما الاسم الذي يلي إلا إذا جاءت صفة فيكون تابعاً للموصوف» مثل: ما جاءني 
أحدٌ إلا زيدّء فحكم «زيد» الرفع اتباعاً لموصوفه «أحدّه ويكون «إلآه زيذء صفة» ويمكن 
أن يكون «إلا زيدّ» مرفوعاً على البدلية من «أحدّه وعندها «إلاه تفيد المفرغ لكن هذا 
لا يمكن أن يقال في كل الأمثلة التي جاءت فيها «إلاء صفةء فلو قلنا: مررت بالقوم إلا 
زيد» لا يكون إلا وصفاًء وحكم «زيد» هو الجر اتباعاً لموصوفه» ولا يكون بدلاً؛ لأنه 
لم يسبق بنفي ولا شبههء لأن البدل لا يكون إلا إذا سبق بنفي أو شبهة. 


واتباع «زيدا في هذه الأمثلة الموصوفة؛ لأنه يقع موقع «غيرا» وحكم «غير» هو 
اتباع موصوفهاء لذا جاء الاسم تابعاً في الإعراب للموصوفء ومعنى هذا أن «إلا 
ليس لها أي عمل لفظي» ووظيفتها هنا انها جاءت لتدل على أن ما بعدها وصف مغاير 
لموصوفهاء وبهذا فإنها تختلف عن «غير»؛ لأن «غيرأ“ وقع العمل الإعرابي عليها من 
ناحيةء وأنها عاملة فيما بعدها من ناحية أخرى. 


وعلى الرغم مما ذهب إليه النحويون في مجيء إلا بمعنى «غيرا» فإنهم اختلفوا 
في تفسيرهم لبعض الشواهد التي جاءت فيها إلا“ بهذا المعنىء وهذا ما نلمسه في 


م 


کلامهم في قوله تعالی: لو کی فیا ٤لم‏ إلا لله َتنا 4 [الأنبياء: .]۲١‏ فقد ذهب 


() الأصول في النحو .۳٤۸/۱‏ 

(۲) انظر الانتصار لابن ولاد .٤۷۳‏ 

(۳) انظر شرح المفصل ۹۰/۲۔ 

.۲۸۰ انظر التوطئة‎ )٤( 

.٠٠١ ٠١۴٤ تسهیل الفوائد‎ )٥( 

0) ابن الحاجب» الشيخ أبو عمرو عشمان بن عمرو النحوي» شرح الوافية نظم الكافية (رسالة 
ماجستیر» تحقیق طارق نجم جامعة الآزهر سنة ۹٩۱۹۷م) .۲٠۵‏ 

(۷) انظر المفضل في شرح المفصل .۷٦١‏ 

(۸) انظر الكتاب ۴۳٤١/١‏ المقتصد في شرح الإيضاح ١٤٦1ء‏ شرح المفصل ۸۹/۲. 

.1٤١ والمقتصد في شرح الإيضاح‎ ۸١ انظر معاني القرآن‎ )٩0 
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سيبويه""“ وأكثر النحويين"ء منهم الكساتي ٠‏ إلى أن «إلا؛ في الآية أفادت الوصف» 
لا غير» وقال بهذا الأخفش غير أنه جعل علة مجيئها وصفاً كونها استثناء مقدماًء ولذا 
جاز إسقاطهاء فتقول: لو كان فيهما آلهةٌ لقَسَدَنَ“. ومنع هذا الجرجاني لأنها لو حذفت 
تكون بمنزلة: جاءني إلا زيدّء لأن «لوه عنده لم تفد النفي» ولا شبهه وتابع 
الجرجاني في رده هذا ابن الأنباري”» وابن يعيش“ . 

أما المبرد فإن آول ما ذهب إليه هو أن «إِلأًه أفادت الاستثناءء ولفظ الجلالة رفع 
على البدليةء وجوز هذاء لأن «لو» عنده قريبة من النفيء وذلك أنها حرف امتناع» 
وامتناع الشيء انتفاؤه» ولذا جاز أن يكون البدل في الي وتابع المبرد في هذا 
دُورَبود“ وابن الضائع» وقدرها الأخيرء لو كان مَعَنا آلهةٌ عوض واحدِء أي بدل واحد 
الذي هو الله لَمَسَدَتا'. ورد ابن ولاد على ما جاء به المبرد رداً طويلاًء ومن رده أن 
«إلا؛ لم تفد الإخراج» وأن «لو» شرطية» وليست نافيةء ولو جاز النفي بها لجاز أن 
تقول: إن يأك إلا زي أك وهذا غير جائز» لأن المفرغ لا يكون من الشرط"“ 
ويمثل هذا رد أبو سعيد السيرافي على من ذهب إلى أن في الآية بدلا" وعدل المبرد 
عن هذا المذهب» وتابعم سيبويه فيما ارتأه في الآية وفي الأمثلة" . 


(۱) انظر الکتاب ۲/ ۴۳۲. 

(۲) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م ۳/ورقة ۷١١۱ء‏ الأزهية في علم الحروف ۱1۸۲ء مشكل 
إعراب القرآن ٤۷۸‏ المقتصد في شرح الإيضاح ٦٤١‏ وانظر ما تقدم من مصادر. 

(۳) انظر معاني القرآن ٠٠١/۲‏ ومشكل إعراب القرآن .٤۷۸‏ 

() انظر معاني القرآن للأخفش .۸٦‏ 

.1٤١ انظر المقتصد في شرح الإيضاح‎ )٥( 

۲) انظر البيان في غریب إعراب القرآن ٠١۹/۲‏ 

(۷) انظر شرح المفصل ۸۹/۲. 

(۸) انظر الانتصار لابن ولاد .٤۷۳‏ 

(4) انظر ارتشاف الضرب ٠٠٠١/١‏ ودريود هو عبد الله بن سليمان بن المنذر الأندلسي القرطبى الملقب 
بدرود» وقد یصخر فیقال دریود (ت ٣۳۲ه)‏ شَرَحَ كتاب الكسائي» انظر بغية الوعاة للسيوطي / 
£ 

.۷١/١ ومغنى اللبيب‎ ٠٠١/1 انظر البحر المحيط‎ )١( 

٠ ٤۷۳ انظر الانتصار لاين ولاد‎ ١ 

(۱) انظر شرح السيرافي على تاب سيبويه م ۳/ورقة 1١۷‏ 

.٤0۹ _ ٤)0۸ /٤ انظر المقتضب‎ )۳( 


ومن قال إن في الآية بدلا فقد ضعفه ابن الحاجب لأَوْجُه» منها: نه لا يجوز أن 
تقول: لو كاد فيها إلا الل كما جاز: ما كان فيها إلا الله والثاني: لا يجري النفي 
المعنوي مجرى النفي اللفظيء » لأنه لو كان النفي المعنوي كاللفظي لجاز البدل في 
«أبى»ء ففي : أبى القومٌ إلا زيداًء لم يجز فيه البدل وهو أولى من «لوهء لأن النفي فيه 
محقق غير مقدر فيه الإثبات› وفي «لو٤‏ غير محقق» ومقدر فيه الإثبات فامتنع البدل في 
الآية . والثالث ت : آنه لو كان على البدل لكان معناء معنى الاستشناءء وإذا كان هذا المعنى 
فيه» جاز نصبهء وعندها لا يستقيم المعنى» لأن الاستثناء إذا سكت عنه» دخل ما بعده 
فيما قبله» مثل : جاءني رجال إلا زيداًء وهذا غير جائز» لأنه لا يستثنى من الجر . 


وجوز أبو حيان الاستثناء ء المتقطع في الآيةء قياساً على قراءة الرفع في قول تعالی : 
تارا کہ بن ارون ین نیکم أا بب تبرت عن التكاو فى الأرض إل يك كن أبت 
هد 4 [هود: ١١]ء‏ وربما ذهب إلى هذا آبو حيان لتأثره» بقول الفزاء الذي ذهب 
إلى أن لاء في الآية بمعنى «سوى»» وتقديره لها: لو كان فيهما آلهةٌ سوى الله 
َقَدَی. ومنع الجرجاني أن يكون لفظ الجلالة في الآية فاعلاً ل«كان»» وذلك بإسقاط 
له من الاَيةء وعدم جوازه لهذا؛ لأن المعنى لا يستقيم» وذلك لأن الآية تجري 
مجری : «لو كان فيهما الله فده" . 


وأرى أن الذين ذهبوا إلى أن مک بمعنی تمن انر وهي تفيد الصفة» كانوا يريدون 
ان «إلا؛ أفادت مغايرة ما بعدها لما قبلهاء والحقيقة أن ليس هناك مغايرة؛ لأن المغايرة 
تکون بین آمرین ین أو بين أمرين يمكن وقوعهماء أو الأول قائم» والثاني ممكن 
وقوعه» وليس بين أمرين الأول مفترض الوجود» ولا يمكن وقوعه والثاني موجودء 
وأخذ النحويون بالأخيرء فإنهم ذهبوا إلى أن «الآلهة؛ المقترضة الوجود موصوفة بمغايرتها 
نلّه. وهذا فيه نظر؛ لأن الآلهة في الآية مفترضة الوجود ممتنعة الوقوعء فلا يمكن 
وصف شيء ممتنع وقوعه - أي ليس بموجود - بالموجود» وبصفات مغايرة. وإذا قيل : 


() انظر الإيضاح في شرح المفصل ۲۹۲ وشرح الكافية ۱/ .۲٤۷‏ 
(۲) انظر ارتشاف الضرب .٦۲١/١‏ 

(۳) انظر معاني القرآن .۲۰٠/۲‏ 

7 انظر المقتصد في شرح الإيضاح .1٤١‏ 
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إن المشركين يقولون بوجود الآلهة» وجاء الكلام على لسانهم» فهذا مردود؛ لأنه لو كان 
هذا قول المشركين» لجاز لنا حذف حرف الامتناع «لو» ويكون المعنى: فيها آلهة غير 
الله والتركيب صحيح» وهو على غرار: فيها رجالٌ غير زي لكن هذا المعنى لا يقول 
به المشركون؛ لأنهم لا ينفون وجود الله سبحانه وتعالى» وإنما أشركوا مع الله آلهة 
أخری» والقرآن يشهد بهذا كقوله تعالى: #قک موا ي أنداا وم تمر 4 
[البقرة: ۲۲]ء من هنا يبطل قول الذين يذهبون إلى أن «إلأًه تفيد الصفة . 


أما من ذهب إلى أن لفظ الجلالة بدل من الآلهةء فهو ليس كذلك؛ لأن البدل لو 
جاز في الآية لكان المعنى أحد أمرين الأول: لو كان فيهما إلا الله لَمَسَدَنَاء وهو باطل؛ 
لأن «لو» حرف امتناع» وقد منْعَت وقوع هذه الجملة» وليس ل«إلاً نقض هذا الامتناع 
فيها. إضافة إلى أن «لو» معلقة الجملة الثانية بالأولى» فلا يقع النقض» من هنا بطل هذا 
المعنى» أما المعنى الآخر فهو: لو كان فيهما الله لَمْسَدَنَا بإسقاط إلا وهذا معنى 
باطلء أيضاًء لذا امتنع وقوع البدلية في الآية . 

أما من ذهب إلى أن في الآية استفناء منقطعاء وذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس من 
جنس الآلهةء فهذا معنى باطل؛ لأنه إقرار بوجود هذه الآلهة وإخراج الله سبحانه وتعالى 
منها. وإذا قيل إل القصد من الاستثناء في الآية هو النفي» فهذا غير صحيح» لأآن 
الاستثناء عملية إخراج المستثنى مما دخل فيه المستثنى منه» وليس المراد به نفي المستثنى 
منه» أو المستشنى . فإذا قلنا: جاءَ القومٌ إلا زيداء ليس معناه نفي «زيدا»» وإنما القصد 
إخراجه ليس إلا. 


والذي أراه هو حمل «إلاً الله» على القصرء وهو احتمال قوي» وذلك لآن لفظ 
الجلالة جاء مرفوعاً بعد الا والرفع بعدها يحتمل الصفةء والبدل» والمفرغ والقصرء 
وقد خرجت الأول والثانيء أآما المفرغ فليس منهء لعدم إمكان جعل لفظ الجلالة فاعلاً 
لفعل محذوف» وذلك لتعذر تقدير فعل من معنى الآيةء ولهذا فإن احتمال القصر هو 
أقرب إلى المعنى . 

ولتوضيح هذا القول: إِد «إلا الله» ليس متعلقاً بالجملة الشرطية من حيث الت ركيب 
فلو حذفتها لكانت الآية: لو كان فيهما آلهة لَمَسَدَنّاء فالتركيب صحيح» وما أفادته الجملة 
الشرطية هو نفي الآلهة» ومعناها: لا إله فيهماء وهذا المعنى له علاقة ب«إلاً اله» والعلاقة 
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هي أن الجملة الشرطية جاءت متضمنة لصفة محذوفة - لا إله فيهما - وهذه الصفة 
مقصورة على «اش» ويكون التقدير : لا إِله فيهما إلا الهء وهو من باب قصر الصفة على 
الموصوف. ومعنى هذا أن «إلا الله“ ليس متعلقاً بالجملة الشرطيةء من حيث اللفظ 
وإنما له علاقة بالمعنى الوظيفي الذي جاءت به الجملة الشرطيةء ولو لم تكن هناك علاقة 
في المعنى لما جاز أن تقول: لو كان فيهما آلهةٌ لَقَسَدَنّاء ونسكت عنه؛ لآن المعنى 
يحمل تفى وجود آلهة› ونقي وجود الله سبحانه وتعالى معهاء ولذا جاءت إلا الله» لتعلق 
معنى الجملة الشرطية بها. أضف إلى هذا أن مجيء إلا الله“ بين شطري جملة الشرط 
كان الغرض منه هو عدم الابتعاد عن العلاقة التي بينهماء وعن المعنى الذي جاء! من 
أجله» ولو جاءت بعدها؛ لأصبح في العبارة شيء من الضعف» وذلك بأن ينفي الآلهةء 
ثم يذكر آن لا إله فيهما إلا الله . 

وما يدعم هذا ما جاء به الزمخشري فيها على الرغم من أنه يذهب إلى أن «إلاه 
بمعنى غير قال: (والمعنى لو كان يتولاهما ويدير أمرهما آلهة شتى غير الواحد الذي 
هو فاطرهماء لفسدتاء» وفيه دلالة على أمرين أحدهما وجوب أن لا يكون مديرهما إلا 
واحداء والثاني أن لا يكون الواحد إلا إياه وحده لقوله: إلأً الله . .)“ فواضح أنه قصر 
وجوب تولیهما وتدبیرهما إلى الله لقوله «إلا الله». 

وأما جواز حذف الصفة هناء فلأنه دل عليها دليل» مثل هذا جواز حذف الصفة 
والموصوف في : ليس إلأًء وليس غير وال أعلم. 

ومن الشواهد الشعرية التي جاءت فيها إلا بمعنى «غير» قول معد يكرب : 

وكلٌ أخ مُمَارفة اوه لَحَمْر أبيكٌ إلا الفرقدان“ 
[وافر] 

فقد ذهب سيبويه» ومن تابعه» إلى أن إلا الفرقدان» صفة؛ لأن إلا" بمعنى 

«غيرا» «والفرقدان» مرفوع؛ لأنه واقع في موضع «غيرا» وهو صفة لەکل». قال فيه 


(1) الكشاف للزمخشري .٥٦۸/۲‏ 
(۲) سأعرض هذا الأسلوب في آخر الفصل. 
() انظر الکتاب ۳۲٤/۲‏ والمقتضب .٤٨۹/٤‏ 


سيبويه: و(كل أخ غير الفرقدين مفارقةُ أخوه)'ء وتابعه بهذا كثير من النحويي "“ 


وذكر ابن الأنباري أن الكوفيين جعلوا إلا؟ في البيت بمعنى الواو"» ونسب 
المرادي هذا المعنى لاإلا» إلى الأخفش والفراء وأبي عبیدة وجعلوا منه“ قوله تعالی : 
للا یکو للاس یک خمد إل ايت فكوا يتم € [البقرة: ١٠]ء‏ أما ابن هشام فقد 
نسب إليهم هذا الرأي في الآية لا غير . والفراء لم يقل بهذا في الآيةء بل أنكره على 
من رَعَم هذا المعنى قال: (ولم أجي العربية تحتمل ما قالوا)". ونسب بعض النحويين 


ما جاء في الآية من آنها بمعنى الواو إلى يونس › ورواه عن آٻي عبيدة ۳ 


وما ذهب إليه الكوفيون أنكره عليهم ابن الأنباري» وجعل ل«إلا» في البيت 
احتمالين : الأول انها ب بمعنى الكن٤»‏ تفيد الاستثناء المنقطع» والثاني أنا بمعنى «غير» صفة 
ەکل» . 


وما جاء عن الكسائي في هذا البیت أنه يقدر الحرف الموصول بعد إلا ويكون 
الكلام م أن يكون» ورد عليه الرضي بان الحرف الموصول لا يحذف» إلا بدخول أحد 
الحروف التي تذكر في نواصب المضارع 


وذهب المرتضى إلى أن «إلا» في البيت بمعنى الواو» وجعل منها قول الشاعر: 


.۳٣٣/۲ الکتاب‎ )۱( 

(۲) انظر ما جاء فيه المقتضب ٠٤١۹/٤‏ الاأنتصار لابن ولاد ٤۷١‏ الأزهية في علم الحروف 1۸۲ _ 
۳ والمفصل ۷١‏ والبيان في غریب إعراب القرآن ۲٤١/۲‏ شرح المفصل ۸۹/۲ ۹۰ 
الإيضاح في شرح المفصل ۲۹ء وغيرها من المصادر المتقدمة. 

(۳) انظر الإنصاف مسألة ٠٠١‏ وانظر رصف المباني 4۲ وخزانة الأب .٤۲۳/١‏ 

() انظر الجنی الدانی .٤۷۹‏ 

)0( انظر مغنى اللبيب F1‏ 

AY /Y معانی القرآن‎ )( 

(۷) انظر البحر المحیط .۳۲٠۱/۳‏ 

(۸) انظر الإنصاف ۲۳۲. 

(۹) انظر شرح الكافية .۲٤۷/۱‏ 


Y۰ 


وأری كلها دارا بأغْيرَة السب تان ) يرش لها رشم 
إلا رَماداً هَايداً دَفعَث ‏ عن الرياخ خوالد شخ“ 
[کامل] 
وجعل ابن الحاجب في البيت شذوذين» الأول: هو وصف المضاف «كل»» وكان 
عليه أن يوصف المضاف إليه؛ لأنه لو كان صفة للمضاف إليه» لجاء الوصف مجرورى 
«إلا الفرقدين»ء والشذوذ الثاني : هو الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر وهو قليل . 
وهناك شذوذ ثالث نسب إلى ابن الحاجب أيضاً ذكره البغدادي» هو أن ابن الحاجب 
اشترط في وقوع «إلاه صفة تعذر الاستثناءء وفي البيت يصح نصبة على الاستفناء 
وذكر الرضي أن أكثر المتأخرين حملوا البيت على البدلء وعلى الصفة» ونسب هذا إلى 
سيبويه أيضا*» ولم يقل سيبويه في مجيئها بدلاًء وإنما ذهب إلى أنها صفة كما تقدم 
«وطهب المالقي إلى أن «إلاأً في البيت أفادت الاستشناء . 


وأرى أن البيت يحتمل الصفة والاستشناء. أما الصفة فلأنه مرفوع اتباعاً لاكل»» وأما 
الاستثناء فعلى لخة من رفع ونصب وجر بالألف. ومعنى الاستثناء في البيت أجودى لأن 
الشاعر قاله قبل أن یسل" ولذا جاء تصوره بعدم فناء هذين النجمين من تصور عدم 
فناء الكون. 


«سوی» 


ترد «(سویى» بكسر ۱ لسين› وفتحهاء وضمهاء تقول: «سوى» وسوی 
و«سوى»» وحكى ابن خالويه لغة رابعةء قال: (باب ما جاء فى «سواء» بالكسر ومدها 


() انظر آمالي المرتضى ۸۸/۲. 

() انظر الإيضاح في شرح المفصل ۲۹۳ وشرح الكافية .۲٤۷/۱‏ 

(۳) انظر خرانة الأدب .٤۴١/۳‏ 

() انظر شرح الكافية .۲٤۷/١‏ 

() انظر رصف المباني .٩۲‏ 

0) انظر شرح السيرافي على کتاب سیبویه م ۳/ ورقة .٠١۸‏ 

(۷) انظر اللغات في «سوى» معاني القرآن للفراء ۱۸۲/۲ كتاب ليس من كلام العرب لابن خالويه 
القسم الأول ۹ شرح الكافية ۲٤٤/١‏ همع الهوامع .۲٠۲/١‏ 


1۲۲ 


ليس في كلام العرب)ء وحكاها الشاطبي" . 


وفي «سوى» اختلف النحويون من حيث مجينها اسماً أو ظرفاًء فقد ذهب 
سيبويه» وأكثر النحويين“» إلى أنها لا ترد إلا ظرفاًء وقال ابن الأنباري أن هذا 
مذهب البصريين وقال أبو حيان: إن هذا مذهب سيبويه والفراء وأكثر البصريي “° 
أما مذهب الكوفيين» فإنهم يذهبون إلى أنها ترد ظرفاًء واسماً بمنزلة «غير»» ودليلهم هو 
دخول حرف الجر عليهاء واحتجوا ببعض الشواهد» منها قول المرار بن سلامة العجلي : 
ولا ينطق الَكَرْوة مَنْ كاد مِنهُمُ إذا جَلَسُوا ينا ولا مِنْ سوائى“ 
[طویل] 
ومنها ما نسب إلى الأعشى : 
تابف عَنْ جو اليَمَامَة نافي ومَافَصَدَث مِنْ أَهْلِهَا لسوافى“ 
[طویل] 
ففي البيتين دخل حرف الجر على «سوى»» وحروف الجر لا تدخل إلا على 
الأسماء“» ورد من ذهب إلى أنها لا ترد إلا ظرفاً على ما جاء به الكوفيون بأن دخول 


(۱) ابن خالويه كتاب ليس في كلام العرب تحقيق الدكتور محمد أبو الفتوح شريف ۰۲۹ (القاهرة - 
۵م( 

(۲) انظر شرح الألفية للمرادي ٥۹۷/١‏ شرح الأشموني .۲۳١‏ 

(۳) انظر الکتاب .٠٣٠/۲‏ 

(6) انظر المقتضب ٠۳٤۹/٤‏ الأصول في النحو ٤٦/١‏ وشرح المفصل ۸۳/۲ - ٤۸ء‏ وغيرها من 
المصادر المتقدمة. 

/١ مغني اللبيب‎ ٥۹۸/١ وشرح الألفية للمرادي‎ .۲٤۸/١ انظر الإنصاف مسألة ۹ شرح الكافية‎ )١( 
.۲۳١/۱ همع الهوامع‎ ۱ 

.1٠١ ٦1۲/١ وشرح ابن عقيل‎ ٦۳٤/۱ انظر ارتشاف الضرب‎ )٩( 

(۷) انظر الشاهد في الکتاب ۳۱/۱ المقتضب ۳٤۹/٤‏ الإنصاف ٤٩۳۹ء‏ شرح ابن عقيل .٦1۲/١‏ 

همع الهوامع ۱/ .٠۳١‏ 

i (A)‏ الشاهد في الكتاب ۰٤٠۸/١‏ المقتضب ٠٠/٤‏ كتاب ليس من كلام العرب القسم الأول 
۹ الصاحبي ٤١٠٠ء‏ أمالي الشجري ٠۴٠/١‏ الإنصاف ۲۹١‏ شرح المفصل ۸٤/۲‏ شرح 
الكافية .۲٤۸/۱‏ 

(۹) انظر الإنصاف مسألة ۴۹ شرح المفصل ١/٤۸ء‏ شرح الكافية ۲٨۸/١‏ مغني اللبيب ٠٤١/١‏ 
همع الهوامع للسيوطي .۲٠۲/۱‏ 


حرف الجر عليها ضرورة شعرية . 

ومن النحويين من ذهب إلى أنها ترد اسماً قليلأًء نذكر منهم العكبري» قال: (وقد 
جاءت غير ظرف قليات" ونسب ابن الضائع هذا إلى الرماني» والعكبري» وابن 
عصفور ۳ وما نسب إلى ابن عصفور بخالف ما جاء في المقرب قال: (وهي أبداً 
منصوبة على الظرفية)“» ومن النحويين من ذهب إلى أنها تفيد الاستشناء لا الظرف 
ونسب هذا إلى الزجاجي وتابعه في هذا ابن مالك قال: (والأصح عدم ظرفيته 
ولزومه النصب)" ٠‏ ونسب ابن هشام هذا في كتابه «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» 
إلى الزجاج» وابن مالك» وقال «يؤيدهما حكاية الفراء»"ء أما ما جاء في كتابه «مغني 
اللبيب»» فقد نسبه إلى الزجاجي . 


واختلاف النحويين في «سوى» لم يمنعهم من أن يقولوا بأنها تفيد ما آفادته «إلا» 
في الاستشناءء فقد أجمعوا على ذلك » وما جاء به سيبويه فيها قوله: (وما جاء من 
الأسماء فيه معنى إلا فاغير واسوى») ''. ونقل معناها هذا عن الخليلء قال: (وأما 
آتاني القومٌ سواك فزعم الخليل رحمه الله أن هذا كقولك: أتاني القومٌ مكائك» وما 


أتاني أحد مكائّك. إلا أن في «سواك» معنى الاستفناى)". 


() انظر الكتاب ۳۹/١‏ المقتضب ٠٠١/١‏ الإنصاف مسألة ۹ شرح المفصل ۸٤/١‏ الإيضاح 
في شرح المفصل ٠‏ شرح الكافية ۸٤/١‏ الإيضاح في شرح المفصل ۲٤١‏ شرح الكافة ۲/ 
۸؛, شرح الأشموني .۲۳١‏ 

() اللباب في علل البناء والإاعراب .۲٤۹‏ 

(۴) انظر ارتشاف الضرب 1۳٤/١‏ ولم ينسب المرادي هذا إلى ابن عصفور انظر شرح الألفية /١‏ 
٠‏ وكذلك الأشموني - انظر شرح الأشموني .٠۳١‏ 

0( أبن عصفور علي بن مؤمن» المقرب تحقيق عبد الستار الجواري» وعبد الله الجبوريء »٠۷۲/١‏ 
(بغداد ۔ ۱۹۷۱). 

() انظر ارتشاف الضرب ٦۳٤/١‏ همع الهوامع .۲٠۲/۱‏ 

(70) تسهيل الفوائد .٠١١‏ 

(۷) انظر أوضح المسالك ۷۲/۲. 

(۸) انظر مغني اللبیب .۱٤١/١‏ 

)4( انظر الكتاب ٠٠١/۲‏ والمقتضب للمبرد ٠۳۹١/١‏ الأصول في النحو ۳٤١/١‏ الجمل ۲۳١‏ 
شرح السيرافي على كتاب سيبويه م ۴/ ورقة ٠۳١‏ وانظر غيرها من المصادر المتقدمة. 

(۱۰) الکتاب ۲۰۹/۲. 

(۲) المصدر نفسه .۲٠۰/۲‏ 


a 


والواضح أن سيبويه لم يشبهها ب«غير» كما ذهب إليه بعص النحويين على ما 
سياتي» لأنه صرح آنا تأتي بمعنی إلا . 

ومن النحويين من جعل معناها في الاستثناء كاغيرا» نذكر منهم ابن فارس» قال : 
(و«سوى» بمعنى «غير»)' ٠‏ ومن هؤلاء ابن الشجري قال: (فهي في محل نصب على 
الظرف مؤدية معنى «غير»). وذكر ابن الأنباري أن هذا قول الكوفيين» ونسب بعض 
النحويين هذ إلى الزجاجيء وابن مالك . 

واسوى» سواء أكانت ظرفاً أم اسماًء فهي ملازمة للإضافةء وذكر ابن يعيش أنها لا 
تعرف بالإضافة» لأنها ظرف واختلف النحويون في المضاف إليه» فمنهم من ذهب 
إلى أنها لا تضاف إلا إلى المعرفةء ومنهم من ذهب إلى إضافتها إلى النكرة والمعرفة 
ک«اغیر» . 


وفرق المرادي بينها وبين «غير» بأمرين: الأول: أن المستئنى باغير» قد يحذف إذا 
فهم المعنى مثل اليس غير؟» وهذا لا يكون في «سوى»ء والثاني: أن «سوى» تقع صلة 
للموصول»› ولا تقع لاغير» صلة لموصول"» ومثل وقوعها صلة: جاءني الذي سواكڭ» 
ورأيت الذي سواك» ومشل هذه الأمثلة كانت دليلاً لمن قال: إنها ظرف“ وذكر ابن 
يعيش أن وصفها بالنكرة ك«غير»". 

و«سوى» تقع في الاستثناء المنفي» والموجب والاستفناء المتصل› والمنقطع “© 
فمثال المتصل» جاءني القومٌ سواك» ومن المنقطع قول الخطاب بن المعلى: 


() الصاحبي في فقه اللغة .٠٠١‏ 

(۲) ابن الشجري» الشريف الإمام ضياء الدين أو السعادات هبة الله بن علي بن حمزة العلوي الحسني : 
الأمالي الشجرية ٠٠١/١‏ نشر دار المعرفة بيروت د.ت. 

(۳) انظر الإنصاف مسألة ۳۹. 

() انظر ارتشاف الضرب .1۳٤/١‏ 

.۸٤/۲ انظر شرح المفصل‎ )١( 

(0) انظر شرح الكافية ۲٤۸/١‏ وارتشاف الضرب .1۳٤/١‏ 

(۷) انظر شرح الألفية للمرادي .٠٠٠/١‏ 

(۸) انظر شرح المفصل ۲/ ۸۳. 

(4) المصدر نفسه .۸٤/۲‏ 

.1۳٤/١ انظر ارتشاف الضرب‎ )٠١( 


1€ 


وغالني الدَفْرٌ بوفرالؤئى ‏ فاي لي مال وى زضي ١‏ 
[سریع] 
ومعناه» ليس لي مال لكن عرضي؛ لأن العرض ليس من جنس المالء ولذا فإنه 
استثناء ليس من جنس الأول ومنها ما جاء به المرزوقي» ولم يوقفه على قائل: 
مالي من دلب إليه عله سى ني قذ فلت يا سرح اشليي © 
۰ [طویل] 
اما مجيئها في المفرغ» فالظاهر جواز ذلك ومنه قول سهيل بن شيبان «الفند 
للزماني»: 
فليا صرح اإلشَرٌ فأمشى وهو عُرْيَادُ 
وَأ يبق يوى العدوا ن يئاهم كما الو“ 
[هزج] 
ومعناه لم يبق إلا العدوانء وأراد الشاعر نه لما وضح الشرٌء ولم يبق إلا الظلمُ 
أوقعنا فيهم العقابَ والجزاءء ومن أمثلة المفرغ ما جاء به ابن الحاجب» هو «ما صَرَبْتُ 
سواك وما جاءني سواك“» ومعناها: ما ضربتُ إلا إياكء أو غيرّك وما جاءني إلا انت 
أو غيرك. 
وذهب الرضي في «سوى" إلى أنها مرت بمراحل»ء حتى وصلت إلى معنى 
الاستثناء» قال: (فاسوى» في الأصل مکان مستوء ثم صار بمعنی مکانء ثم بمعنی 
بدل» ثم بمعنى الاستشناء)“ . وهذه المعاني قال بها النحويون إلا أنهم لم يقولوا 
بهذا التطور الذي وصلت إليه «سوى»ء فأصبحت تفيد الاستشاء . 


أما اللغات في اسوی؟ فلا يمكن - كما زعمه بعض النحويين - أن تكون أدوات 


)0 انظر شرح الحماسة للمرزوقي ۲۸۵. 

(۲) المصدر نفسه .۱۳۷۴٤‏ 

(۳) انظر شرح الحماسة للمرزوقي ٠‏ الإيضاح في شرح المفصل ۲٤١‏ أوضح المسالك .۷١/١‏ 
() انظر الإيضاح في شرح المفصل .٠٤١‏ 

.۲٤۸/۱ شرح الکافية‎ )٥( 

»( انظر الکتاب ۰٠١/۲‏ والمصدر نفسه ۰۲۳۱/۲ والمقتضب ۲۷۳/۲. والمصدر نفسه ۳٤۹/٤‏ 


والصاحبي في فقه اللغة ٠١١‏ شرح الحماسة للمرزوقي ٩۱۲۹ء‏ شرح المفصل ۸۳/۲ - .۸٤‏ 


Yo 


استثناء» تضم إلى جانب «غير» و«سوى»» وإنما هذه اللغات لا تغير من معنى «سوى! في 
الاستثناءء وليست أدوات مستقلة» تختلف عن «سوى). ومن النحويين الذين زعموا هذه 
اللغات أنها أدوات استثناء المبرد قال: (أما ما كان من ذلك اسما «فغير» واسوى» 
و«سواء»)ء ومنهم ابن السراج قال: (ويحكون «سوى» و«سّواء»)"» ومنهم الزجاجي 
قال : فأما «سوی» و«سُوی» و«سواء» و«حاشا» فإنها تخفقض على کل حال. ٩).‏ ومن 
هؤلاء الجرجاني)» والزمخشري“) وابن الأنباري"» والتميمي» وابن معطي“ 
وآبو علي الشلويني"» وابن عصفور”. 


وهذه اللغات التي جاءت فيها «سوى» ليست أدوات مستقلة» وهذا قول أكثر 
النحويين منهم الأخفش» قال الرازي: (قال الأخفش: «سوى» إذا كان بمعنى «غير» أو 

بمعنى «العدل» يكون فيه ثلاث لغات: إن ضممتَ السين أو كسرت قصرت» وإذا فتحتَ 
مددت تقول: «مکاناً سُوی» و«سوى» و«سّواء»» آي : عدل ووسط فيما بين الفريقين. 
قلت : ومنه قوله تعالی: ما سی ) [طه: I‏ وتقول: مررت برجل سوال وسواك 
وسّوائك»› آي غيرك» وهما في هذا سواء). . فواضح في النص أن الأخفش لم يفرق 
بين هذه اللغات» وأنها تأتي بمعنى «غير؟» وجاء الفراء بمثل هذاء قال: (وقوله «مكاناً 
سوی؛ وأكثر كلام العرب «سواء» بالفتح والمد إذا كان في معنى نصف» وعدل» كّحوه 
وصدوه کقول الله : تاوا إل مقر سوام مَيْسَسا وبتر € [آل عمران: 4٦]ء‏ والكسر 


.٤]۹1/٤ المقتضب‎ )۱( 

(۲) الأصول فى النحو .۳٤٦/١‏ 

(۳) الجمل ۲۴۳۷ ۲۳۸. 

() انظر المقتصد في شرح الإيضاح .1٤١۷‏ 

.1۸ انظر المفصل‎ )٥( 

0) انظر أسرار العربية .۲٠۷‏ 

(۷) انظر كشف المشكل في علم النحو ۳۴١‏ 

(۸) انظر الفصول الخمسون .٠۹۰‏ 

(۹) انظر التوطئة ۲۷۹. 

.١۷۲/١ انظر المقرب‎ )۱١( 

(1) الرازي» محمد بن آيي بكر بن عبد القادر: مختار الصحاح التاشر دار الكتاب الحربي ۴۲۳ ط. 
آولی (بیروت ۔ ۱۹۹۷م). 


1۲١ 


والضم بالقصر عربیان» ولا یکونان إلا مقصورین» وقد قرئ بهما)» وذکره لمعنی 
«سواء» بمعنى «عدل؟ لا يمنع أن تكون بمعنى «سوى» في الاستشناء؛ لأنه جعل 
المعنى الذي ذكره هو الأكثر شهرة في كلام العرب» ومن قال بهذا ابن الشجري في 
قوله: (سوی في الاستثناء معدود في الظروف» فهي في محل نصب على الظرف 
مؤدية معنى «غير؛ء فإن فتحت أَوّلها مددتّها ونصبتها نْب الظروف» فقلت: حَرَحَ 
القومٌ سّواء زيدء ولا يدخل الخافض عليها إلا في الشعر)» وكان من هؤلاء ابن 
مالل ۳ وأبو حیان والمرادي © وابن هشام والأشموني" فهؤلاء 
النحويون ذكروا اللغات في «سوى»» ولم يضموها إلى أدوات الاستثناء الأخرى كما 
زعم بعضهم۔ 


واختلف النحويون في إعراب «سوى»ء فقد ذهبت طائفة منهم إلى أنها ملازمة 
للظرفية لا تنصرف» ونسب هذا إلى سيبويه”“» وأكثر النحويين» قال أبو حيان: (وهي 
عند سيبويه» والفراء» وأكشر النحاة لازمة ظرفية لا تتصرف)" وذهب إلى هذا ابن 
الشجري قال: («سوى» في الاستشناء معدودة في الظروف فهي في محل نصب على 
الظرف» مؤدية معنى غير . ويظهر أن سيبويه أجاز تصرفها في الشعر لاستشهاده 
بقول الأعشى""' الذي مر ذكره» وهذا يتفق مع ما نسب إليه. 


وذهبت طائفة أخرى إلى أنها منصوبة على الظرف» قال بهذا ابن الخشاب"' 
وابن الأنباري"'» والعكبري. وابن يعيش وابن عصفور”' وذكر الرضي أن 
هذا مذهب البصرييد"'. 


(1) معاني القرآن ۱۸۱/۲ - ۱۸۲. )٠١(‏ الأمالي الشجرية .٠٠١/١‏ 

() الأمالي الشجرية .۲٠٠ /١‏ انظر الکتاب ۲۱/۱ ۲۲. 

(۳) انظر تسهيل الفوائد .٠١١‏ ۲ انظر المرتجل لابن الخشاب 1۹۰. 

.۲٠۷ انظر أسرار العربية لابن الأنباري‎ )۳( .٦۳٤/١ انظر ارتشاف الضرب‎ )٤( 

() انظر شرح الألفية للمرادي ١/۹۷ه.‏ () انظر اللباب في علل البناء والإعراب 
0) انظر مغني اللبيب .٠٤١١/١‏ للعکبري ۲٤۸‏ ۔ .۲٤۹‏ 

(۷) انظر شرح الآشموني .٠١١‏ () انظر شرح المفصل لابن یعیش ۲/ ۸۳. 

() انظر الإيضاح في شرح المفصل .۲٤١‏ ۲ انظر المقرب لابن عصفور .۱۷۲/١‏ 

(4) ارتشاف الضرب .1۳٤/١‏ (۷) انظر شرح الكافية للرضي .۲٤۸/۱‏ 


¥ 


وهناك مذهب آخرء يذهب إلى جواز إعرابها إعراب الأسماء؛ لأنها خرجت عن 
الظرفية إلى الاسمية» ونسب هذا القول إلى الكوفيينء قال الرضي : وعند الكوفيين يجوز 
خروجها عن الظرفية» والتصرف فيها رفعاًء ونصباًء وجرأًء كاغير»» وذلك لخروجها عن 
الظرفية إلى معنى الاستثناء)" . وأورد هذا ابن الحاجب» ولم يوقفه على قائل"» وقال 
ابن مالك : (والأصح عدم ظرفيته ولزومه النصب). وذكر المرادي أن ابن مالك ذهب 
إلى أنها تعرب إعراب الاسم الذي يلي إلا" ونسب هذا إلى الزجاجي“ وذهب 
المرادي إلى تصرفهاء قال: (وقد اتضح بذلك صحة القول بالظرفية إلا أن الظاهر عدم 
لزومها لكثرة تصرفه في الشعر)» ومن هذا الخلاف يظهر أن الذين ذهبوا إلى أنها لا 
ترد إلا ظرفاًء منهم من أجّاز تصرفها . 


«لاسیما» 


«لاسيما» اختلف النحويون فيها من حيث مجيئها أداة استناءء فقد ذهبت طائفة 
نهم إلى أنها من أدوات الاستثناءء وتفيد ما أفادته «إلا٤»‏ وكان من هؤلاء الزمخة 
منهم إ من آدو ي من هؤلاء الزمخشري 
قال : (والرابع جائز فيه الجرء والرفع» وهو ما استشني بەلاسيما»)“) وكان منهم ابن 
الخشاب”“ ٠‏ والتميمي' والسکاکي”"' وابن معطي وابن يعيش وأبو علي 


(۱) المصدر نفسه .۲٤۸/۱‏ 
() انظر الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب .٠٤١‏ 

(۳) تسهيل الفوائد لابن مالك .٠١١‏ 

() انظر شرح آلفية ابن مالك للمرادي .04۷/١‏ 

() انظر مغني اللبيب لابن هشام ١/١١٠ء‏ وقي أوضح المسالك نسبه إلى الزجاج انظر .۷٠/١‏ 
) شرح الألفية للمرادي .٠٠٠/١‏ 

(۷) انظر المصدر نفسه .٠٠١/١‏ 

() المفصل 1۸. 

.٠۹۰ انظر المرتجل‎ )٩( 

.۳۳١ انظر كشف المشكل في علم النحو‎ )١( 

(7 انظر مفتاح العلوم .۵١‏ 

(۲) انظر الفصول الخمسون 1۹۰ 

(۲) انظر شرح المفصل ۸۲/۲. 


۲A۸ 


الشلوبيني ٠‏ وابن الحاجب» والرضي ٠‏ وابن هشام . ونسب هذا أبو حيان إلى 
الأخفش» وأبي حاتم والنحاس. ونسبه ابن هشام إلى ابن الدهان. وقال 
السيوطي: إن هذا قول الكوفيين وجماعة من البصريين منهم الأخفش» وأبو حاتم 
والفارسي والنحاس» وابن مضاء» وقال بمعناها هذا ابن منظور“ . 


وأنكر بعض النحويين ما جاء في «لاسيما؛ من أنها أداة استثناء وكان منهم ابن مالك 
قال : (والمذكور بعد «لاسيما» منبه على أوليته بالحكم لا مستفنى)“ ومنهم القرافي» 
قال في - فام القومٌ لاسيما زيدٌ ۔: (والذي أقوله: إن معناه قامٌ القومٌ وفْصَلَهم زيدٌ في 
القيام» كما تقدم» ولا يجعل هذا من الاستثناء)'“ ومن الذين أنكروها أبو حيان قال : 
(والصحيح آنها ليست من أدواتهء وإنما ذكرها سيبويه في باب «لا» التي لنفي 
الجنس)""'» ومن هؤلاء السيوطي'. 


ويتضح من هذا أن الخلاف في «لاسيما» ناتج عن تفسيرهم للمعنى الذي تؤدیه هذه 
الأداق فلو نظرنا إلى قولنا: جاء القومٌ لاسيما زيد لوجدنا أن «لاسيما» لا تفيد ما أفادته 
وذلك آنا لم تخرج «زید» من القوم على انه لم يأت» وإنما فيها تخصيص› 
وتأكيد على مجيئه . والنحويون الذين ذهبوا إلى أنها آداة استشناءء كان لهم علم بهذا 
المعنى - التخصيص - ولذا حاول بعضهم أن يجمع بين هذا المعنى» ومعنى الاستثناى 
وكان منهم ابن الحاجب. قال: (لا ينبغي أن يكون في الاستشناء؛ لأن الاستشناء إخراج 
شيءٍ من شيءٍ. وإثبات ضد الحكم لهء وهذا ليس كذلك. بل هو إثبات ذلك الحكم 
الأول بطريق الزيادة في معناه. مثاله قولك: أخيِنْ إلى القوم لاسيما عمرو. وإنما أورده 
لما كان بينهما مخالفة ماء لأن الثاني ثبت له زيادة» فكأنه غير الحكم الأول)"“. 
فالواضح من النص أن ابن الحاجب شعر بوجود مخالفة بين «القوم» و«عمرو)» وهذه 


.۲۸١ انظر التوطئة ۲۷۹ ۔‎ )١( 


(۲) انظر الإيضاح في شرح المفصل ۲۹۰. (۸) انظر لسان العرب مادة «سوا. 

(۳) انظر شرح الکافية ۲٤۸/۱‏ ۔ )٩( .۲٤۹‏ انظر تسهيل الفوائد .٠١١‏ 

(4) انظر مغني اللبيب )٠( .٠٤١/١‏ الاستغناء في أحكام الاستثناء ورقة ۷. 
(6) انظر ارتشاف الضرب .1۳١/١‏ ۲ ارتشاف الضرب .1۳١/١‏ 

0) انظر مغني اللبيب .٠٠١/١‏ ۲9 انظر همع الهوامع .۲۳٤/١‏ 

(۷) انظر همع الهوامع .۲۳٤/١‏ ۲ الإیضاح في شرح المفصل ۲۹۰. 


۹ 


المخالفة - عنده - هي التي مكنت «لاسيما» من جعلها أداة استثناء . أما الرضي فإنه جعل 
كونها أداة استثناء؛ لأن ما بعدها مخرج عما قبلها من حيث أولويته بالحکم. قال: (وأما 
«لاسيما» فليس من كلمات الاستلناء حقيقة» بل المذكور بعده منبه على أولويته بالحكم 
المتقدم» وإنما عد ِن كلماته» لأن ما بعدةٌ مخرج عما قبله من حيث أولويته 
بالحكم)“. وأما ابن هشام فإنه جعل علة مجيئها أداة استثناء؛ لأن الاسم الذي يليها 
مخرج مما أفهمه الكلام السابقء وجعل الاستثناء بها من الاستثناء المنقطع قال: (وأجيب 
بأنه مخرج مما أفهمه الكلام السابق من مساواته لما قبلهاء وعلى هذا فيكون استفناء 
منقطعاً)ء وجعل ابن يعيش الاستثناء فيها من باب التعظي" . 


ترڪيب ٫لاسيما»:‏ 


جاءت «لاسيما؛ مركبة من لا و«سيً و«ما». وما جاء في «سِيً؛ أنها مشددق 
وقال بتخفيفها الأخفش وابن الأعرابي والنحاس وابن جني وابن الخشاب) وابن 
AM. 0W. ^ (VD,‏ ا u.‏ 0 
ماللى” ¢ وابو حیان" وحکاه أبو بكر بن الأنباري» ونسبه التبريزي إلى الأخفشر " . 


وتركيب «لاسيما» من هذه الألفاظ متفق عليه عند النحويين فما جاء به سيبويه عن 
الخليل بقوله: (وسألت الخليل رحمه الله عن قول العرب «ولا سيما» فزعم مثل قولك : 
ولا مثلّ ما زيدّء و«مّا» لخو)''» وتشبيه الخليل «لاسیما» بهلا مغل ما زد يريد به أن 
سيئ : سقط منها التنوين لإضافتها إلى الاسم الذي يليهاء كما هو في إضافة «مثل» وأنْ 
«ما» زيدت لغواًء أما ما جاء به في الاسم المرفوع بعدهاء فقوله : (وقال: «ولاسيما زيدّه 


0( شرح الكافية ۲٤۸/۱‏ ۔ .۲٤۹‏ 

)( مغني اللييب .٠٤١/١‏ 

انظر شرح المفصل .۸٦/۲‏ 

() انظر ارتشاف الضرب 1۳۷/١‏ همع الهوامع ١/١٠۲ء‏ ولم ينسبه إلى النحاس. 
(۵) انظر المرتجل .٠۹۰‏ 

.٠١١ انظر تسهيل الفوائد‎ )١( 

(۷) انظر شرح ارتشاف الضرب .1۳۷/١‏ 

(۸) انظر شرح القصائد السبع الطوال ۳۳. 

.٦۳ انظر شرح القصائد العشر‎ )٩( 

.۲۸٦/۲ الکتاب‎ )١( 


۰ 


کقولهم «دَغ ما زیدٌ٤)“‏ یرید من هذا أن «ما» اسم موصول وازيدّ؛ خير لمبتدأ محذوف» 
والجملة صلة ل«ما» وتابع كثيرون من النحويين ما جاء به سيبويه" وقال بهذا التبريزي 
إلا أنه استقبح الرفع"» ويتضح مما تقدم أن الاسم بعد «لاسيما» إذا جاء مجرور فإن 
سي أضيفت إليه» وإذا رفعء فإن «ما» صلةء والاسم المرفوع خبر لمبتدأ محذوف»ء 
وذهب أبو علي الفارسي إلى أن «ما» حرف كف «سِيّ» عن الإضافة إلى ما بعدهاء كما 
هو في قولهم : على التمرة مثلها زبدا“٠‏ وتابعه في هذا ابن الضائع ٠‏ واستحسنه أبو 
علي الشلوبيني" وابن مالك وقد أجاز ابن خروف الرفع على أن تكون «ما» نكرة 


موصوفة والجملة بعدها صفة زيا“ . 


وهناك رأي آخر في الاسم المرفوع بعد «لاسيما)» هو ان «ما» نكرة وازيد» 
بدل منهاء قال ابن الحاجب: (والوجه الثاني آن تكون ما٤‏ نكرة بمعنى شيء» فيكون 
«ازید» بدلا منهاء فيكون التقدير: جاء القومٌ لا مثلَ رجل زيد)“ وتابعه في هذا 


الرضي''. 
والاسم الذي يلي «لاسيما» يكون معرفة» كما مثل سيبويه» ويكون نكرة» كما في 
قول امرئ القيس : 
ألا رب يوم لك مِلْهُنُ صالح ‏ ولايِيَمَا يوم بدارة بجلجل° 


[طویل] 


(۱) المصدر نفسه .۲۸٦/۲‏ 

() انظر الأصول في النحو ۳۷۲/۱ ۔ ۳۷۳ شرح القصائد السبع الطوال ۴۳ء شرح القصائد العشر 
۳ ۲۸۱ ۔ ۲۸۲ شرح الكافية ۲٤۸/١‏ همع الهوامح ۲۳١/١‏ وغيرها من المصادر المتقدمة. 
(۳) انظر شرح القصائد العشر للتبريزي 1۳. 

() انظر ارتشاف الضرب .1۳۷/١‏ 

() المصدر نفسه .1۳۷/١‏ 

۲) انظر التوطئة ۲۸۱ ۔ ۳۲۸۲ء ارتشاف الضرب .1۳۷/١‏ 

(۷) انظر همع الهوامع .۲۳٤/۱‏ 

(۸) انظر ارتشاف الضرب ٦۳٦/١‏ وهمع الهوامع .۲۳٤/١‏ 

(4) الإيضاح في شرح المفصل ۲۹۰. 

(۰) انظر شرح الکافية .۲٤۹/۱‏ 

() انظر شرح القصائد السبع الطوال ۳۲ء شرح القصائد العشر .٦١‏ 


۳۱ 


جاز في «يوم» الرفع والجر"ء وجوز بعض النحويين النصب بعد «لاسيما» على أن 
يكون تاليها نكرة كما هو في بيت امرئ القيس» ولم ينقل عن سيبويه النصب بعدها ومن 
الذين أجازوا النصب ابن السرا والزمخشري ٠‏ والرضي )۰ والقرافي» ومنهم 
أيضاً الأندلسى»› قال الرضي: (قال الأندلسي: لا ينتصب بعد «لاسيما؟ء إلا نكرة» ولا 
وجه لنصب المعرفة)"“» وصرح بهذا الشلوبيني قال: (وما جاز فيه الرفع والنصب 
والجر› وهو ما استشنی بالاسيما)» وکان نكرة نحو: لاسما قوم)» وقال بهذا أيضاً بو 
حيان“» وابن هشام والسيوطي » أما ابن الحاجب» فإنه جوز النصب بعدها 
ولم يظهر من عبارته شرط النكرة» قال: (والنصب» وهو الأقل» ولم یذکره» وقد وقع 
في بعض النسخ فأما الجر. . .)''» وذكر الأشموني أن جمهور النحويين منعوا انتصاب 
المعرفة بعدها"“ وهذا يعني تجويزهم انتصاب النكرة. وجعل ابن يعيش النصب في 
بیت امرئ القیس شاذاًء ولا يقاس علي" . 


ووجه النصب عند من قال بنصبه مختلف» فبعضهم نصبه على الظرفية كابن 
السرا وابن یعیش ٩‏ وبعضهم الآخر نصبه على التمييز› وما نکرة تأمة منهم 


(1) انظر الأصول في النحو ۳۷۲/۱ ۳۷۳ شرح القصائد السبع الطوال ۳۳ شرح القصائد العشر 
۳ المفصل 14 الفصول الخمسون 1۹١ _-١‏ شرح المفصل ۸٦/۲‏ شرح الكافية /١‏ 
۹ الاستخناء في أحكام الاستشناء ورفة ۷ ارتشاف الضرب ۲٤۹/١‏ الاستغناء في أحكام 
لاستشناء ورقة ۷ء ارتشاف الضرب ٦۳7٦/١‏ همع الهوامع ١/١۲۳ء‏ شرح الأشموني .۲٤١١‏ 

(۲) انظر الأصول فی النحو ۳۷۳/۱ () انظر المفصل 1۹. 

(4) انظر شرح الكافية .۲٤۹/۱‏ 

() انظر الاستغناء في أحكام الاستثناء للقرافي ورقة ۷. 

.۲٤۹/۱ شرح الكافية‎ )١ 

(۷) التوطئة ۲۸۱. 

(۸) انظر ارتشاف الضرب .1۳1/١‏ 

(۹) انظر مغنى اللبيب .٠٤١/١‏ 

(۱) انظر همع الهوامع .۲۳٤/١‏ 

(0) الإيضاح في شرح المفصل ۲۹۰. 

(۲9) انظر شرح الأشموني .۲٤١‏ 

(۲) انظر شرح المفصل .۸٦/۲‏ 

انظر الأصول في النحو ۳۷۳/۱. 

.۸٦/۲ انظر شرح المفصل‎ )٠١( 


1۳۲ 


القرافي» وأبو حیان ۳ وابن مشا والسيوطي © والأشموني”. ومن النحويين 
من نصبه على أنه صلة الموصول أي: ظرف صلة ل«#ما». وحذف ناصبه» وهو قول أبى 
القاسم بن القاسمء وقدره: ولا مثل الذي اتفق يوماً بدارة جلجل» فحذف للعلم ب“ 
وبعضهم نصبه على أنه مفعول به لفعل متعد محذوف تقديره «أعني»“ 

أما ما جاء في إعراب «سي۲ء فهي منصوبة بالا“ النافية للجنس عند سيبويه“ 
وأكثر النحويين“ وكان ينبغي أن تبنى على الفتح؛ لأنها اسم «لاهء ولما أضيفت زال 
عنها البناء؛ لأنها لا تشبه الحروف في حال الإضافة. وذهب أبو علي الفارسي إلى أنها 
منصوبة على الحالء و«لا؛ ليس لها عمل. أما العامل في «سي» فهو الجملة التي تسبقها 
وتقدير الكلام: قّام القومٌ غير مماثلين زيداً في القيام '. ورد عليه ابن هشام قائلاً: (لو 
کان كما ذكرء لامتنع دخول الراو» ولوجب تکرار «لاه» تقول: رأيت زيداً لا مثل 
عَمرو» ولا مل خالں)'. 

وما جاء في «لا؟؛ فإنها لا تجرد عن «سيما»» وجعلها سيبويه مع إلحاق الواو بهما 
كالمثل السائر"' وهذا یرد على من ذکر آن سیبویه حذف «ماء"» ومنع ٹعلب آن ترد 
بغير الصورة التي جاءت في قول امرئ القيس» أي «ولاسيماه. 


(1) انظر الاستغناء في أحکام الاستئناء للقرافي ورقة ۷. 

(۲) انظر ارتشاف الضرب .1۳١/١‏ 

(۳) انظر مغني اللبيب .٠٤١/١‏ 

() انظر همع الهوامع .۲۳٤٣/۱‏ 

() انظر شرح الأشموني .۲٤۲١‏ 

.1۳٦/١ انظر ارتشاف الضرب‎ )١ 

(۷) انظر شرح الكافية .۲٤۹/۱‏ 

(۸) انظر الکتاب ۲۷٦/۲‏ والمصدر نفسه .۲۸٦/۲‏ 

)٩0‏ انظر شرح القصائد العشر ۳٦ء‏ شرح المفصل ۲ مخني اللبيب ٠٠٤١/١‏ همع الهوامع 
٠٥‏ شرح الأشموني 

)١(‏ انظر ارتشاف الضرب rv‏ مغنى اللبيب ٠٤١/١‏ همع الهرامع ٠٠٠/١‏ شرح الأشموني 
< 

۲ مغني اللبیب ٠١١/١‏ 

(۱۲) انظر الکتاب .۱۷١/۲‏ 

۳ انظر ارتشاف الضرب ٦۳٦/۱‏ همع الهوامع ٠۳١/۱‏ 

(۱۵) انظر الصاحبي ١١٠٠ء‏ شرح القصائد العشر ۳٦ء‏ شرح الأشموني .۲٤١‏ 


۱۳۴۳ 


ومن النحويين من ذهب إلى أن «سيماء أداة استثتاء» لكنه عندما مثل بها لم يجردها 
عن لا» منهم ابن الخشاب قال: (ومن الأسماء التي عدت في باب الاستثناءء فكانت 
استثناء في المعنى «سيما؛ إذا قلت : أكرمّ الناس قومّك ولاسيما بنو عمُك) ومثل هذا 
جاء به التميمي"» وقال ابن یعیش فیها: (ولا پستثنی باسيما» إلا ومعه جحد) . وهذا 
الكلام فيه شيء من التعميم» وكان لزاماً عليه أن يقصر الجحد بلا؟» وذكر أبو حيان 
حذف «لاه في كلام الأدباء والمولدين» وقال إنه لا يحتج به وجوز الرضي حذف 
«ما» ويكون الموضوع من باب الاختصاص . 

وما جاء في الواو إذا لحقت «لاسيما» أنها اعتراضية“ 
واجباً» وجوز الأشموني حذفهاء قال الشاعر: 


»> وجعل ابن هشام دخولها 


فة بالعُمُوِ وبالأآبْمَانِ لابِيّنًا عقَدٌ وفاءٌ په مِنْ أغظّم المرب“ 
ابسيط] 
وما جاء في «لاسيما» أنها توصل بالظرف نحو: يعجبنى اعتكاك ولاسيماء عند 
الكعبةء وتوصل بالجملة الفعلية نحو : يعجبنى كلامُك لاسيما تعظ به کما جاز أن یلیها 
«أن؛ الشرطية" نحو قول الشاعر : ٠‏ 


أرى. . . جلو الهْمّ والعُمّ والعَمَى ولاسیما أن الرس ال7٠‏ 
[طویل] 
وحكي عن الأخفش أن فلاناً كريم ولاسيما إن تأه قاعداًء وإذا جاز مجيء الشرط 


(۱) المرتجل 1۹۰. 

(۲) انظر كشف المشكل في علم النحو ١۳ء‏ وانظر المصدر نفسه ۳۳۷. 

(۳) انظر شرح المفصل .۸٦/۲‏ 

() انظر ارتشاف الضرب 1۳۷/۱ وهمع الهوامع .٠۳٣/۱‏ 

.۲٤۹/۱ انظر شرح الكافية‎ )٥( 

(7) انظر المصدر نفسه .۲٤۹/۱‏ 

(۷) انظر مغني اللبیب ۱۳۹/۱. 

(۸) انظر شرح الأشموني .۲٤١‏ 

.۲۳٣/۱ وهمع الهوامع‎ ٦۳۷/۱ انظر ارتشاف الضرب‎ )٩( 

)٠(‏ انظر المصدرين السابقين» وأشير إلى حذف بعض أجزاء البيت لاستقباح ذكره. 


£ 


تكون «ما» كافة» وليست مضافة ؛ لأنه لا يجوز أن تضاف إلى الجملة الشرطية" ولا 
تدخل عليها الواو إذا تلتها جملة" . 

ما تقدم في «لاسيما» وما جاء في تركيبها سواء أكان عند الذين قالو! بها أنها أَداة 
استثناء أم الذين لم يقولواء يتضح من خلال الأمثلة أن «لاسيما؛ء أداة مركبة ملازمة لهذا 
التركيب» وآنها تفيد الاختصاص» فقولنا: جاء القومٌ لاسيما زيدّء ليس فيه دلالة على أنه 
يفيد الاستشناء؛ لآن الاستثناء إخراج وفي المثال تأكيد وتخصيص على مجيء ازيده مع 
القوم» وهذا يمكن أن يضم استخدامها إلى الضرب الثاني من الاستثناء المنقطع . 


«پله» 


«بلّ بفتح الباء» وسكون اللام وفتح الهاءء ورواها أبو زيد بتقديم الهاءء فتقول: 
بهل » بسکون الھاء۳ ورواها أبو الحسن الهيثم بفتح الهاء فتقول بَهَلّ . 
وذهب النحويون في «بله» مذاهب» منها أنها تكون مصدراً ر بمعنى الترك» ويكون 
الاسم بعدها مجرور لاله مضاف إليه من إضافة المصدر إلى المفعول» والمذهب الثاني 
نها تکون اسم فعل بمعنی «دع۲» ا الذي يليها يكون منصوباً على المفعوليةء 
وهذان المذهبان عليهما أكثر النحويين. والمذهب الثالث أنها تکون بمعنی «کیف»» 
ويكون الاسم بعدها مرفوعاًء وهذا قول قطرب» وأبي الحسن وأنكر هذا أبو علي 
الفارسي ° ورد عليه بالسماع كقول كعب بن مالك الخزرجي : 
لر امام صاحياماماما بَلة الاعف كايال ئى 
[کامل] 


.1۳۷/١ ارتشاف الضرب‎ )١( 

(۳) انظر همع الهوامع .۲۳٣/۱‏ 

() انظر شرح المفصل ٤۹7٤‏ ارتشاف الضرب .1۳۸/١‏ 

() انظر الجنى الداني 4٠٤‏ همع الهوامع .۲۳١/١‏ 

() انظر الکتاب ۲۳۲/٤‏ شرح المفصل ٤۷/٤‏ الاستغناء في أحكام الاستثناء ورقة ٠۷‏ مغني اللبيب 
110/1 

() انظر ارتشاف الضرب 1۳۹/١‏ ء الجنى الداني ٤٠٤‏ مغني اللبيب ,٠٠١/١‏ 

(۷) انظر الجنى الداني ٠٠٤‏ مغني اللبيب .١٠١/١‏ 

0) انظر كشف المشكل في علم النحر ١۳ء‏ شرح المفصل ۸/١‏ مغني الليب .٠٠١/١‏ 


1o 


وروي البيت بالرفع» والنصب والجر) وقيل: إن أب علي الفارسي ذهب إلى نها 
مصدر»› لا قعل ل . 


ومما جاء في «بله» انا تکون بمعنى «أصل؟» و «أجل»» وبمنزلة «علی“ 
وذکر ابن یعیش أن الأخفش ذهب إلى أن «بله» حرف جر کک وقیل إنها جاءت بمعنی 


النفي“ أما حكمها الإعرابي فالظاهر انها معربة إذا جاءت مصدرية ° > وفي غير ذلك 
مىذة . 


ومما جاء في «بله» إنها تأتي بمعنی «سوی»“) وبمعنی «غر 0 وبمعنی 
«لاسيما» ‏ ولهذه المعاني عدها طائفة من النحويين أنها أداة استشناء”"". وكان من 
هؤلاء الأخفش» فإنه ذهب إلى إن «بله» حرف جرء بمنزلة «حاشا» واعدا»" و 

إليه أيضاً انها تنتصب ما بعدها الية" ومن قال بها آبو الحسن التميمي إلا أ ذهب 
إلى أنها اسم فعل فعلِ والمستئنی بها منصوب” ونسب ب إلى الكوفيين» والبغداديين انهم 
يذهبون إلى أن «بّله» أداة اسعفناء*“© من أمثلتهم على مجيئها في الاستثناء «أكرمت 


)0 انظر ارتشاف الضرب 1۳۸/١‏ - 1۳۹ الجنى الداني ٠٠٠٤‏ مخني اللبيب ١/١٠ء‏ ورواه ابن 

يعيش بالنصب والجر ولم يذكر الرفع. انظر شرح المفصل ٠٤6۹ 44/٤‏ ورواء التميمي بالجر لا 
انظر كشف المشكل في علم الحو .۳۳١‏ 

(۳) انظر ارتشاف الضرب ۲۳۹/۱. 

(۳) انظر لسان العرب مادة «بله». 

() انظر شرح المفصل ٤۹/٤‏ وانظر أيضاً ارتشاف الضرب 1۳۸/١‏ - 1۳۹ الجنى الداني ٤٠٤‏ 
وهمع الهوامع .۲۳٣/١‏ 

() انظر الجنی الدانی .٠٠٤‏ 

() انظر شرح المفصل cEA/t‏ الجنى الداني ٠٤٠٤‏ مغني اللبيب .٠٠١/١‏ 

)¥( انظر ما تقدم من مصادر ولسان العرب مادة «بله». 

.1١ ومختار الصحاح‎ ٠٤١ انظر الصاحبي‎ (A) 

(۹) انظر ارتشاف الضرب 1۳۸/١‏ وهمع الهوامع ۲۳٣/۱‏ 

.۲۳٣/۱ انظر همع الهوامع‎ )٠( 

(۲) انظر مغني اللبيب .١٠٠١/١‏ 

9 انظر شرح المفصل .٤۹/٤‏ 

0 انظر مفتاح العلوم .١١‏ 

() انظر كشف المشكل في علم الحو .۴۳١‏ 

.)٠١ _ ٤٠٤ الجنى الداني‎ 1۳۸/١ انظر ارتشاف الضرب‎ )٠( 


۳٢ 


العبيدً بلة الأخرَار» بالنصب. وعللوا مجيئها في المثال على أنها تفيد الاستثناء؛ لأن ما 
بعدها خارج مما قبلها في الوصف حيث كان مرتباً عليه . 


ومن شواهدهم الشعرية قول كعب بن مالك الخزرجي الذي سبق ذكره. والحديث 
القدسي : (أعْدَذْتُ ليبادي الصَالِجينَ ما لا عَينْ رأث وَلاً اهن سَمِعَّبْ» ولا حطر على 
قلب بسر بَلهَ ما أطلَعْتّم عَلَيءِ)» ف«بله» في الشاهد والحديث القدسي أفادت الاستشناءء 
لاه بمعنى «غير»» وقال بها السكاكي"“ أيضاً . 


وقد انكر البصريون على ھۇلاء النحويين؛ لأنهم ل يجيزول النصب بعد فل » 
ورد عليهم بالسماع» كما أنكرها ابن الضائم” ٠‏ والقرافي . 


وما جاء في «بله» من أنها أداة استشناء يمكن أن يكون ذلك في الشاهد الشعري 
لأن في «بله» معنى الانقطاع وفيه معنى المدح» فكعب بن مالك يصف السيف وحدته في 
قطع الرؤوس. ثم جاء في «بله» التي بمعنى إلا أو «غير»» وكأنما راد أن يذكر عيبا 
لكنه أطرى في مدحه السيف»ء حتى قال فيه إنه بقطعه الأيدي لم يبق لها من أثر یدل 
على آنها كانت موجودةء وهذا الضرب من المدح قال به البلاغيون“» ومثله في قول 
النابغة الجعدي : 


فى كَمُلَث حَيْرائة َير أئه جوا فلا يُبْقى من اال باق“ 
[طویل] 
أما الحديث القدسي . فإنه من الاستثناء المتصل إذا كان ما أطلع به الناس عليه من 


() انظر ارتشاف الضرب 1۳۸/١‏ الجنى الداني ٠٠٠١ - ٤٠٤‏ همع الهوامع .۲۳١/۱‏ 

”( انظر الصاحبي ١٤٠١ء‏ مختار الصحاح ١٠ء‏ همع الهوامع ٠٠٠٠١‏ مغني اللبيب ۱ 
(۳) انظر مفتاح العلوم .0١‏ 

.٠٠١/١ وهمع الهوامع‎ ٠٠١ الجنى الداني:‎ ۷۳۹ - 1۳۸/١ انظر ارتشاف الضرب‎ )٤( 
انظر المصادر السابقة نفسها.‎ )٥( 

۲۳٣/۱ انظر همع الهوامع‎ )١ 

(۷) انظر الاستغناء في أحكام الاستثناء ورقة ۷. 

(۸) انظر إعجاز القرآن ۷ والإيضاح قي علوم البلاغة .٠۲١‏ 

.٠١١ مر ذكر الشاهد صفحة‎ )٩ 


¥ 


جنس ما أعدّه الله لهم. والله أعله . 
آما المثال الذي جاؤوا به فإنه على غرار «لاسيما». ولا يؤخذ به على أنه استثناء. 
ونخلص من هذا أن التركيب الذي ترد فيه «بله» هو الذي يحدد استخدامهاء 
ومعناها من بين المعاني الى جاءت بها. 


دییاے» 


«بيد» ويقال: «ميده"» تأتي بمعنى «غير؟» وهو قول الكسائي" ولذا عدها ` 

بعض النحويين من أدوات الاستثناء» منهم ابن السراجء قال: (اعلم أنه قد جاء من 
الأسماء والأفعال والحروف ما فيه «إلا؟» ويضمون إليها بيده بمعنى «غير») ومنهم 
ابن الحاجب“ »> وقال بها ابن مالك في قوله: (ويساويها في الاستثناء المنقطع بيد 
مضافاً إلى «أن» وصلتها)”» ومنهم أبؤ حيان قال: (وتساوي بيدا «غيراً؛» وتضاف 
إلى أنه وصلتهاء وتقع في الاستفناء المنقطع)"» ومن شواهدهم على ذلك» قول 
الشاأعر: 


عَنْداً فلت فاك بَيْدَ أي أخاف لو ملكت ل ثري“ 


[رجز] 


(1) وجاء الحديث القدسي في كتاب مشكاة الأنوار فيما روي عن الله سبحانه للآمام محيي الدين عبداله 
الطائي (ت 1۳۸). صفحة ٤٠ء‏ ولم ترد به الأداة «بله» إذ جاء قيه «أعدَذْتُ لعبادي الصالحين ما لا 
عينّ رأت» ولا أذ سمعت» ولا خطر على قلب بشره. ومثل هذا جاء في الأحاديث القدسية 
للعلامة ملا علي القارئ (ت ٠١١١‏ ه). صفحة .١‏ 

(۲) انظر ارتشاف الضرب 1۳١ - 1۳۳/١‏ ومغني اللبیب ۱٠٤/١‏ وهمع الهوامع ۲۳۲/۱ وانظر لسان 
العرب مادة بيدا . 

(۳) انظر لسان العرب مادة ابيده. 

() انظر الأصول في النحو .۳٤١/١‏ 

۲٤١/۱ انظر شرح الکافية‎ )٥( 

(70) انظر تسهيل الفوائد .٠١١‏ 

(۷) ارتشاف الضرب .1۴٤ - ٦۳۳/١‏ وانظر شرح الكافية ۲١٠/١‏ الإيضاح في علوم البلاغةء ١٤۲٥ء‏ 
مغني اللبيب .٠٠٤/١‏ 

(۸) انظر الصاحبي ۷١٤۱ء‏ ارتشاف الضرب ٦۳۳/١‏ - ١۳٠٦ء‏ مغني اللبيب ١/١٠٠ء‏ همع الهوامع ١‏ 
۲ وانظر لسان العرب مادة «بيدا. 


۳۸ 


ومنها حديث الرسول «ص»: (تحن الآخرون السابقونٌ يوم م القيامةء بيد د نم أوتوا 
الكتابَ من قبلا وأوتيتاءُ من غه ومنھا ما حکاه ابن السكيت: رجلٌ کثیر المال 
ند آله بخیل ^“ . 
ومما قالوه و فی (بید٤‏ في الاستشناءء اا ۷ تأتي إلا منصوبة» وتوصل بان وتقع 
في الاستئناء المنقطعء وهذا قول آبي حیان ۳ وابن هشاب ٤‏ والسيوطى” . وقد جاءت 
«یده» ولم توصل بانٰ» في قول امرئ لتيس : 
بَيْدَ لا يَعْمُرٌ بالرَذْفِ ولا يسلم الحي إذا لحي طرو“ 
رمل] 
قال فيه أبو حیان: (یرید بيد أنه لا يعثر)» الواضح من کلامه أن بيده إذا لم 
توصل بان قدرت لهاء كما هو في قول امرئ القيس . 
وقد فسر النحويون ابيد بمعانٍ أخرى» فقالوا في الحديث: انا أفصح العرب 
بید. . ٠.‏ أ «بید؛ بمعنی «ین أجل“ وقیل معناها «علی؟» حکاه آبو عبیدة" وا 


جاء في قوله عليه الصلاة والسلام : «لَحَن السابقود. . ٠.‏ قالوا: بيده بمعنى «بقوة»". 


واحتمال كون «بيدا من أدوات الاستشناء غير مستبعد» وخاصة في الاستثناء 
المنقطع ؛ لأن ما جاء في حديث الرسول «ص» يمكن أن يحمل على «ولا عيب فيهم غير 
آن سيوفهي» وهو المدح كما مَرّ في «بله»» ويؤيد هذا رد ابن مالك وغيره» على 


(1) انظر صحيح البخاري كتاب الجمعة باب فرض الجمعةء وانظر ما تقدم من مصادر في (بيد). 
2 انظر مغني اللبيب ١٠٤/١‏ همع الهوامع ۲۳۲/١‏ وانظر لسان العرب مادة «بيده. 
(۳) انظر ارتشاف الضرب 1۳۳/١‏ ۔ ٦۳٤‏ 

0) انظر مغني اللبيب .١٠١/١‏ 

() انظر همع الهوامع ۲۳۲/۱. 

0) انظر ارتشاف الضرب .1١٤ _ ٦۳۳/۱١‏ 

.1۳٤ _ 1۳۳/١ المصدر نفسه‎ )۷( 

1 انظر مغني اللبيب‎ (A) 

)٩0‏ انظر لسان العرب مادة «بيد». 

. المصدر نفسه مادة بيده‎ )١( 

مر ذكر الشاهد صفحة ٠١١‏ . 


۳۹ 


من زعم أن «بید» لا تحمل معنى «غير'» إذ جعل شواهدها على غرار «غير» في قول 
النابغة الذبياني: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم»ء أي إنها تفيد المدح بما يشبه الذم» 
وهذا يعني أن «بيّد محصور استخدامها في الاستئناء المنقطع› وأكثر ما تكون في المدح 


بما يشبه الذم. 


(۱) انظر همع الهوامع ۲۳۲/۱ . 


«اللام» بمعنی إلا 

ذهب قوم من النحويين إلى أن اللام تكون بمعنى إلا في المفرغ» إذا سبقت 
بإن» التي تفيد النفي» ومن قال بمعناها هذا الفراء» في قوله: (ومعنى إن ضربت لزيداًى 
کمعنی قولك: ما ضربت إلا زيدا)» ونسب هذا القول إلى الكوفيين» قال الزجاجي : 
(وأهل الكوفة يسمون هذه اللام لام ا ويجعلون «إن» هاهنا بمنزلة «ما» في الجحد» 
قالوا: ومعنى قوله: #وإن وجا ا اڪ كاعد لَقَيِفِبَ € [الأعراف: ۲ ) ما وجدنا 
أكثرهم إلا فاسقين» وكذلك قوله: إن کت ین لی لي آلکفلب 4 [يوسف : 
r‏ تأویله عندهم: ما كنت ۾ من قبله إلا مِنّ الغافلينء وكذلك سائر هذا الذي يخرجونه 
إلى هذا التأويل). ونقل هذا أكثر أكثر النحويين”» نذكر منهم الهروي قال: (وأهل الكوفة 
يقدرون «إن» في قولك: دن ید مایم وإِن ا َريدٌ» ب بمعنی «ما)» واللام بمعنى إلا 
والتقدير : ما زيدٌ إلا قائمْء وما ام إلا ريد ک ويظهر من الأمثلة التي جاء بها بها الهروي 
ان اللام تفید ل في في المفرغء وفي القصر. 


ونسب هذا إلى لاني إذا ول إن فغل كمانسب إلى 
الزجاج"» واستحسنه مكي بن أبي طالب في قوله تعالى: إن هَن لسرن [طه: 


() معاني القرآن ۲/ ۳۹۵. 

) الزجاجي أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاقء كتاب اللامات» تحقيق مازن المبارك» ٠١١‏ (دمشق 
0414 

(۳) انظر مجممع البيان في تفسیر القرآن م ۲۲۲/۱ البيان في غريب إعراب القرآن ١/١۲٠ء‏ شرح 
المفصل ۱۲۹/۳ - ٠١١‏ البحر المحيط ٠٠٠١/١‏ مغني اللبيب /١‏ ۳۷. 

(0) الأزهية في علم الحروف ۳۸ ۔ ۳۹. 

(۵) انظر البحر المحیط .۲٠٤/۱‏ 

0 انظر مجمع البيان في تفسير القرآن م ٠٠١/۳‏ 
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۳ قال: (وأما على مذهب الكوفيين فهو من أحسن شيء؛ لأنهم يقدرون إِذ» 


الخفيفة بمعنى «ما» واللام بمعنى «إلا٤)»‏ لكنه ضعفه لمجيء اللام بهذا المعنى"» 
والذي يقوي مذهب الكوفيين قراءة بي لقوله تعالى: إن هّن ن لسرن [طه: 1۳[ 


فقد قرأها «إِنُ ذانِ إلا سَاجِرَان»» وفي رواية «مَاذانِ إلا ساجران» . 


وما جاء به الكوفيون ومن تابعهم أنكره أكثر النحويين» وذلك أنهم يذهبون إلى أن 
«إنْ» مخففة من الثقيلةء واللام فارقة بينها وبين المشبه ب«ما» النافية» وكان من هؤلاء 
النحويين سيبويه» قال : (واعلم أنهم يقولون: إن زيدٌ لذاهبٌ» وإِنُ عمرو لير منك لما 
خففهاء جعلها بمنزلة «لكن» حين خففهاء وألزمها اللام» لئلا تلتبس بهإن» التي هي 
بمنزلة «ما التي تنفى بها . وقال بهذا الأخفش في قوله: (إنُ هذان لَسَاجرانِ «خفيفة 
في معنى ثقيلة» وهي لغة لقوم؛ يرفعون ويدخلون اللام» ليفرقوا بينها وبين التي تكون 
في معنى «ما»» ونقرؤوها ثقيلة» وهي لغة بني الحارث بن كعب) . وغلط الزجاجي 
الكوفيين فيما جاؤوا به» قال: (وهذا غلط لأن اللام للإيجاب» والتخفيف» وما 
للنفي» فلا يجوز اجتماعها في حال فيكون الكلام مخففاً منفياً)» وقول الزجاجي 
مردود» وخاصة إذا علمنا أن أكثر النحويين وَصَمُرا «إلأً؛ في المفرغ بأنها تفيد الإيجاب 
بعد النفيء وهذا يقال في اللام و«إِن» أيضاً. 


والواضح مما تقدم أن الكوفيين ومن تابعهم يريدون أن تكون اللام بمعنى إلا في 
القصرء وأنها لا تكون بمعناها هذا إلا أن تسبق بإن»» المشبه ب«ما» والتي تفيد النفي» لا 


() وفي هذه الآية خلاف طال بين النحويين في ذلك انظر معاني القرآن للفراء ۲/ ۸۴ - ٤۱۸٠ء‏ معاني 
القرآن للأخفش ۸٤‏ والمصدر نفسه. ۰۲۷ مشکل إعراب القرآن ٤٦٦‏ ۔ ٤1۸‏ الكشاف ۲/١٥٤ء‏ 
شرح المفصل ۳/ ۱۲۹ البحر المحيط .٠٠١/١‏ 

() مشكل إعراب القرآن ٤٦۷‏ وانظر المصدر نفسه .۷١۲‏ 

.٤1۸ - ٤7۷ المصدر نفسه‎ )۳( 

(©) انظر معاني القرآن للفراء ۲ 4 الکشاف .۵٤۳/۲‏ 

() انظر مجمع البيان في تفسير تفسير القرآن .۱۷/٤‏ 

.۱۳۹/۲ الکتاب‎ )۷١ 

(۷) معانی القرآن ۲۷۰. 

(۸) اللامات ۱۲۰. 


1۲ 


غيرء أما النفي المعنوي أو الأدوات الأخرى من النفي» فلا تقع به» وبقصرهم على 
مجيئها هذاء وبمعناها هذا أرادوا بها ضرباً من ضروب القصرء فكما أن القصر يقع بةماء 
ولا كذلك يقع ب«إن» واللام» شأنها شأن الحصر باإنما؛» فقد عَدّها البلاغيون من 
أدوات القصر”"'“. وكذا القول في الآيات التي مرت بأنها تفيد ما تفيده «ما» و«إلاه. 


ونشير إلى أن الهروي ذهب في اللام في نحو: إن قامٌ كزيدًه إلى أنها تفيد 
الاستشاء الفرغ. وهو ضرب من الحصر. 


«لا مثل ما» ودلا سواء ما» و«لا ترماء ولو ترما.^“ 

هذه الألفاظ ألحقت بالاسيما؟ من حيث المعنى» فالا مثل ما حكاها ابن 
الأعرابيء وأبو الحسن النسائي» وهي عندهما بمعنى «لاسيما؟» وحكم الاسم الذي يليها 
جاز فيه النصب» والجرء كما هو الحال بعد «لاسيما““» وقال فيهما كراع : («لاسيما» 
و«لامثل ما» ولو تَر ما» بمعنى واحد)“)» وهذا يعني عدم وجود فرق بينهاء وخاصة إذا 
علمنا أن سیبويه» ومن تابعه شبه لاسيما بالا مثلَ ما٤‏ في العمل» وإِدٌ اسي» بمعنى 
«مثل»» ولذا جاء هذا التشابه بينهما في المعنى والعمل. 

ما «لا سواء ما فهي لا تختلف عن «لاسيما» بل إن بعض النحويين صرح أن «لا 
سواء ما٠‏ هي «لاسيما» قال ابن مالك: (ويقال: «لاسيما» بالتخفيف و«لاسواء ما»)“ 
وهذا يعني أن ما جاء في «لاسيما» يقال على «لا سواء ما . 


اما « ترما؟» فهي بمعنى «لاسيما إلا أن تركيبها يختلف عن الاسيما»» وذلك 
نها مركبة من لا والفعلء ترا و«ما» فالواضح أن الفعل فيها قد حذفت لامه» وفي 
هذا قال أبو حيان: (جاز أن يكون النهيء والتقدير: لا تَر بها المخاطب الذي هو زيده 
والمعنى في : قام القومٌ ولا تَر ما زيدّ ولا تَبْصِرٌ الشخض الذي هو زيدء فإنه في القيام 


() انظر ډلائل الإعجاز ٠٠١‏ البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ۲ء الإيضاح في علوم البلاغة /١‏ 
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() انظر الأزهية في علم الحروف ۳۸. 

(۳) انظر ارتشاف الضرب ٦۳۸/۱‏ همع الهوامع .٠٠٣/۱‏ 

(6) انظر ارتشاف الضرب .1۳۸/١‏ 

() تسهيل الفوائد .٠٠١‏ 


أولى به منهم› وجاز أن تکون ١ل‏ نافية» وحذف ألف «تَرّی» على جهة الشذوذء كما 
حذفت في «لاً أذره ودلا أبال»)“. وأما «ما»» فهي لا تكون إلا موصولة؛ لأنها لا 
تکون زائدة کما في «لاسيما» وذلك أن الفعل لا يضاف› ومعنی هذا ان الاسم الذي 
یلیها لا یون إلا مرفوعاً. 

أما «لو تر ما فقد حكاها ابن الأعرابي» والأحمر» وهي كەلا تر ما» والفعل 
فيها محذوف اللام» وهي عند الفارسي من كلام أهل مكة. قال: (حذفت منه اللام» كما 
قالوا «ولو ترما» أهل مكةء وذلك لكثرة الاستعمال)» وحذفت لام الفعل عند 
الفارسي» كما هو واضح في النص» لكثرة الاستعمال» كما حذف اللام فيي «حاشا له» 
أما أبو حيان فَْحَذف اللام عندّه شذود» وفي هذا التركيب جاء «لو» وهو حرف 
شرط› يحتاج إلى جملة الجواب» وهي محذوفةء قال ہو حیان: (وجواب «لوا 
محذوف» أي : لو تَبَصِرٌ الذي هو زيدٌ لرأيكه أولى منهم بالقيام)“. أما حكم الاسم الذي 
يلي هذه الأداة فإنه لا يجوز فيه إلا الرفع كما هو في «لا ترما». 

وهذه الأدوات التي جاء بها بعض النحويين» لا ينكر أنها تؤدي معنى «لاسيما 
ويقال فيهن ما جاء في «لاسيما؟ فيما تفيده من معن في الاستثناء المنقطع . 

«ما» 


ذهبت طائفة من النحويين إلى أن «ما» أداة استثناءء واستدلوا على ذلك بقول 
العرب «كل شيءٍ مهمة ما النساء وذكرهًُ» ونسب هذا القول في «ما» إلى الفراى 
وعلي بن مالك الأحمرء والسهيلي» ونسبه الرضي إلى بعض النحويين بأته ذهب إلى 
استثناء: (ما النساءَ وذكرهن باعدا» مضمرة» وقال بعضهم «ما» مؤول بإ . 


(۱) ارتشاف الضرب ۰1۳۸/۱ همع الهوامع .٠٠٣/۱‏ 

(۲) انظر لسان العرب مادة «احشاء. 

(۳) انظر ارتشاف الضرب ٦۳۸/١‏ 

.1۳۸/١ المصدر نفسه‎ )٤( 

() انظر تسهيل الفوائد ٠٠١‏ شرح الكافية ۲١١/١‏ ارتشاف الضرب 1۲۹/١‏ همع الهوامع /١‏ 
r‏ 

(2) انظر ارتشاف الضرب ۰1۲۹/۱ همع الهوامع ۲۳۳/۱. 

(۷) شرح الکافية ۰۲۳۰/۱ وانظر ارتشاف الضرب 1۹/۱. 


£4 


وأنكرت طائفة من النحويين ما جاء في «ما»ء فقد ذهبوا فيها إلى أنها «ما» 
المصدرية» والمحذوف بعدها فعلء وقد اختلف فيه فقدره ابن مالك" والرضي” 
ب«عَدًا»» وقدره بعض الأندلسيين بخان" کما آن أا حيان أنكرها؛ لأنه لم يثبت ل«ماء 
هذا المعنى . 


وأقرب ما جاء في «ما* إلى اللغةء هو ما ذهب إليه السهيلي» من أن «ما» جاءت 
استشناء في كلمة جاءت مثلاًء وهي عنده كاليس»» وقدرها «ليس النساء وذكرهن»“ 
وجودة هذا الرأي انه لم يطللق استخدامها في الاستئناء» وأنها لم ترد إلا في هذا المثلء 
ولو صح أن نطلق استخدامها كأداة استفناءء لأمكننا أن نخرج الأفعال التي جاءت متصدرة 
ب«ما؟ من الاستثناءء وتعد «ما» وحدَها أداة الاستثناءء تدخل على الأفعالء والأسماءء 


وهذا لم يقل به نحوي . 


«دون» 


(«دون؛ نقيض افوق»ء وهو تقصير عن الغاية» ويكون ظرفاًء والدون 
الخسيس) . وذكر ابن منظور ل«دون» معاني ترد فيهاء ومن بين هذه المعاني معنى 
«سوى» قال: (دون الغوص: يريد سوى الغوص في البناء) . وهو قول الفراء بهذا 
المعنى جعل بعض الفقهاء الحنفية يقولون بأنها أداة استثناءء ولذا نرى أن أبا حيان قد 
ذكرها مع أدوات الاستثناء» قال: (وزعم أبو عبيد الله محمد بن مسعود الغزنى في كتابه 
البديع أن «دون» من أدوات الاستشناء)" . ونقله عن السيوطي قال: (ویستشنی به ک«سوی» 


(1) انظر تسهيل الفوائد .٠٠١‏ 

() انظر شرح الكافية ۱/ ۲۳۰. 

(۳) انظر ارتشاف الضرب .٦۲۹/۱‏ 

.1۲۹/۱ المصدر نفسه‎ )٤( 

() انظر ارتشاف الضرب 1۲۹/۱ ومع الهوامع ۲۳۳/۱. 
0) لسان العرب مادة لادون». 

(۷) المصدر نفسه مادة «دون). 

(۸) انظر معاني القرآن للفراء ۲۰۹/۲. 

.1۳۹/۱ ارتشاف الضرب‎ )٩ 


فيا نقله أبو حيان). ولم أقف إلا على هڏين القولين وقد يكون الفراء أراد هذا المعنى 
في قوله تعالى: سمرت ل دو دللک ک4 [الأنبياء: .]۸١‏ حيث قال: «دون 
الغوص› یرید: سوی الغوص من البناء» ٣‏ 


ومجيء «دون؛ بمعنى «سوى» ليس دليلاً على صحة إفادتها معنى الاستفناء؛ لأن 
«سوی» لا تكون أداة استشناء إلا إذا جاءت بمعنى إلا» ومعنى هذا استخدام «دون» في 
٠‏ الاستثناء يتوقف على الدليل الذي يثبت صحة إفادتها هذا المعنى . 


«لیس إل 


«ليس إلأّه جاء هذا الأسلوب في العربية» كأن تقول: جاءني زيدّ ليس إل 
والنحويون جعلوا هذا الضرب في باب المستثنى المحذوف” . ولذا جاء تقديرهم لهذا 
المثال: ليس الجائي إلا زيدّى ومن هذا التقدير يتضح أن اليس إلأه ليس أداة واحدةء 
وإنما اليس اداة نفي» شأنها شأن آدوات النفي التي تسبق الجمل» إلا أنها مختصة بهذا 
التركيب» فلا يقع مکانها أداة نه نفي أخرى» وهذا قول النحویین وأما «إلأًه فهي أداة 
الاستثناء والمستثنى بعدها محذوف. 

ومن خلال التقدير المتقدم يتضح أن هذا الأسلوب لا يقع إلا في القصر“ وأنه 
ليس من باب حذف المستشنى» كما ذهب إليه النحويون» وإنما هو تأكيد على مجيء زيد 
وحده» ولو كان من باب حذف المستشنى؛ لوجب أن نجعله من باب حذف المستثنى 
والمستثنى منه؛ لأن التقدير يكون بعد «إلأًه وقبلها. 


() السيوطي الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر» همع الهوامع» شرح جمع الجوامع في علم 
العربيةء ۲۱۳/۱ (بیروت - د.ت)). 

(۲) معاني القرآن للفرای ۲۰۹/۲. 

۳) انظر الكتاب ۴٤١ - ۳٣١٤/۲‏ المقتضب ۱۲۹/١‏ الأصول في النحو "٤٥/١‏ الخصائص ۲/ 
۳ المفصل ۷۲ء شرح الرضي ۲٤۲۸/١‏ مفتاح العلوم ۳۹٠ء‏ وغيرها من المصادر المتقدمة. 

(4) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م ۳/ورقة ,٠‏ شرح المفصل ۹٥/۲‏ شرح الكافية /١‏ 
۸ ارتشاف الضرب ٦۳١/۱‏ مغني اللبیب 1۳٤/۲‏ همع الهوامع ۲۳۲/۱. 

() انظر مفتاح العلوم ۹١۳٠ء‏ الإيضاح في علوم البلاغة .۲۱۸/١‏ 
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«لیس غیر» 
هذا الأسلوب لا يبختلف عن «ليس إلأًه فقد تناوله النحويون ضمن باب حذف 
المستدنى» وفي هذا التركيب وَقَعَّث «غيرٌ» موقع «إلا» ون «غير» لا تسبق إلا باليس» 
خلافاً للأخفش» فإنه جوز أن يكون النفي قبلها واقعاً بلالم يكن إذا كانت «غير» مضافةء 
مثل : لم یکن غير وتابعه في هذا ابن مالك . 


و«ليس غير“ لا يختلف في غرضه عن ليس إلأًه فإنه يفيد التوكيد وإنه من باب 
القصر . 
ثمرة هذا الفصل 

اتضح مما جاء في أدوات الاستثشناء أن النحويين أجمعوا على بعض الأدوات 
واختلفوا في بعضها الآخر وهذا الاختلاف ناتج عن اختلافهم في تفسير الشواهد التي 
جاءت فيها هذه الأدوات» كاختلافهم في «حاشا؟. . . . إضافة إلى ذلك أن بعضهم ذكر 
بعض الأدوات التي لم تشتهر في الاستثناء كلاترما؛ وأخواتها و«ما؛» و«دون». 


ومن الخصائص البارزة في الأدوات أن بعضها يمكن أن تستخدم في الأنماط الثلاثة 
التي قالها النحويون كاإلا» و«غير» واسوى؛ء وبعضها لا تستخدم إلا في نمط واحد 
كحروف الجرء والأفعال. . . ومنها ما تميز فيي ترکیب واحد کالمًاا» وهذا یدل على 
التفاوت في إمكان استخدام هذه الأدوات في الاستثناء. 


ويتضح من هذه الأدوات أن هناك أداتينء وهما إلا و«غیر» یمکن آن يردا في کل 


الأنماط» وآنهما یکون حکم المستثنى بعدهما مختلفا من حيث الحركة الإعرابيةء 
فالمستشنی بدإلاً یکون منصوباً والمستشنی باغیرا یکون مجرورا ومن هذا الاختلاف في 


() انظر الكتاب ٠٠٤١ ۳٤٤١/١‏ المقتضب 4۲۹/4 الأصول في النحو ١/٠٤٠ء‏ الخصائص / 
۷۳ء المفصل ۷١‏ وغيرها من المصادر المتقدمة. 


(۲) انظر شرح المفصل ۲/ ٠۹ء‏ شرح الكافية ٠٤١۸/١‏ ارتشاف الضرب ١/١٠٠ء‏ همع الهوامع /١‏ 
r‏ 


() انظر همع الهوامع ۲۳۲/۱. 
5( انظر مفتاح العلوم ٠۹١‏ والإيضاح في علوم البلاغة .۲۱۸/١‏ 


\4¥ 


الحركة الإعرابية مع أن وظيفتهما واحدةء يمكن أن نقسم الأدوات التي جاءت في هذا 
الفصل قسمين من حيث الحركة الإعرابية» قسم يضم تحت إلا وهي الأفعال» وقسم 
يضم تحت «غير»» وهي حروف الجر والأسماءء وفي ضوء هذا التقسيم يمكن تعليل 
النصب في المستثنى ببعض الأدوات على أنها أفعال متعدية» والجر ببعضها الآخر على 
انها حرف جر . 


النصل الثالث 


أنماط الاستثناء 


)١(‏ المتصل. 
(۲) المنقطع. 
(۳) المفرغ. 


1۹ 


الفصل الثالث 


أنماط الاستثناء 


الاستثناء ء يرد في أنماط ثلاثة عند أكثر النحويين› وأنه يقع من الموجب كما يقع من 
المنفي» ويراد بالاستثناء من الموجب ألا تدخل أداة ني أو شبهه على ما دخل فيه المستثنى 
منه ویکون فيه المستثنی مخرجاً مما دخل فيه المستشنى منه. أما الاستشناء من المنفي أو 
شبهه» فهو نفي حکم ما دخل فيه المستشنى منه بأداة نفي» أو نهي» أو استفهام . ویکون 
المستثنى فيه داخلاً فيما نفى عن المستشنى منه» ويضم إلى النفي وشبهه النفي المعنوي 
والمقصود به أن يكون ما قبل أداة الاستفناء ء يحمل دلالة النفي من غير أن تدخل عليه أداة 
نفي أو شبهه» ولا يختلف حكم المستثنى فيه عن المخرج من المنفي لفظاً. 


ولما كان الاستشناء يقع من الموجب والمنفي» وهذا لا يكون إلا في الاستثناء 
المتصل والاستثناء المنقطع» لذا سنتناول فيه هذا القصل كل واحد منهما من خلال 
استشنائه من الموجب. والمنفيء أما النمط الثالث فقد اقتصر على المنفي» وهذا يجعل 
الكلام عنه مقتصراً علي المنفي لا غيرء لدم وقوعه من الموجب عند أكثر النحويين . 


والكلام عن هذه الأنماط سيكون بالترتيب التالي : 
(0) المتصل. 
)( المنقطع . 
() المفرغ. 


والنمطان - المتصل والمنقطع - لا يقعان إلا إذا تحققت أجزاء الاستفناء الثلاثة 
فيهماء وهي : أداة الاستثناء والمستشنى والمستشنى منه» وقد فصلا الكلام عن الآدوات 
وأوضحنا إمكان استخدام هذه الأدوات في الأنماطء أما المستشنى والمستثنى منهء فلم 
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نفرد لهما موضعاً لتداخل الكلام بينهما وبين هذين النمطين ابتعاداً عن التكرار» أضف إلى 
هذا أن هناك بعض الفروق بين ماهية المستثنى منه في النمطين مما يلزم الكلام عنهما في 
موضعهما ومن خلال الشواهد في ذلك. 


آما النمط الثالث فهو الذي يفتقر إلى المستشنى منه» فقد حاولت فيه أن أوضح 
العلاقة التي ينه ویین الاستشاءء وينه وبين الحصر والقصر. 


المتصل 


يكاد يمثل هذا النمط حقيقة الاستثناءء وذلك لعدم لجوء النحويين فيه إلى التأويلء 
أو التقديرء أو الحمل على المجاز في حال إخراج المستشنى مما دخل فيه المستثنى منه» 
أضف إلى هذا أنه النمط الذي يشتخدم فيه أكثر أدوات الاستثناءء كما تقدم» والنحويون 
لا خلاف بينهم في كون المستثنى في المتصل مخرجاً مما دخل فيه المستثنى منهء إذا 
كان الاستشناء من موجب» أو داخلاً فيما نفي عن المستشنى منه» إذا كان الاستشناء من 
منفي. 

ولما كان الاستثناء يقع من الموجب والمنفي» سنتناول استثناء المتصل من الموجب 
لبيان ما جاء به النحويون» مع ذكر شواهدهم فيه» ومن ثم نعرض الاستثناء من المنفيء 
وذلك ليتضح لنا أوجه الفرق بينهما. 
الاستثناء من الموجب: 


فصل النحويون بين الاستشناء من الموجب وبينه إذا كان من المنفي» وذلك للخلاف 
في دلالة كل منهما. لأن الاستشناء من الموجب يكون المستشنى فيه مخرجاً مما دخل فيه 
المستثنى منه» ولا يجوز فيه إلا النصب» وهذا ما أجمع عليه النحويون» منهم سيبويه 
قال : (هذا باب لا يكون المستثنى فيه إلا منصوباً؛ لأله مخرج مما أدخلت فيه غير . 
وأوجب الفراء النصب في قوله تعالى: قرا هة إل ليلا € [البقرة: ۹٤۲]ء‏ 
قال: (والوجه في إلا أنصب ما بعدها إِذا کان ا قبلها لا جحد فيه) وأوجبه 


() انظر الأصول في النحو ۳٤١١/١‏ الجمل ٠٠١‏ اللمع ١٠ء‏ شرح المقدمة النحوية ۲١۸‏ المقتصد 
في شرح الإيضاح ٠۳١ - ٠١۳‏ المفصل 1۷ء المرتجل 1۸۷ شرح المفصل ۷۷/۲ وغيرها من 
المصادر المتقدمة. 


() الکتاب ۳۳۰/۳. 
(۳) معاني القرآن .۱۱١/۱‏ 


\or 


الأخفش من خلال كلامه قوله تعالى: مسجد إلا إبليس) [البقرة: ١۳]ء‏ قال: 
(فانتصب» لأنك شغلت الفعل بهم عنهء اخرجت من الل سن یه کما تقول: جاء 
القوم إلا زيداًء لأنك لما جعلت.لهم الفعل وشغلته بهم» وجاء بعدهم غيرهم شبهتّه 
بالمفعول به بعد الفاعل» وقد شغلت به الفعل)ء فواضح أنه ألزم النصب إذا شغل 
الفعل بالفاعل» أي: لم ينف عنه. ونص المبرد على وجوب النصب في قوله: (هذ باب 
لا يون المستثنى فيه إلا نصباًء وذلك قولك: جاءني إخوئّك إلا زيدأًء ومررت بإخوك 
إلا زيدأ)ء ونص على ذلك الزجاج في قوله: (لأن الاستثناء إذا كان أول الكلام إيجاباً 
نحو قولك: جاءني القومٌ إلا زيداً فليس في «زيد؛ المستثنى إلا النصب)". ويحكى عن 
الأخفش أنه نقل عن بعض العرب أنهم كانوا يجرون المستثنی إذا كان مستثنى من مجرور 
مثل : مررت بالقوم إِلاً بزير . 


وما ألزم فيه النصب في الموجب جاز فيه أيضاً إتباع المستشنى للمستشنى منه» وبذا 
يخرج عن كونه استثناء إلى كونه صفةء قال بهذا طائفة من النحويين منهم سيبويه في 
قوله: (هذا باب لا يكون المستشنى فيه إلا منصوباً. ٠٠‏ إذا لم یکن داخلاً فيه ما قبل 
ولم يكن صفة)“» فقوله «ولم يكن صفة» يدل على جواز أن يكون المستثنى صفة 
للمستثنى منه» وذهب إلى هذا الأخفش في قراءة الرفع في قوله تعالى: قرا ينه إلد 
قيا € [البقرة: )٩4‏ قال: و(في قراءة عبد الله: «قشربوا إلا قليل؛ و#إلا قلي يمن 
نينا منهم» رفعه على أن قوله: «إلا قليل» صفة) ٠‏ وأجازه ابن السراج في الاستفناء 
من العددء قال: (وإذا قال الذي له عندي مائة إلا درهمانء فقد أقر بمائةء لأن المعنى : 


(۱) معاني القرآن .٤١‏ 

.٤١١/٤ المقتضب‎ )۳( 

(۳) معاني القرآن وإعرابه ۳۲۳/۱. 

.11٤/١ انظر ارتشاف الضرب‎ )٤( 

(۵) الکتاب ۳۳۰/۲. 

«) الآية ۹ سورة البقرة. وذكر الفراء قراءة الرفع ولم يعلق عليها شيئأًء ونسب إليه ابن الناظم أنه 
جرفعها على الابتداء بتقدير: قليل منهم لم يتقرب» انظر معاني القرآن ١‏ وشرح الألفية لابن 
الناظم 1/0. 


(۷) معان القرآن ۲۹۷. 


عندي مائة غير درهمين)“ كما جوزه ابن الأنباري"" في قراءة الرفع في قوله تعالى : 
کل سىء مالك إلا َ4 [القصص: ۸۸]ء إذ جعل «إلاء بمنزلة «غير» في الآيةء 
وقال بهذا المالقي» ونص عليه أبو حیان بقوله: (وتقول: إذا تقدم موجب جاز في 
الذي بعد إلا» وجهانء أحدهما النصب على الاستثناء وهو الأفصح»› والثاني أن يكون 
ما بعد «إلا» تابعاً لإعراب المستفنى منه» إن رفعاًء فرفع» أو نصباً فنصب» أو جراً 
فجچس)؟. ونشير إلى أن الفراء أجاز الرفعٌ أيضاً في نحو: قام القوم إلا زيداً علماً بأنه قد 
نص على النصب في مثل هذا كما تقدم . 

وأنكر الزجاج قراءة الرفع في قوله تعالى: قرا من إلا قيلد) [البقرة: 
٩۹‏ كما أنكرها في قوله تعالى: تولا إلا كيل مه4 [البقرة: ١٤۲]ء‏ قال (قليلاً 
منصوب على الاستشناء فأما مَّن روى ولوا إلا قليلٌ منهم» فلا أعرف هذه القراءة ولا 
عندي وجه» لأن المصحف على النصب» والنحو يوجبها؛ لأن الاستفناء إذا كان أول 
الكلام إيجاباً نحو قولك : جاءني القومٌ إلا زيدأً» فليس في «زيده المستثنى إلا النلصبء 
والمعنی: تولوا استشنی قلیلاً منهم» وإنما ذكرت هذه لأن بعضهم روی «فشربوا منه إلا 
ليل مِنْهُّم» وهذا عندي لا وجه ل" وقول هذه الطائفة في مجيء إلاه صفة لا 
يختلف عما تقدم في «إلاه بمنزلة «غير؟ء لكن الملاحظ أن موصوف «إلا؛ في الأمثلة 
محلى ب«ال العهديةء وهذا لا يتفق مع ما تقدم من أن يكون موصوفها محلى ب«ال» 
الجنسيةء أضف إلى هذا آنها وصفت الضميرء وبذا لم يكن الأندلسيون وحدهم قالوا 
بجواز ذلك . 


شواهد قي المتصل: 
بعد اَن فرغتٌ من الكلام على وجوب نصب المستثنى من الموجب» أشرع الآن 


() الأصول فی النحو ۳۷۱/۱ ۳۷۲ 

(۲) انظر البیان في غریب إعراب القرآن ۲۳۹/۲ ۲٤١‏ 
(۳) انظر رصف المبانی ۸۷ ۔ ۸۸. 

() انظر البحر المحيط .۲٦٦/۲‏ 

.۲۹۸/۱ انظر معانی القرآن للفراء‎ )٥( 

(0) معاني القرآن وإعرایه ۳۲۳/۱۷ 

(v)‏ انظر ما تقدم في إلا وصف بمعنی «غیر؟. 


100 


في ذكر بعض شواهده والوقوف على أوجه الخلاف في بعضهاء وبيان ماهية المستشنى› 
والمستثنی منه» وموضعه منها. 

ربما تكون الشواهد النحوية قد افتقرت إلى شاهد فى الاستشناء فيه المستثنى منه 
اسم دال على الجماعة معرف بال»» لذا فإتنا نجد أن ما مثل له كان هن وضع النحويين 
آنقسهم» لذا لا مفر من الأخذ بهذا التمثيل لجعله أول ما يستعرض من شواهد الاستشناء. 
ومن هذه الأمثلة: جاء القوم إ لا زيدا وفيه المستشنى منه فاعل دال على الجماعة 
اوالمستثنى اسم مفرد دال على الواحد» وقد أخرج مما دخل فيه القوم» ولذا جاء 
منصويا. 


ومن الشواهد قوله تعالى: أؤكيك يمم اله بلعم ايت © إل الي تاا 
اضرا بنا [البقرة: ٠١١‏ - ١١٠]ء‏ فيه المستثنى منه اسم إشارة س والمستشنی 
اسم موصول» ودلالة الآية توضح أن الذين تابوا أقل عدداً من الذين لعنهم الله؛ ولذا 
دل اسم الموصول فيها على القلة من اسم الإشارة الذي استثنى منه» والذي دل على 
الكثرة في الآية . ومن الشواهد قوله تعالی: اتر بالك بقطع يِن الل وا يفت 
وڪم د إل آ2 ارا € [هود: ۸۱] بالنصب“ وفي استشنى «امرأتك» من 
«أهْلك»» ونرى أن المستثنى منه قد تعدى إليه الفعل بحرف الجرء كما أنه عرف 
بالإضافةء ومثله في تعريف المستشنى» فإنه عُرف بالإضافة أيضاً. ومثل هذا قول امرئ 
لقيش » في معلقت : 


فت وئد ئصث لنوم ثيامًا لى السَغْرٍ إلا لبْسَة فصل“ 


فالمستثنى منه اثيابها» جاء مفعولاً به معرفاً بالإضافةء وكذلك المستثنى اة 
المتفضل؟ ومن شواهد الاستثناء من ضمير الجماعة المخاطبين قوله تعالى: ل KEK‏ 


۲۳١ ومعاني القرآن للأخفش‎ ۲٢/۲ كثر الخلاف في هذه الآية. انظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 
البيان فى‎ ۲۸٤/۲ مشکل إعراب القرآن ۳۷۱ ۔ ۴۳۷۲ء الکشاف‎ ۰۳۹٩ والمقتضب ۳۹۵/۲ ۔‎ 
.۲٤۹ ۔‎ ۲٤۲۸/۰ البحر المحیط‎ ۰۲٦/۲ غریب إعراب القرآن‎ 

(۲) انظر شرح القصائد السبع الطوال .٠۲ - ٥١١‏ 


إا لیل َنَم( [البقرة:  ]۸۳‏ فالمستثنى «قليلاً منكم» دال على معنى القلة» وقد 
استثنى من ضمير الجماعة المخاطبين. آما الاستثناء من ضمير الغائب» الدال على 
الجماعة فقد مر ذكر بعض شواهده في الآيات التي اختلف في قراءتها. 


ومن الشواهد أيضاً قوله تعالى: قد عقا الجن ن لضن ثور © ر رذ سل 
سنل © ر آل انوأ [التين: ]١ - ٤‏ والذي يلحظ في هذه الآية الكريمة أنها 
اختلفت عن غيرها من الشواهد التي مرت» وذلك أن المستشنى منه ضمير الغائب في 
«رددناه» يعود على الإنسانء وأن المستشنى اسم موصول يدل على الجماعةء وهذا لا 
يمنع؛ لأن لفظة «الإنسان» في الآية ليس المراد بها إنساناً بعينه» وإنما تشمل الكثيرء قال 
الفراء ذلك بقوله: (ثم استثنى فقال: إلا الذين آمنواء استثناء من الإنسانء لأن معنى 
الإنسان الكثير» ومثله لن آلإنسی تى ُتر ©6 إل ال امي“ [العصر: ۲ ۔ ٣]ء‏ 
ومثل هذا ذكره أيضاً في قوله تعالى: لوكين أففة. . .9© إلا لين برا [هود: ٠١‏ 
[١ -‏ قال: (إلا الذين صبرواء في موضع نصب بالاستئناء من قوله تعالی: ١وَلَيْنْ‏ 
َذَفْنَاهُ» يعني الإنسان» ثم استثنى من الإنسان؛ لأنه في معنی الناس» كما قال تعالى : 
#والعصر. . €٠.‏ فاستئنى كثيراً من لفظ واحد؛ لأله تأویل جماع) . 


تبين لنا من خلال هذه الشواهد جواز الاستشناء من الأسماء الدالة على الجمعء 
ومن ضمير الجماعة» ومن أسماء الإشارة الدالة على الجماعة» ومن الاسم المفرد الدال 
على الكشيرء كما أن المستثنى منه والمستثتى فيما تقدم لم يردا نكرة ونص على هذا 
بعض النحويين منهم ابن السراج» قال: (ولا يجوز أن تستثني من النكرات في الموجب» 
فلا تقول: جاءني قوم إلا رجلا ولأن هذا لا فائدة في استثنائه» فإن نعته أو خصصته 
جاز».وهذا امتناعه من جهة الفائدة» فمتى وقعت الفائدة جاز)^ . ونشير إلى أن الرضي 


() انظر ما جاء فيها معاني القرآن وإعرابه ۱۳۸/١‏ الکشاف ۲۹۳/۱ البحر المحيط ۲۸۷/١‏ _ 
۸ 

() معاني القرآن للفراءء وانظر إعراب ثلاثين سورة ٠٠١‏ الصاحبي ٠١‏ الاستغناء في أحكام الاستفناء 
ورقة .1٤‏ 

(۳) معاني القرآن ٤/۲‏ ۔ .٥‏ 


) الأصول في الحو .۳٤١/١‏ 


نسب إلى المبرد وبعض الأصوليين جواز استثناء من النكرة نحو: جاء رجال إلا زيدا . 


ويظهر أن عدم جواز الاستثتاء من النكرات المحضة؛ لأن في ذلك انعدام الفائدةء وامتناع 
الاستثناء في هذا لا يقتصر على المستشنى منه فحسب» وإنما يشمل المستثنى أيضاًء فلا 
يجوز الاستثناء إذا كان أحدهما معرفة والآخر نكرة» وقد أشار إلى هذا بعض النحويين 
منهم ابن الحاجب". وابن عصفور» والرضي“. وذكر المنع في هذا القرافي» قال : 
(ولا يجوز استثناء مجهول من مجهول ولا مجهول من معلوم» ولا معلوم من مجهول»› 
لاقام القوم إلا رجالآ ولا قام إخوئّك إلا رجالا ولا فام رجالٌ إلا زيد)» وأوضح 
علة المنع بقوله : (وأما إذا كان المستثنى منه مجهولاًء فلا يكون كذلك. لأنك إذا قلت : 
قام قوم إلا زيداًء ولم يكن قومٌ بظاهر» يدل على أن زيداً داخل في القيام» فبطل حقيقة 
الاستثناء الذي هو الإخراج» وإنما امتتع أيضاً أن يكون المستثنى مجهولاً؛ لأنه لإبهامه لا 
يعلم قدره» فلا يبين المستثنى والاستشناءء وإنما وضع لإبانة ما أريد بالأولء وإزالة 
اللبسء كقولك قامَ الزيدودً. إلا أخاك يبين أن أخاك ليس بقائم وإذا قلت: قامٌّ الزيدون 
إلا رجالآء لم يعلم ما أردت بقولك: رجالاًء هل ثلثه؟ أو الربع؟ أو غير ذلك ولا 
يعلم الباقي كما هوء وقد يتناول رجالاً أكثر من نصف الزيدين» فيمتنع على أحد 
المذاهب)”» ونص أبو حيان على منع أصحابه الاستثناء من النكرة المحضةء سواء أكان 
في المستشنى أم في المستشنى منه» وسواء أكان الاستثناء متصلاً أم منقطعاًء وجوز ذلك 
من النكرة المخصصة مثل: جاء القومٌ إلا رجلاً منهم» وفيه المستثنى قد خصص» ومثل : 
قام رجالٌ في دار إلا زيداً منهمء وفيه خصص المستشنى مه٠‏ ومن الذين تعرضوا 
لعدم جواز الاستفناء من النكرات المرادي“ ٠‏ وابن هشام والأزهري' 
والسيوطي' أما سيبويه وغيره من المتقدمين» فإنهم لم يتعرضوا لهذه المسألةء إلا ما 
جاء في البدل. 


.٠۷۷/١ انظر شرح الكافية‎ )١( 


(۲) انظر الإيضاح في شرح المفصل ۲۹۳. (۷) انظر ارتشاف الضرب .1٠۹/١‏ 

(۳) انظر المقرب .1١۷/١‏ (۸) انظر الجنى الداني .٤۷٤‏ 

() انظر شرح الکافیة ۲۲۳/۱. (4) انظر الجامع الصغير في علم الحو ۲۸. 
() الاستغناء في أحكام الاستثناء ورقة )١( .1١‏ انظر شرح التصريح على التوضیح .۳٤۷/١‏ 
(1) المصدر نفسه ورقة .1١‏ 0( انظر همع الهوامع TAA‏ 


\0۸ 


آما استثناء الجملةء فقد ذكره الطبرسي في قوله تعالی : ا قش ين ثرو إل ف 
كت [فاطر: »]١١‏ إذ قال «إلا في كتاب» الجار دالمجرور في موضع خبر لمبتد! 
محذوف» تقديره «إلا هو كائن في كتاب» کک وهو كثير الورودء ويُعد من باب 
4P 1‏ 
الاستثناء من العدد؛ 


ذكر السخاوي في شرحه للمقصل أن بعض النحويين منعوا استشناء الواحد من 
العشرة والعشرة من المائة» لأنه يخالف قصد الاستشناء” ٠‏ كما ذكر ابن هشام والسيوطي 
مع بعض النحويين أن يكون المستثنى عدداً“» وذكر أبو حيان آن في الاستثتاء من العدد 
ثلاثة مذاهب: الأول جواز الاستشناء مطلقاًء وقد نسبه إلى ابن الضائع» ومعنى. الإطلاق 
هنا هو جواز الاستثناء من النكرات» وكذلك جواز أن يكون المستشنى أكثر من المستثنى 
منه. أما المذهب الثاني وهو اختيار ابن عصفور فالمنع مطلقاًء وأما المذهب الثالث» فهو 
التفصيل وذلك يمتنع إذا كان المستشنى عقداً نحو: عندي عشرون إلا عشرةء وهذا يشير 
إلى جوازه في غير هذا في نحو: له علي عشرون درهماً إلا اثنين“» كما أن أبا حيان 
نص على آن الاستشناء من العدد ثابت في كلام العرب قال : (والاستئناء من الألف استدل 
به على جواز الاستشناء من العدد في كونه ثابتاً من لسان العرب). وأراد بالف في قوله 
تعالی : في فهم أف س سََةٍ إلا مر مانا € [العنكبوت : : [١‏ كما أنه أوضح أن 
الفقهاء قد عملوا به في المسائل الفقهية“ والظاهر أيضاً أن السيرافي قد أجازه من 
خلال كلامه على تثنية المستن . 

اتضح مما تقدم في الاستثناء من العدد أن أكثر النحويين» والفقهاء يعملون به كما 


(1) مجمع البيان للطبرسي م٤/۷٠٠.‏ 

() انظر الببحث ص ۲۱۹ ۔ ۲۱۷. 

() انظر المفضل في شرح المفصل ۷۷۸. 

5( انظر الجامع الصغیر 1۱۲۸ء وهمع الهوامع .۲۲۸/١‏ 

(6) انظر ارتشاف الضرب ٦1١/١‏ وانظر أيضاً همع الهوامع ۱ --_ 1۲۹. 
() البحر المحيط .٠٤١/۷‏ 

(۷) البحر المحيط ٠٤١/۷‏ . 


(۸) انظر شرح السيرافي على كتاب سیویه ٣۳/ورقة ۰۱۲١‏ وسيأتي الكلام عن هذا في تكرار المستثنى . 


10۹ 


نص عليه أبو حيان من كونه ثابتاً بلسان العرب» والدليل على جوازه الآية التي ذكرتها؛ 
وهي خير ما یرد به على من أنكره» وأما جوازه من النكرة» فلن العدد محصورء وليس 
كالنكرة المحضة وأوضح الرضي ذلك بأن المستثنى فيه يدخل في المستشنى منهء لأن 
إخراج الواحد في: له على عشرةٌ إلا واحدأًء داخل ضمن العشرة ونص على جوازه 
اتفاقا"“. وقد مثل ابن السراج في مجيء الاستثناء من العدد في قوله: (له عندي مائة 
درهم إلا درهمين» فقد أقر بشمانية وتسعين) . كما أجاز إتباع المستثنى من العدد 
المستشنی منه كما تقدم . 


موضع المستثنى منه: 


أما موضع المستشنى منه» فلا ضير أن يكون فاعلاًء أو مفعولاًء أو مبتدأ كما 
تقدم في الشواهد ولو كان' المستشنى منه أحدَ مفعولي الفعل الذي يتعدى إلى مفعوليں“ 
كأعطيت وكسوت لما امتنع أن يكون الاستثناء من المفعول به الأول بشرط أن يكون 
المستشنى من بعضه» وجاز أن يكون من المفعول به الثاني بشرط أن يكون من بعضه 
أيضاًء ولتوضيح هذا إننا لو قلنا: أعطيتُ القومَ الدراهَ إلا زيدأء نرى أن «زيداً» قد 
استثني من المفعول به الأول - القوم - وبذاء فإنه أخرج مما دخل فيه القوم لأنه لم 
يأخذ من الدراهم شيئأء فهذا يوضح لنا الاستثناء من المفعول به الأول. أما الاستثناء 
من الثاني فلو قلنا: أعطيت القوم عشرة دراهم إلا درهمين»ء فلا ريب أن المستشني - 
درهمين - قد استثني من المفعول به الثاني - عشرة دراهم - ومثل هذا في الاستثناء من 
الحال في قولنا: جاء القوم مشاة إلا زيداء فإن «زيدا» قد استثنى من حال مجيء 
القوم» لأنه قد يكون مجيئه راكباًء ومعنى هذا أن الإخراج وقع من حال مجيء القوم» 
وليس مما دخل فيه القوم» ويمكن أن يكون الإخراج مما دخل فيه القوم» وهو 
ضعيف. ومشل هذا الاستشناء من الصفة أو الخبرء في قولنا: الطلاب مجتهدون إلا 


() انظر شرح الكافية .۲٤٠١/١‏ 

() الأصول في النحو .۳۷١/١‏ 

(۳) انظر المصدر نفسه ۳۷۱/۱ ۴۳۷۲ء وسأحاول أن أجلي الفرق بين استفناء العدد والاستفناء العام 
عندما تناول مفهوم الاستثناء في الفصل الرابع . 

.٠٤٠١/١ انظر المصدر نفسه‎ )٤( 


زید فالإخراج وقع من الصفة التي عليها الطلاب»ء وليس من الطلاب نفسهم» لأن عدم 
اجتهاده لا نع کون طالاء يضم إلى هذه ما مثله بعض النحويين من الاستثناء من فعل 
الأمر مثل: قوموا إلا زیدا» ومن اسم الفعل: هيهاتِ القومٌ إلا زيدأًء ويا ر هَلُمَوا 
إلا زيدا". وهذه الأمثلة توضح جواز الاستفناء من الأزمنة الفلاثةء إلا أنه يشترط أن 
يوحد الزمن بين المستثنى والمستشنى منه» فقد ذكر الطبرسي عدم جواز استثناء الماضي 

من المستقبل» إلا إذا كان الاستشناء منقطا" . وأوضح هذا أبو حيان في قوله: (وشرط 

من أخرج بالاستثناء اتحاد زمانه وزمان المخرج منه» فإذا قلت: قام القومٌ إلا زيداء 

فمعناه: إلا زيداً فإنه قام» ولا ي يصح أن يكون المعنى إلا زيداً فإنه ما يقوم في المستقبلء 
وكذلك المعنى : إلا زيداً فإني ضريته امس إلا إن كان الاستثناء منقطعاً فإنه يسوغ کقوله 
تعالی: لا يدوو فيا اموت إلا أَلمَوََةَ اار4 [الدخان: ]٠١‏ أي لك الموتة 
الأولى في الدنياء فإنهم ذائقوها)» أي : إن اختلاف الزمن لا يجوز في الاستشناء 
المتصل»ء وجاز إذا كان الاستثناء منقطعاً. 


مقدار المستثنى من المستثنى منه: 


أما مقدار المستشنى من المستشنى منه» فقد اختلف فيه النحويون إذا كان المستثنى 
أكثر من النصف» أما إذا كان أقل من النصف» ء فلا خلاف في ذلك» قال ابن السراج في 
المستشنى : (لا یکون إلا ب بعضاً من كل . . . ألا ترى أنك إذا قلت : جاءني قومُك إلا قليلاً 
منهم» فهو بمنزلة قولك: جاءني أكثر قومك فكأنه اسم مضاف لا يتم إلا بالإضافة) © 
وتشبيه ابن السراج في توضيح العلاقة بين المستثنى والمستشنى منه قاصر على ما مثله؛ 
لأن مشل هذا الحقدير لا يكون في قولنا: جاءني قومُك إلا زيداًه وتعرض ابن فارس 
للخلاف في مقدار المستشنى في قوله: : (قال قوم : ستفنى القليل من الكثيرء ر 
الكثير مما هو أكثر منه» وهذه هي العبارة الصحيحةء فأما من يقول: ب ست الک ر 


(۱) انظر شرح المقدمة النحوية ۲0۸ كشف المشكل في علم الحو .٠۴۲‏ 
() انظر ارتشاف الضرب .1۳١/١‏ 

۳( انظر مجمع البيان في تفسير القرآن .۲٠/۲۴‏ 

() البحر المحيط .۲۲٠/٤‏ 

.۳٤۳/١ الأصول في الحو‎ )٥( 


القليلء فليست بالعبارة الجيدة) فواضح من النص رفضه أن يكون المستثنى أكثر من 
المستشنى منه» وتجويزه استثناء .الأكثر من الأكثر منه» ومثل الأخير: الحيوانات غير ناطقة 
إلا الإنسانء جاز الاستشناء هنا؛ لأن الإنسان كثير والحيوان أكثر منه» وهو استفناء 
متصلء وذلك لأآن العلاقة بين الإنسان والحيوان عموم» وخصوص» إذ إن كل إنسان 
حيوان وليس كل حيوان إنساناًء والإنسان عام لجنس البشرء» خاص لجنس الحيوانء ولذا 
جاز استثناء الكثير من الأكثر» ومنع أبو الحسن التميمي استثناء أكثر من النصف» قال: 
(وشرطه أقل من المستثنى منه» مثل: عندي عشرة إلا أربعةء ولو قلت عندي عشرةٌ إلا 
تسعةًء لم يجز عند الكثير؛ لأنك إنما تخرج بعضاً من كلء والبعض أقل من الكل)"» 
ونسب العكبري منع استثناء» أكثر من النصف إلى جمهور النحويين» كما أوضح أوجه 
المنع في قوله: (ولا يجوز عند جمهور النحويين آن يكون المستشنى أكثر الجملة: مثل : 
له علي عشرة إلا ستةًء لأوجه: أحدها: أن الاستناء في الأصل دخل الكلام للاختصارء 
أو للجهلء بالعددء كقولك : قام القومٌ إلا زيداًء فاستثناء «زيد؛ كان للجهل بعدد مَّن قام 
منهمء أو للإطالة بتعددهم» ولا شبهه أن قوله: على أربعة أخصر من قوله: عشرةٌ إلا 
ستةّء فإن قلت : عشرٌ إلا أربعةء جائز مع أن ستة أخصرء قيل جاز للمعنى الآخر» وهو 
الجهلء فإنه قد يعرف العدد القليل» ولا يعرف الكثيرء وإذا عرف الكثير عرف القليل» 
هذا هو الأصلء والوجه الآخر هو أن التعبير بالكل عن الأكثر جائزء فدخل الاستثناء 
ليرفع الاحتمالء وتعيينه الأكثر هو غكس التوكيد؛ لأنه يعينه للكلء ويمنع من حمله على 
الأكثر كقولهم : قامّ القومٌ كلّهم)"» ويمكن أن يرد على بعض ما جاء به العكبري من 
أوجه المنع» فلا ريب أن مجيء المستثنى والمستنى منه في الاستشناء لغرض بيان حكمين 
بأخصر لفظ“» ولكن هذا لا ينطبق على الاستثناء من العددء وقد أوضح أن ذكر الستة 
أخصر من ذكر: عشرة إلا أربعةًء وأما كون الاستثناء جاء للجهل بالعددء فهذا مردود 
بآمرين: الأول أن القرآن الكريم قد ضم من آيات الاستثناء ما تجاوز العشرات» فمحال 
أن يوصف الله بهذا في عدد المستشنى منه في هذه الآيات» أما الأمر الآخرء فهو أن 


(۱) الصاحبي ۱۳۷. 

(۲) كشف المشكل في علم النحو ۳۳۰. 

(۳) اللباب في علل البناء والإعراب ١٤۲٠ء‏ وانظر في هذا آيضاً المفضل في شرح المفصل ۷۷۸. 
)٤(‏ انظر شرح الكافية .۲٤٠/١‏ 


الاستثناء ء من العدد يشترط معرفة مقدار المستشنى منه؛ لأنه لا يجوز أن نقول: له عليٰ 
دنانیرٌ إلا ديناراًء لعدم معرفة ما في ذمتي من الدنانير» وهذا الشرط لا نجده في قولنا: 
جاء القومٌ إلا زيداء ومعنی هذا ي يشترط في العدد مقدار المستثنى منه» ولا يث يشترط في 
غیره» وأما قوله «لاوطالة بتعددهم» فهذا لا ينطبق على قولنا: جاء القومٌ إلا زیداً إلا 
عمرا إلا خالداً؛ لأنه ملزم الإتيان بهم ولا يمكن أن يضموا تحت اسم واحد» وإذا 
قال إا ثلائةء فإنه أجهل المخاطب بمن لم يأت» ومثل هذا ألا يعد إطالة؟! 


ونسب بعض النحويين منع استثناء أكثر من النصف إلى البصريين» وجواز الأكثر 
إلى الکوفيین“ وممن جوز استفناء الأكثر ابن مالك" والرضي"٠‏ والمرادي) 
وذكر آبو حيان منع أصحابه أن کون المستشنى مستغرقاً للجنس» ولا زائداً أ عليه ولا 
بمقداره» ومنعه ابن عصفور" ونسب المنع إلى أبي عبيد٬‏ والسيرافي" والآمدي 
وابن خروف» والشلوبیني ۳ كما نسب إلى بعض الكوفيين والبصريين منع أن يكون أكثر 
MM.‏ 
من النصف ‏ . 


وربما يكون ما نسب إلى الكوفيين في جواز الأكثر قد استقاه النحويون من قول 
الفراء في قوله تعالى: « خلريت فبا ما اسي أَكَموث ولاش إلا ما سه ربك 4 [هود: 
۷) فقد ذكر في أحد الوجهين اللذين قالهما في الآية : (أن العرب إذا استشنت شيعاً 
کبیراً مع مثله» أو مع ما هو أکبر منه کان معنى مل ومعنى الواو سواء» فمن ذلك : 
خالدين فيها ما دامت السموات والأرض سوى ما يشاء من زيادة الخلودء فيجعل إلا 
مكان «سوى»» فيصلح» وكأنه قال: خالدين فيها مقدار ما كانت السموات» وكانت 
الأرض سوى ما زادهم من الخلودء والأبدء ومثله في الكلام أن تقول: لي عليك أل 


(۱) انظر تسهيل الفوائد ٠٠١‏ وشرح الكافية ٠/١‏ ۰ الجنى الداني ٤۷٤‏ وهمع الهوامع ۲۲۸/۱. 
(۳) انظر تسهیل الفوائد .٠٠١۳‏ 

(۳) انظر شرح الكافية .۲٤٠١/١‏ 

() انظر الجنى الدانى .٤۷٥١ _ ٤۷٤‏ 

۱ انظر ارتشاف الضرب‎ )٥( 

0) انظر المقرب .۱١١/١‏ 

(۷) انظر ارتشاف الضرب .1٠١/١‏ 

(۸) انظر همع الهوامع ۲۲۸/۱. 

.۲۲۸/۱ وهمع الهوامع‎ ٠1١/١ انظر ارتشاف الضرب‎ )۹٩ 
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إلا الألفين اللذين من قَبّل فُلانء أفلا ترى أنه في المعنى: لي عليك الف سوى ألفين› 
وهذا حب الوجهين إلي). فالواضح أن الفراء في هذا النص لم يرد في إلا إخراج 
ما بعدها مما قبلهاء وإنما أراد بها زيادة ما بعدها لما قبلهاء ومعنى هذا أن ما بعد «إلاه 
من الزمن يضاف إلى الفترة الزمنية التي قبلهاء لأآن القصد في الآية الإخبار بأن الكافرين 
مخلدون في النار ما دامت السموات والأرض» ويزيد الله عليهم المدة إذا شاء من الخلود 
الأبدي بعد طيّ السموات والأرض» وهذا يدل على أن الفراء لم يقل بإخراج الكثير من 
.القليل أو ما هو بمقداره» وإنما أراد بمثل هذا زيادة المستشنى إلى المستشنى منهء وبذا لا 
يختلف مع النحويين في إخراج القليل من الكثيرء وإنما أضاف معنى آخر للاستشناء» هو 
زيادة ما بعد إلا لما قبلهاء ولو عدنا إلى مفهوم الاستشناء عنده لعرفنا أنه لم يرد بهذا 
الاستثناء الحقيقي» وإنما أراد أحد ضربي الاستثناء المنقطع . 


ومن الشواهد على استثناء النصف قوله تعالی: ر الل إلا یلا ل بصب آر اش 
© از زد عل ورل لفان زلا [المزمل: ٠۲‏ ٤]ء‏ وفيها أبدل «نصفه» من 
القليل»» ومعنى الآية: فُم الليلّ إلا نصمَه» كما تحمل الأبدال الأخرى؛ لأن في الآية 
تخييرا في القيام. وذكر الزمخشري عن ابن جني أ له یحتمل فیها أن يکون أكثر من 
النصف؛ لأن فيها تخييرا" . ومن الشواهد على استثناء الآكثر قوله تعالى : إن عکاوى 
لك عم سل إلا س يمك من آلتاوى4 [الحجر: ]٤١‏ عند من جعل الآية من 
ا المتصل» وفيها المستثنى - الغاوين - أكثر من المستثنى منه - عبادي - وقد استشنى 
الكثير مما هو أقل منه. ومن هذه الشواهد حديث «يا عبادي كُلْكّم جائ إلا من 
َطْعَمُ وفيه استثنى المطعمين» وهم أكثر من الجياع» وهم قليل وأنكر ابن عصفور 
على من زعم أن في الآية الآنفة الذكرء استثناء كثير من قليلء قال: (رمعلوم يتخرج ؛ 
لان الغاوين أكثرٌ غيرهم فإنه يتخرج على أنه يريد بالعباد غير الغاوين» وتكون الإضافة 


لل 


(۱) معاني القرآن للفراء ۲۸/۲. وجاء في النص الي عليك سوى ألفين». 

(۲) ستتناول هذين الضربين في النمط الثاني - المنقطع -. 

(۳) انظر الكشاف .٠۷١/٤‏ 

0) انظر ما جاء فيها: الصاحبي ۷ _ ۱۳۸ والكشاف ٠۷١/١‏ البحر المحيط ٤٥٤/١‏ الجنى الداني 
{VE‏ وهمع الهوامع .TYA/‏ 

() انظر الحديث في مشكاة الأنوار فيما روي عن الله للطائي ٠۳‏ همع الهوامع Af‏ 


1€ 


تشريفاً لهم» ويكون الاستثناء منقطع)" فقد خرج الآية على أنها من الاستثناء المنقطع . 
بقي هناك مسألة» وهي امتناع المستشنى أن يكون ضميراً متصلا وقد جاء ذلك 
في الشعر في قوله: 
مود برب العَزش يِن فة بعت علي فما وض إل تام 
[طویل] 
وفيه الضمير المتصل الهاء جاء بعد «إلا؛ ومنها قول الشاعر : 
وما عَليئا إذا ما كنت جارفنا أن لا اونا إلا بر 
[بسیط] 
وفيه اتصال الضمير الكاف ب إلا . 


الاستثناء من النفي وشبهه: 

ايد بالاستئناء من المنفي أن يكون المستثنى من أو ما دخل فيه منفياً بأداة نفي 
مشل: ما جاء القومٌ إلا زيدأء ولا أحدَ فيها إلا عمرأًء ولن يأتي القومٌ إلا خالداًء وأما 
شبه النفي» فهو النهيء والاستفهام المؤول بالتفي“» »> مشل: لا يذهب أحدٌ منكم إلا 
زیداء وهل جاء أحد إلا عمراًء ويضم إلى النفي» وشبهه التفي المعنويء والمراد به أن 
يكون الاستثناء غير مسبوق بأداة نفي؛ إلا أنه في دلالته يحمل معنى النفي > نحو: قل 
رجل يقولٌ ذال إلا زیداً. 

والمستشنى من المنفي جاز فيه النصب على الاستثناءء والبدل من المستشنى منهء 
ويقع البدل من لفظ المستشنى منهء أو من ضميره إذا وقع على الضمير شيء من خبر 
المستئنى منه» هذا إذا كان المستثنى منه غير واقع عليه أفعال الظن وأخواتها وإذا وقعت 


() المقرب ۱۹۹/۱ ۔ .۱١۷‏ 

() انظر شرح ابن عقيل ۸۹/١‏ وحاشية الصبان .٠٤٤/١‏ 

() انظر شرح ابن عقیل .۸٩/۱‏ 

() انظر المصدر نقسه .۹٠/١‏ 

() قال الصبان في هذا الاستفهام: (قول: وهو الإنكاري : : مراده به ما يشمل التوبيخي والفرق بينهما 
أن المستفهم عنه في الأول غير واقع» ومدعیه کاذب» وفي الثاني واقع ومدعيه صادق» وإِن کان 
ملوماًء فالمراد يكون الثاني في معنى النفي) انظر حاشية الصبان على شرح الأشموني ۱ 
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عليه هذه الأفعال» جاز البدل من أحد المفعولينء كما جاز البدل من موضع المستثنى منه 
في أحوالء وهذا ما سأبينه مع الوقوف على أوجه الخلاف بين النحويين فيه . 


لقد رجح النحويون في هذا النمط البدل على النصب إذ كان الاستثناء من منفي»› 
وقد نص سیبویه على هذا بقوله: (هذا باب ما یکون المستثنی فيه بدلا مما نفي عنه ما 
أدخل فيه» وذلك قولك: ما أتاني أَحدٌ إلا زد وَمَامَرَرْتُ بأحد إلا زيب وما رأيتُ 
أحداً إلا زيدآًء جعلت المستثنى بدلاً من الأول؛ فكأنك قلت: ما مررت إلا بزيدء وما 
أتاني إلا زد وما لقيتُ إلا زيدأء كما نك إذا قلت: مرزْتُ برجل زيدٍ؛ فكأنك قلت : 
مررتٌ بزيد» فهذا وجه الكلام أن تجعل المستئنى بدلاً من الذي قبله؛ لأنك تدخله فيما 
أخرجت منه الأول» ومن ذلك قولك: ما أتاني القومٌ إلا عمرّو» وما فيها القومٌ إلا زيده 
وليس فيها القومٌ إلا أخوك. وما مررت بالقوم إلا أخيك» فالقوم هنا بمنزلة «أحدًه)» 
کما أنه نقل عن يونس بن حبيب قوله: (وَحَدئني يونس أن أبا عمرو كان يقول: الوجه 
ما أتاني القومٌ إلا عبد الل ولو كان هذا بمنزلة أتاني القومُء لما جاز أن يقول: ما أتاني 
أحدٌى کما آنه لا يجوز أتاني أحدّء ولكن المستشنى في هذا الموضع مبدل من الاسم 
الأولء ولو كان من مثل الجماعةء لما قلت: «ولم یکن لَهُم شَهَدَاءُ إلا نمسم ؛ ولكان 
ينبغي له أن يقول: ما أتاني أحدٌ إلا قد قال ذاك إلا زيدٌ؛ لأنه ذكر واحدا)» جئت 
بهذين النصين ليتضح لنا موقف سيبويه من البدل في هذا النمط فلو عدنا إلى النص 
لأول» لوجدنا أنه جاءنا بضربين من الأمثلةء الضرب الأول أن المبدل منه هو «أحدّا» 
أما الضرب الثاني فالمبدل منه «القوم»» وفي كلا الضربين تبع المستثنى المبدل منه في 
لإعراب . وسيبويه كان بإمكانه أن يكتفي بأمثلة الضرب الأولء لكنه جاءنا بالضرب الثاني 
ليوضح أن «القوم» بمنزلة «أحد)ء وليس المراد به القوم المعهودين» وبمعنى أوضح أن 
لقوم بمنزلة النكرةء وإلاً كيف جاز أن تبدل المفرد من الجماعة» كما أن «القوم؛ في 
لضرب الثاني من الأمثلة أنزل منرلةً الابتداء من النكرةء والدليل على هذا أنه في النص 
لثاني أنكر أن يكون: ما أتاني القومُ إلا عبد الله بمنزلة: اني القوم؛ لان معنی: ما 
أتاني القوم: : ما أتاني آحدّ ولا يجوز في : أتاني القَومٌ : أتاني أحدّ» ودليل سيبويه على 
هذا القرآن ففي قوله تعالی : لور یکی م شاه إل اسم € [النور: ٦]ء‏ فاشهداء» نكرةق 


(۱) الکتاب ۳۱۱/۲. (۲) المصدر نفسه ۳۱۱/۲ ۳۱۲. 
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أبدل منها «أنفسهم» التي هي بمنزلتهاء وليس «شهداء» تدل على الجماعة» و«أنفسه» 
تدل على المفرد» من هنا جاز البدل في الآية . أما الدليل الأخر عند سيبويه فهو القياس 
في اللغةء إذ أوجب نصب «زيد» في: ما أتاني أحدٌ يقولٌ ذاكً إلا زيدا"ء لأن ما قبله 
يدل عى معنى الجماعةء وتقديره: كلهم قالوا ذاك إلا زيداًء ولو كان بمنزلة النكرة 
المفردة لما نصب» وبمعنى أدق أن قوله: مررث برجل زید» جاز آن تقول: مررتُ 
بزیلٍ» لکن هذا لا يجوز في مررتٌ برجا زي لآن البدل يجب أن يكون بمقدار المبدل 
منه» كما يلحظ أن البدل عنده تابع المبدل منه على نية تكرار العامل. 


أما النصب في المستثنى من المنفيء فلم يقل به سيبويه» وإتما حكاه عن بعض 
النحويين الذين ألزموا النصب إذا كان المثال يقع في الإيجاب. قال: (ومّن قال: ما أتاني 
القومٌ إا باد لأنه بمنزلة : أتاني القومُ إا اباك فإنه ينبغي له أن يقول: «ما فَعَلوه إا 
قلیلاً منهي»" 8 وهي قراءة ابن عامر وهو من القراء السبعة» وجاءت منصوبة في مصحف 
أهل الشام 0 


وفسر السيرافي ما جاء به سيبويه تفسيرأً» بختلف في بعضه عما قدمعَةُ قال : 
(وحكى سببويه عمن لم يُسلّه من النحويين أن المنفي إذا جاز في لفظه الإيجاب» لم 
يجز فيه البدلء ولم يكن غير النصب» كقولك: ما أتاني القومٌ إلا أباك؛ لأنه بمنزلة : 
أتاني القوم إلا أباكء والقول الذي ذهب إليه سيبويه هو الصحيح» وشاهده القرآن› 
والقياس» فأما القرآن فقوله عز وجلل : تا مله إلا قي 4 [النساء: ]٦١‏ فرفع 
و«فعلوه» يقع في الإيجاب» وأما القياس فإنه قد أحاط العلم لنا «كذا» إذا قلنا: ما أتاني 
أحدّء فقد دخل فيه القوم وغيرهيى فإنما ذكرنا في بعض ما اشتمل عليه «أحد» مما 
استشنی بعضه» وقد احتج علیهم سیبویه بیعض ما ذکرناه بان قال کان ينبي لمن قال 
ذلك أن يقول: ما أتاني أحدُ إلا قد قال ذاك إلا زي والصواب في ذلك نصب ازيد» ما 
أتاني أحدٌ إلا قد قال ذاك إلا زيد؛ لأنك لما قلت: ما أتاني أحد إلا قد قال فاك صار 
الكلام موجباً لما استشني من المنفي» وكأنه قال : کلم قالوا ذاك» صار موجباً لما استثني 
من المنفي» فاستثني «زيدا من شيء موجب في الحكم «كذا)» فنصب» وإنما ذكر هذا؛ء 


() و() انظر الکتاب ۳۳۱/۲. 
(۳) انظر معاني الحروف ۲۷ء شرح المقدمة النحوية ۰۲۵٤‏ شرح شذور الذهب .٠٤۳‏ 
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لأنه ألزم القائل بما ذكر من جواز: ما أتاني أحدٌ إلا زيدٌء ومنع : ما أتاني القومٌ إلاً زي 
بأن قال كان وجب النصب؛ لأن الذي قبل «إلاأه جمع» فقد قال تعالی: لور یکن هم 
شا إل اشم € [النور: 1] فرفع بعد الجمع» وإن كان جواز الرفعء والبدل؛ لأن 
الذي قبل «إلا» واحدء فينبغي أن يجيز الرفع في قولهم: ما أتاني أحدٌ إلا قد قال ذاك إلا 
زيدّ» والواجب فيه النصب» وإنما ألجاهم سيبويه إلى أن يقولوا إن الذي يوجب البدل أن 
يكون ما قبل «إلا» منفياً فقط» جمعاً كان أو واحدا)"“ فالواضح في تفسير السيرافي أنه 
لم يتعرض لما حكاه سيبويه عن يونس» وإن مثال سيبويه الذي ألزم فيه النصب أجاز 
السيرافي النصب فيه؛ لأنه بمعنى الموجب» وهذا لا شك فيه لکن سیبویه لزم فيه 
النصب لأن المستثنى منه فيه دال على الجماعةء أما الآية : ار یک هه شا إل اشغ 
[النور: »]١‏ فالسيرافي أوضح أن سیبویه أراد بها أن یستدل على رفع ما بعد «إلاً؛؛ لأن 
ما قبلها دال على الجماعةء في حين أن سيبويه جاء بها كدليل على الرفع» لأن ما بعد 
بمنزلة ما قبلها. 


وذهب الفراء إلى وجوب البدل إذا كان ما قبل «إلاأًه نكرة مسبوقة بنفي» وجوز 
النصب في المعرفة» قال في قوله تعالى : ا فَعَلو إلا كليل ن4 [النساء: »]1١‏ (وفي 
إحدى القراءتين: «ما فَعَلُوه إلا ليلا » بالنصب» وفي قراءتنا الرفع» وك صواب» وهذا 
إذا كان الجحد الذي قبل «إلأًه مع أسماء معرفةء فإذا كان مع نكرةء لم يقولوا إلا الاتباع 
لما قبل إلا فيقولون: ما ذهب أحدٌ إلا أبوكء ولا يقولون: إلا باك وذلك؛ لأن 
«الأب» کأنه خلف من أحد؛ لأن ذا واحد» وذا واحد» فآثروا التبا" وأری أن قول 
الفراء يتفق مع ما ارس في کلام سیبویه . 


ما المبرد فإنه صرح بالنصب والبدل» ورجح البدل على النصب قال: (والوجه 
الآخر: أن يكون الفعلء أو غيره من العوامل مشغولاًء ثم تأتي بالمستثنى معه» فإذا كان 
كذلك» فالنصب واقع على كل مستشنى» وذلك قولك: جاءني القومٌ إلا زيدأً» ومررت 
بالقوم إلا زيداء وعلى هذا مجرى النفي» وإن كان الأجود فيه غيره» نحو: ما جاءني 
)0 شرح السيرافي على کتاب سیبویه م ۳/ورقة .٠١١‏ 


(۲) معاني القرآن ۲۹۸/۲ ۔ ۲۹۹٩‏ 
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أحدٌ إلا زيدّء وما مررت بأحدِ إلا زيي) والمبرد لم يقفنا على شواهد فيها المبدل منه 
(Dus‏ 
که . 


أما النحويون الذين جاؤوا بعد سيبويه والفراء» فإنهم اكتفوا من القول بترجيح البدل 
على الاستناءء سواء أكان معرفة أم نكرة» وأنه لا يرد إلا في النفي وشبههء كما أنهم لا 
يختلفون عن سيبويه في وقوع العامل على البدل على نية تكرار العاملء لأن المبدل منه 
بمنزلة الساقط” . ورد ابن مالك على الفراء في وجوب البدل من النكرة المسبوقة 
بالنفي» إذا أجاز النصب على الاستثناءء قال: (ولا يشترط في جواز نصبه تعريف 
المستئنى منه» خلافاً للفراء)“» وذهب إلى هذا أبو حيان قال: (وهو محجوج بما روي 
عن العرب: ما مررت بأحد إلا زيداء وما أتاني أحدٌّ إلا زيدا)) وهذا مذهب أكثر 
النحويين"“» وشاهدهم قراءة ابن عامر التي مرت لا غير. 

ومما جاء في البدل من اللفظ ما أجازه ابن مالك البدل من المضاف أو المضاف 
إليه مثل : ما جاءني أخو أحدِ إلا زيدٌء بالرفع بدل من المضاف «أخو» وبالجر بدل من 
المضاف إليه «أحي»» وقال بهذا الرضي“. وأبو حيان“» وذهب ابن عصفور إلى أن 
النصب» والبدل» مستويان دون ترجيح أحد على الآخر'“. كما نسب إلى جمهور 
النحويين أن البدل هنا بدل بعض من كل» ونسب إلى الكوفيين أنه عطف وذهب 


(۱) المقتضب للمبرد ۳۸۹/٤‏ ۔ ۳۹۰ 

(۲) انظر المصدر نقسه ۳۹٤/٤‏ ۔ .۳۹٦‏ 

(۳) انظر معاني القرآن للأخفش ٠٠٠١‏ شرح القصائد السبع الطوال لآبي بكر بن الأنباري ١١٠٠ء‏ الجمل 
للزجاجي ۲۳١ _ ۲۳٢‏ معاني الحروف للرماني ١1۲٠ء‏ وانظر ما تقدم من مصادر. 

(6) تسهيل الفوائد .٠٠١‏ 

.11٤/١ ارتشاف الضرب‎ )٥( 

۵) انظر ما تقدم من مصادر في البدل. 

(۷) انظر تسهیل الفوائد .٠٠١‏ 

(۸) انظر شرح الکافية ۲۳۱/۱. 

(۹) انظر ارتشاف الضرب ٦1۸/۱‏ ۔ 11۹4. 

.11۸/١ انظر المصدر نفسه‎ )١( 

() انظر شرح الكافية ۲۳۳/١‏ شرح الألفية لابن الناظم ١١ء‏ ارتشاف الضرب ١/٤۱٦ء‏ أوضح 
المسالك ٠٦۲/۲‏ وشرح التصريح على التوضیح ٠۳٤۹/۱‏ همع الهوامع .٠۲٤/١‏ 


1۹ 


بعض النحويين إلى أن البدل هنا شبيه ببدل الغلط› لأنه لم يحتج إلى ضميرء وبدل 
الغلط لا يكون في فصيح الكلاى ورد علیهم بأنه بدل بعض من کل» ولم یحتج إلى 
ضمير لوجود قرينة الاستثناء المتصل» وذلك لأن المستثنى بعض المستثنى منه"“. وذهب 
ابن الحاجب إلى أن البدل هنا بدل بعض " . 


وذهب ابن الضائع إلى أن البدل هنا ليس من تلك الأبدال» قال: (لو قيل إن البدل 
في الاستثناء قسم على حدته» ليس من تلك الأبدال التي عينت في باب البدل» لكان 
وجهاًء وهو الحق» وحقيقة البدل هنا أنه يقع موقع الأول» ويبدل مكانه)" وذكر له 
أيضاً أن إلا والاسم الذي بعدها بدل من «أحں^ . 


وذكر السيرافي أن ثعلباً انكر هذا البدل؛ لأن المستثنى مثبت» والمستثنى منه منفي» 
قال: (وقال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب» فكيف يكون بدلا؟ والأول منفى» وما 
بعد إلا موجب) فالجواب عما قال أحمد بن يحیی أنه بدل منه في عمل العامل فیه٬‏ 
وذلك إذا قلنا: ما أتاني أحدّء فالرافع» «أحده هو «أتاني»» وإذا لم تذکر «أحداًهء فقلنا 
ما أتاني إلا زيدّء فالرافع هو آتانيء فقلنا: ما أتاني إلا زيدًه أيضاًء فكل واحد من «أحده 
و«زيد؛ يرتفع ب«أتاني؟ إذا أفرد به» فإذا ذكرناهما جميعاًء فلا بد من أن يكون الأول منهما 
يرتفع بالفعل؛ لأنه يتصل به» ويكون الثاني تابعاً له» كما يتبعه. . . » وما اختلافهما في 
النفي والإيجاب فلا يخرجهما عن البدل؛ لأن مذهب البدل في ذلك أن تقدر الأول عمل 
في الثاني في موضعه) . ولم بختلف رد بعض النحويين الذين جاؤوا بعد السيرافي على 
ثعلب . 


والبدل لا يقع في الموجب» وهو قول سيبويه ۰ فلا تقول: جاء القومٌ إلا زيدّه 
وأنت ترید البدل؛ لأنه لو أسقط «القوم» من الكلام» لكان: جاءنی إا زید» وهذا لا 


(۱) انظر شرح الکافیة ۲۳۲/۱ ۔ .۲٣٣۳‏ 

(۲) انظر المصدر نفسه ۲۳۳/۱. 

(۳) همع الهوامع .۲۲٤۲/۱‏ 

() انظر المصدر نفسه .۲۲٠/۱‏ 

)0( شرح السيرافي على كتاب سيبويه م/ورقة .٠١١‏ 
0( انظر شرح المفصل ٠۸۲/۲‏ شرح الكافية ۱/ ۲۳۳. 
(۷) انظر الکتاب ۳۱۳/۲. 
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يصح عند النحويين" وذلك لأن «إلاه لا تزاد إذا أريد بها الإثبات؛ لأآنها يجب أن 


وأوضح هذه المسألة المبرد قال: (ولو قلت : جاءني إخونّك إِلاً زيداًء لم يجز إلا 
النصب» لأنك لو حذفت الإخوة» بطل الكلام» وذلك أنه كان يكون: جاءني إلا زيدء 
فلا يقع الاستثناء على شيء» فمن ثم بطل لفظ «إلاء من النصب لفساد البدل)ء يلحظ 
من هذا أن المبرد قاس صحة الاستثناء في المنفي بصحة البدل» فمتى صح البدل صح 
الاستلناء . 


وذكر الجرجاني ان ل«إلا في البدل وظيفة المعنى فقط؛ لأآن البدل هنا بمنزلة 
المفرغ» وتكون فيه «إلا» قد فقدت وظيفتها في الاستشناء» وهو الإخراج وقد نص على 
هذا في قوله: (إن قولك: ما جاءني أحدّ إلا زيدء بمنزلة المفرغ لما بعد «إلاه» لأجل 
أن المبدل منه في حكم الساقط .. . وإذا كان الأمر كذلك كان ما قبل إلا مفرغاً لما 
بعده» فلا يعمل لفظاً ويعمل معنى)”» فالواضح أن «إلأه في البدل ليس لها أي عمل 
لفظي» وإنما اقتصر عملها على اختصاص زيد بالمجيء» وهو العمل المعنوي» وهذا 
يعني أن البدل في حكم المفرغ؛ لأن العامل فرغ لما بعد إلا وبذا يدرج مع المقرغ؛ 
لأن المبدل منه في حكم الساقطء ولو حذفته من السياق لم يطرأً تغيير على المعنىء 
وهذا ما يدل عليه كلام الجرجاني . 


وذكر السيرافي أن البدلء والاستثناء بمعنى واحده قال: (وإنما اختير البدل؛ لآن 
البدل والاستثناء في المعنى واحد» وفي البدل أفضل موافقة ما قبل «إلا؛ لما بعدها في 
اللفظ)“ وقال بهذا السخاوي وخالف ابن يعيش ما جاء به السيرافي إذ فرق بين 
البدل والاستثناء قال : (والفرق بين البدلء والنصب في قولك : ما قام أحدٌ إلا زيدّء أنك 
إذا نصبت جعلت معتمد الكلام النفي» وصار المستشنى فضلةء كما انتصب المفعول بهء 


() انظر ما تقدم من مصادر في البدل. 

(۲) المقتضب للمبرد /٤‏ ۳۹۵. 

(۳) المقتصد في شرح الإيضاح .1۳١‏ 

(4) شرح السيرافي على كتاب سيبويه م/ورقة ٠٠۲‏ 
)٥(‏ انظر المفضل في شرح المفصل ۷٤۸‏ 


۷1 


وإذا أبدلته منه کان متمد اكلام إيجابَ القيام لزيدٍ» وكان ذكرٌ الأول كالتوطئةء كما ترفع 
الجر؛ لأنه معتمد الكلام) ٤‏ وأری آن ما ذهب إليه ابن يعيش أوفق» وذلك لأن 
المستشنى جاز حذفه ونفى مجيء القوم عامة» وهذا لا يجوز في البدل حذفهء لأنه اختص 
المجيء به يضاف إلى هذا أن المستئنى منه لم يجز حذفه في حين جاز حذف المبدل 
منه» وأنه في حكم الساقطة وأن مجیئه تأکید على وقوع الفعل على ما بعد «إلا»» وذهب 
ابن يعيش أيضاً إلى أن البدل بمعنى الاستثناء من حيث الإخراج لا غير" . 


وشرط ابن مالك في البدل شرطين الأول أن لا يكون الكلام مردوداً على من 
قال: قامٌ القومٌ إلا زيدى فإنه يجب نصبه إذا رد عليه فيقول: : ماقام القومٌ إا زیداًء أُما 
إذا كان غير مردودء فالخيار بين النصب» والبدل. والشرط الثاني ألا يكون متراخياً. فلو 
قلتا: ما تيت أحدٌ في الحرب تَباقاً تقح الناسَ إلا زيدأًء يختار النصب"» وعلق أبو حيان 
عليه بأن الشرط الأول تَلمَفه ‏ من ابن السراج» كما أنكر عليه الشرط الثاني لان أصحابه لم 
يقولوه“› وذكر هذين الشرطين الرضي» قال: (اعلم أن لاختيار البدل في المستثنى 
شروطاً أحدُها أن یکون بعد إلا ومتصلاًء ومؤخراً عن المستثنى منه المشتمل عليه 
الاستفهام» أو النهيء أو النفي الصريح أو المؤول غير المردود به كلام تضمن الاستشناء 
ون لا يتراخى المستثنى عن المستثنى منه“)» وذهب ابن هشام إلى آنه يجب نصب 
المستثنى إذا كان مردوداًء ويضعف إذا كان متراخ" . 


ومن الشواهد القرآنية على البدل ف في النفي» قوله تعالى: «فل لا يعلد من في ألسَمَوَتِ 
وألأَرّضٍ آلب إلا أهَذٌ 4 [النمل : ]١‏ قال فيها الفراء : (رفعتَ ما بعد «إلا٤؛‏ لأن في الذي قبلها 
جحداًے وهو مرفوع ولو نصبت كان صواباً)"» ومن النهي قول تعالى: ل يليت 
م ا رال € [هود: ١‏ بالرفع على البدل من «أحد»“ ومن الاستفهام قول 


تعالی : وسن يفط ین رة ریب إل السات )€ [الحجر : ]٥٦‏ وقوله تعالی : وس 


)0 شرح | المفصل ۲/ ۸۷. 


(۲) انظر المصدر نفسه ۲/ ۸۷. (0) انظر الجامع الصغير في النحو ٠١۹‏ 

(۳) انظر تسهیل الفوائد ۱١١‏ ۔ .٠١١‏ (۷) معاني القرآن ۲۹۸/۲. 

() انظر ارتشاف الضرب .11٤/١‏ (۸) انظر ما تقدم من مصادر صفحة .۱١۸‏ 
() شرح الكافية ۲۳۰/۱. (۹) انظر ما جاء فيها: أوضح المسالك .1۲/١‏ 
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ْف الوك إل أله [آل عمران : »]٠١١‏ وذكر المرادي أن الاستفهام أكثر ما يكون 
بلامَنْ» و«هل» . 


البدل من أي الاسمين: 

المستثنى قد يسبقه اسمان» أحدهما ظاهرء والآخر ضمير» وهذان الاسمان متعلقان ` 
بعاملين مختلفين منفيين» أو يكون أحدهما منفياًء والآخر مثبتاًء فإذا كان كل من العاملين 
منفياًء جاز في المستئنى أن يبدل من أي الاسمين» وإذا كان أحد العاملين منفياًء فإن 
البدل لا يكون إلا من الاسم الذي نفي عامله. 


ومثل سيبويه للذي جاز أن يبدل من أي الاسمين بقوله: (مَا فيهم أحدّ اتخذتُ 
عندّه يدا إلا زيدّ» وما فيهم خير إلا زيدّء إذا كان زيد هو الخير» وتقول: ما مررثُ 
بأحدِ يقولٌ ذاك إلا عَبْد اللو وما رآيتُ أحداً يقول ذاك إلا عبد اللّهء وما رأيت أحداً 
يقول ذاك إلا زيداًء وهذا وجه الكلام» وإن حملته على الإضمار الذي في الفعل فقلت : 
ما رأيت أحداً يقول ذاك إلا زيدء ورفعت فجائز حسن»ء وكذلك ما علمتٌ أحداً يقولٌ 
ذاك إلا زيدًء ون شئت رفعت» فعربي» قال الشاعر: وهو عدي بن زيد: 


في َة لا رى ها أَحَداً كي غلينا إلا كواكبْها 
[منسرح] 

وكذلك: ما أظْنٌ أحداً يقولٌ ذاك إلا زيداء وإن رفعت فجائز حسن»ء وكذلك ما 
علمت أحداً يقول ذاك إلا زيدأًء وإ شعت رفعتَ. وإنما اختير النصب هنا؛ لأنهم أرادوا 
أن يجعلوا المستشنى بمنزلة المبدل منه» وأن لا يكودٌ بدلاً إلا من منفي» فالمبدل منه 
منصوب منفي» ومضمره مرفوع فأرادوا أن يجعلوا المستثنى بدلاً منه» لأنه هو المنفي» 
وهذا وصف أو خبرء وقد تكلموا بالآخر؛ لأن معناه النفي إذا كان وصفاً لمنفي)"» 
فالواضح أن المثال الأول الذي ذکره سیبویه مبتداًه وخبر» وفي خبره ضمیر یعود على 
المبتدأء وما عمل في المبتدأ منفي» لذا جاز أن يبدل منه المستشنى» كما جاز أن يبدل 


(1) انظر ما جاء فيها: شرح الألفية للمرادي ٥۸۹/١‏ وشرح الأشموني ۲۲۸. 
(۲) انظر شرح الألفية للمرادي .0۸4/١‏ 
(۳) الکتاب ۳۱۲/۲ ۔ ۳۱۳۔ 


YY 


من ضميره» لأنه منفي في المعنى» وإ ما عمل فيه ليس العامل في المبتدآء لذا جاز في 
«زيد» الرفع على البدل من «أحداء والجر على البدل من الضمير المضاف إليه. 


ونخلص من هذا إلى جواز البدل عند سيبويه من المبتدأً المنفيء أو من ضميره إذا 
وقع عليه شيء من خبره» على أن يكون العامل فيهما مختلفاً ومتفياًء وجاز هذا في أفعال 
ظن وأخواتها؛ لآن ما دخلت عليه أصله مبتدأ وخير". 

وحقيقة النفي الداخل على المبتدا أو على نواسخه هو نفي الخبر أو المفعول به 
الثاني أما هنا فنرى أن النفي وقع على المبتدأ أو المفعول به الأول لفظاًء وقدر على 
الخبر أو على المفعول به الثاني" معنى . 

أما قوله (ما مررت بأحد يقول ذاك إلا عبد الله فإنه ليس أصله مبتدأً وخبرا 
وجاز البدل فيه من الضميرء إذا جعلنا جملة «يقول» صفة ل«أحد»؛ لأن النفي وقع عليها 
معنى» كما جاز البدل من «أحداء وهذا يدل على جواز البدل من الأفعال غير الناسخة 
إذا كان فاعلها موصوفاًء وهذا المثال لم يتطرق إليه السيرافي» وإنما تجاوزه في شرحه 
الکتاں . 

أما الشاهد الشعري ففيه الفعل «نرى» من أفعال القلوب»ء وأوضح السيرافي البدل 
فيه بقوله: (الشاهد فيه لخة أبدل كواكبها من الضمير الذي فيه «يحكي»» لأن «أحدا» كأنه 
مبتدأء وإن وقعت عليه رؤية القلب» وكأنه قال: لا يحكي علينا إلا كواكبه). 

وجاز البدل من الضمير المستتر في خبر ما كان أصله مبتدأ» قال سيبويه (وقد 
يجوز: ما اظن أحداً فيها إلا زيدٌء ولا أحدٌ منهم اتخذتٌ عندّه يدا إلا زيدٌ على قوله: 
«کواکبها») فأبدل «زيده من الضمير المستتر في الفعل المقدر في شبه جملة 
«استقر"» وقاس جوازه على الشاهد الشعري؛ لأن أصله مبتدأً وخبر. أو كما قال 


0( انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م۳/ ورقة 1 _ VT‏ 

() انظر المصدر نفسه م۳/ورفة .٠١۳‏ 

() الکتاب ۳۱۲/۲۔ 

)4( انظطر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م٠/ورقة .٠١۳‏ 

() انظر المصدر تفسه م٠/ورقة .٠٠۳‏ 

.۳۱۳/۲ الکتاب‎ )١( 

(۷) انظر المقتضب ٤‏ وشرح السيرافي على كتاب سيبويه م/ ورقة .٠٠۳‏ 
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وجعل من هذا قول الشاعر:‎ 
في ليلة لا لرن بها أحداً يكي علا إلا كواكبه“‎ 
لأنه ذهب إلى أن الرؤية هنا رؤية العين» وليست قلبية كما زعم سييويه» ومثل لهذا‎ 
أيضاً د: ما كَلَمْبٌُ أحداً يتصمني إلا زيدڏ فأبدل «زيد» من الضمير المستتر في الفعل‎ 


o 
ر‎ 


اینصفنی۲؛ لأنه فی تقدير : ما أنصفنى أحدٌ كلمتّه إلا زي 

وجوز أبو حيان في قولنا: ما ظندت منهم أحداً يقول ذاك إلا زيدّ البدل من الهاءء 
ومن «أحداً» ومن الضمير المستتر في الفعل» يقول «كما جوز أن يبدل من الحالء 
قال : (والقياس يقتضيهء لأن الحال يتوجه عليها النفي في المعنى كالصفة والخبر فتقول: 
ما إخوئّك في البيت عاتِبينَ عليك إلا زيدذه فتبدل من «إخوتك» أو من الضمير في 
«عاتبين») ٠‏ وفى النص دلالة على جواز البدل من المعارف» ولذا نص عليه بقوله: 
(ويظهر أن المعرفة كالنكرة في تلك المسائل التي يجوز فيها الاتباع للضمير لكن تمثيل 
النحاة بالنكرةء فتقول في المعرفة: ما القومٌ يقولون ذلك إلا زيدء وما إخوتك يقولون 
ذلك إلا عمرّو)" ومنع هذا إذا كان المبتداً ضمير الشأن أو كان ضمير الشأن أحدّ 


(۱) الکتاب .۳۱٤/۲‏ 
(۲) انظر المقتضب ٠٠٤ ٠٠۲/١‏ والأصول في النحو ٠۳٦١ - ۳٠٠/١‏ شرح السيرافي على كتاب 


سیبویه ۳۴/ ورقة ٠١١ - ٠١١‏ المفضل في شرح المفصل ۷۸۳ مغني اللبيب ٠٦۳‏ همع الهوامع 
۱ خزانة الأدب ۳٤۸/۳‏ ۔ .۳٤۹‏ 


(۳) انظر شرح الكافية ۳۳٠/١‏ وخزانة الدب ۳٤۸/۳‏ ۔ .۳٤۹‏ 
() انظر شرح الكافية .۳۳٠/۱‏ 

.11۷/١ انظر ارتشاف الضرب‎ )٥( 

0/1 وانظر همع الهوامع‎ ٦1۷/١ المصدر نقسه‎ )١ 
11۸/١ انظر المصدر نفسه‎ )۷( 


Vo 


معمولي النواسخ» وذكر السيوطي منع اتباع المضمر في «مازال وأخواتها» نحو: مازال 
واحدٌ من بني تميم يَسْتَرقِدنا إلا زي لا يجوز في دزيد إِلاً اتباع الظاهر” . 


البدل من آحد الاسمين: 


أما الضرب الآخر من البدل» الذي لا يجوز فيه البدل إلا من أحد الاسمين» فهو 
الذي يكون في أحدُ عاملي الاسمين منفياًء فالبدل يقع من الاسم الذي نفي عامله. وهذا 
أكثر ما يكون في الأفعال التي تتعدى إلى مفعول واحد» والتي تتعدى إلى مفعولين. 
ومثل سيبويه لهذا البدل بقوله: (وتقول: ما ضربتُ أحداً يقول ذاك إلا زيدأى ولا يکون 
في فا إلا النصب» وذلك لأنك ردت في هذا الموضع أن تخبر بموقیع فعلك› ولم ترد 
أن تخبر أنه ليس يقول ذاك إلا زيدّ» ولكنك أخبرت نك ضربت مِمْنْ يقول ذاك 
زید) فقي هذه الأمثلة التي جاء بها سیبویه لا يمکن رفع «زيدا؛ فيها على أنه بدل من 
الضمير في الفعل «يقول»» وذلك لأن النفي غير مسلط عليه» وعلل السيرافي هذا بقوله: 
(لأن الضرب هو المنفي في المعنىء » والقول ليس بمنفي» ألا ترى انك تقول: ما آۆذي 
أحداً يوحد الله تَعَّالی› وقد علم أنه لم يقصد إلى نفي مَنْ يوحدٌ اللهَء وإنما نفى إِذاهٌ 
لهمء فلم يجز البدل إلا من «أحده لأنه هو الذي وقع به الفعل المنفي) . فالواضح 
من تعليل السيرافي أنه يريد أن أفعال ظن وأخواتها إذا دخل عليها النفي» فإنه يفيد نفي 
أحد المفعولين لهذه الأفعال» أما إذا دخل النفي على الأفعال المتعدية الأخرى فالقصد به 
نفي هذه الأفعال عن أحد المفعولين إذا كان الفعل متعدياً إلى مفعولينء أو نفي المفعول 


نفسه إذا كان الفعل متعدياً إلى واحد. 


وفرق المبرد بين أفعال ظن وأخواتها وبين سائر الأفعال بقوله : (والفصل بين عَلِمْتَ 
وَظَنْتَ وبابهما وبين سائر الأفعالء أن «عَلِمْتَ» وبابها ليست أفعالاً واصلة منك إلى 
غيرك»› وإنما هي أخبار بما هجس في نفسك من يقين أو شك فإن قلت : علمبتُ زيداً 
قائماًء فإنما أنبَتٌ القيام في علمك» ولم توصل إلى ذات زيد شيا وإذا قلت : ما علمث 


(1) المصدر نفسه .11۸/١‏ 


)( انظر همع الهوامع .۲۲٠٣/۱‏ 
(۳) الکتاب ۳۱۳/۲. 


() شرح السيرافي على کتاب سيبويه م ۳/ورقة .٠١۳‏ 


V1 


زيداً قائماًء فإنما أخبرت أنه لم يقع في علمك» وضربت» وبابها أفعال واصلة إلى 
الذات» مكتفية بمفعولاتهاء فما كان بعدهاء فله معناهء وكذلك «أعطيت وبابها)» وقد 
مثل المبرد للأفعال المتعدية إلى مفعولين ب: ما أعطيتٌ أحداً دِرمّماً إلا ديناراً» فلا يجوز 
فيه إلا النصب و«دينار بدل من «زهماً»» وفيه أبدل من المفعول به الثاني وما أبدل من 
الأول مثل: ما أعطيتُ أحداً يقول ذلك وزهماً إلا زيداء وفيه «زيدآ؛ بدل من «أحدا»ء 
ولا يجوز فيه إلا النصب . 


البدل من النفي المعنوي: . 
ويراد به أن تكون الجملة غير مسبوقة بأداة نفي» لكنها في دلالتها تحمل معنى 
النفيء فجاز فيها البدل» وذكر سيبويه «أقَلٌ» و«قَلٌ اللتين جاز فيهما البدل؛ لأنهما 
يحملان معنى النفي" قال : (وتقول: اقل رجل يقولٌ ذاك إلا زيد؛ لأنه صار في معنى : 
ما أحدّ فيها إلا زيدّء وتقول: قل رجل يقولٌ ذاك إلا زيدٌ فليس «زيد؛ بدلاً من الرجل في 
«قلًّ٠»‏ ولكن «رجل» في موضع «أقلّ رجل» ومعناه كمعناه «وأقلٌ رجل» مبتدا مبني 
عليه» والمستشنى بدل منه؛ لأنك تدخله في شيء تخرج منه سواه» وكذلك اقل مَنْ يقول 
ذاك» وقل مَنْ يقول ذاك» إذا جعلت «مَنْا بمنزلة «رجل» حدثنا بذلك يونس عن بعض 
العرب يجعلونه نكرة» كما قال : 
رب ما نره الفوس يِن الآ ر له مجحل اليما 
[خفيف] 
فجعل «ما» نكرة)“ واضح من النص أن «أقل» تكو اسما بمنزلة «رُبّ» الجارة 
مبنية» ولا تضاف إلا إلى النكرةء كما في: اقل رجل يقو ذاك إلا زيدء فهأقل رجل» 
مبتدأء يفيد معنى النفي» و«يقولٌ ذاك؛ خبرء والمغال بمنزلة: ما أحدٌ فيها إلا زيد 
وازید» أبدل من معنى اقل رجل» وليس من لفظه؛ لأنه لو أبدل من اللفظ لكان: يقولٌ 


, ٠١۳ ةقرو/٠م وانظر في هذا شرح السيرافي على كتاب سيبويه‎ ٠٠٤ - ٠٠١/٤ المفقتضب للمبرد‎ )١( 

(۲) انظر المقتضب .٤٠٤/٤‏ 

(۳) وهناك ألفاظ ذكر بعض النحوبين أنها تحمل دلالة النفي ك«آبى» وتولى ولولاء ولوء هلا سنعرضها 
من خلال شواهدها التي ترد في الأنماط وبيان أوجه الخلاف فيها. 

.۳٠٣/۲ الکتاب‎ )( 


YY 


ذاك إلا زیدٌ» وهذا لا يجوز؛ لآن الفعل يفرغ لما بعد «إلاه» إذا سبقه نفي» وذكر 
السيرافي «أقلٌ رجل وقَلٌ رجلٌ؛ يفيدان النفي العام أو نفي الكثرة» وجاء تقديره لهما ب: 

ما رجل يقول ذاك إلا زيدّء لنفي العام» وما يقول ذاك كير إلا ويد لنفي الكثرة" ثم 
ذكر أن معناهما يؤول إلى شيء واحد؛ لأنه إذا أبدل «زيدً؛ في الاستثناءء فقد أبطل لني 
قبله» فکأنه يقول: ما يقول ذاك إلا زیڈ“ و«قَلٌ رجل» تختلف عن «أقلٌ رجل» من 
حيث اللفظ لا غيرء لان «قل» فعل» و«رجلً» فاعلء آما الخلاف في المعنى» فلا وجود 
له بینهماء > ويقال في قل رجل» ما جاء في ي ”قل رجلِ» . 


أما: أقل مَنْ يقول ذاك إلا زیڈ و«قلٌ مَنْ قول ذاك إلا زيدّهء فامَن» فيهما نكرة 
في الأول أضيفت إليها «أفلً٤ء‏ وفي الثاني فاعل للفحل «قلً»» وجملة «يقول ذاك؛ في كلا 
المثالين صفة ل«مّن» وخبر اقل من محذوف» والکلام فيه لا یتم إلا بها زیدّه اما قل 
مَنْ يقول ذاك٬‏ فالكلام فيها تام من هنا وضع الفرق بينهما" واستدل سيبويه على 
مجيءَ امَنْ؛ نكرة بالشاهد الشعري - إذ جاءت فيه «ما٤‏ نكرة» وبما حدثه به يونس بن 


حبیبا . 


وجوز المبرد في «أقل؛ النصب إذا كانت بمعنى القلةء وعندها لم تفد معنى النفي» 
لذا وجب النصب كما جعل «كل رجل؛ بمنزلة فل رَجُلٍ» ف في النفي والإيجاب» قال : 
(وتقول : قل رجلی رآیځه إلا زي إذا أردت التفي بقل كأنك قلت : ما رجل رأیته إلا 
زی والتقدیر: ما رجل مرئي إلا زيدء وإ أردت أنك قد رأيت قوماً رؤيةً قليلة» نصبت 


زید لأنه مستثنى من موجب» وإن کان یکون «أقلٌ» في موضع نفي أكش وكذلك : : کل 
رجلي رأیته يصلح فيه الوجهان) . 
وذکر الرضي نقلاً عن آبي علي الفارسي«قَلّما؛» وأوضح أنها بمنزلة «أقل رجل٤‏ 
قال: (وفی: قل رجلٌء وقَلَّما رَجْلِ وأقلٌ رجل معنى النفيء قال أبو علي : «قلما» یکون 
بمعنى النقي الصرف نحو: : قلما رٹ حتی آدخلها بالنصب لا غیرء ولو کان لاإثبات» 


() انظر شرح السيرافي على الكتاب م۳/ورقة .٠١١‏ 

() المصدر نفسه ۳/ورقة .٠١۳‏ 

(۳) انظر شرح السيرافي على الكتاب م۳/ورقة .٠١١‏ 

() المقتضب للمبرد ٤‏ وانظر في هذا الأصول في النحو ۳۹۲/۱ ۳٦۳‏ 


۱¥A 


[رمل] 
وإلا غلب الأول). وذكر أيضاً أن وَضفَ المضافٌ إليه «أقلّ» يكون في الأشهر 
فعلاً أو ظرفا" ٠‏ وذهب أبو علي الفارسي في قل رجلي قول ذاك إلا زیڈ إلى أن 
الخبر محذوف وجوباًء وقدره ب: : أقلٌ رجلٍِ يقول ذاك إلا زیڈ موجود» كما ذكر له أيضاً 
آنه ذهب إلى أن «أَقلٌ رجل؟ مبتداً 3 خبر له» وأنكر عليه الرضي القول الأول؛ لأنه في 
هذا التقدير لا معنى له ورجح الثاني“ 


ونسب أبو حيان إلى السيرافي أنه يمنع البدل من «أقَلً٠؛‏ لأنه يبدله من الضمير في 
الفعل «يقول». وهذا لم يقل به السيرافي كما عرفنا؛ لأنه أبدل من «أقلٌ وجل 
وتابع ابن خروف السيرافي في إبدال «زيده من قر رجل» . 

ونسب لبعض النحويين البدل من الضمير في الفعل «يقول»ء وأنه يطابق الضمير في 
التثنية والجمع مثل: أقلٌ رجلين يقولان ذاك إلا الزيدانِء وأقلّ رجال يقولون ذاك إلا 
الزيدون. 

وخالف ابن الطراوة النحويين › إذ ذهب إلى وجوب النصب على الاستشناءء ولا 
يصح البدل» ورجح هذا القول أبو حيان على غيره من الأقوال“ . 

وجوز ابن عطية الرفع في قوله تعالى: ْنَم د ریشم إلا قلي منکم) ؛ على البدلء 


() شرح الكافية للرضي .۲۳۱/١‏ 

(۲) انظر المصدر نفسه .۲۳۱/١‏ 

(۳) انظر المصدر نفسه .۲۳٠/١‏ 

.11۷/١ انظر. ارتشاف الضرب‎ )٤( 

() انظر شرح السیرافي على کتاب سیبویه ۱٠۳/۴۲‏ . 
0) انظر ارتشاف الضرب .1۱۸/١‏ 

(۷) انظر شرح الکافیة ۲۳۱/۱ ۔ ۲۳۲. 

(۸) انظر ارتشاف الضرب .11۸/١‏ 


7۹ 


وتقدیره لها: لم يقولوا بالميثاق إلا قلي وأنكره عليه أبو حيان قال: (لأن كل موجب 
إذا أخذت في نفي نقِصًّه أو ضده كان كذلك فليجزء قام القوم إلا زيدّء لأنه يؤول 
بقولك : لم تجلسوا إلا زيدى ومع ذلك لم تعتبر العرب هذا التأويلء » فتبلي عليه 
کلامها) : وجوز العكبري الرفع فيها على أن «قليلٌ؟ خبر لمبتدأ محذوف» أو فاعل 
لفعل محذوف» تقديره امتنع قليل منهم وأنكر مثل هذا التأويل في الفعل اتوليتم؛ 
الزجاج ‏ في قوله تعالی: ريات له إا أن َك رَو € [التوبة: ۳۲]ء وجوزه 
'الرضي في قوله تعالى: قروا ين إلا قيا ينهد ينهم € [البقرة: ۹٤۲]ء‏ إذ جعل «قليلٌ» 
بدلاً من الضمير» وجعل الرفع من الشواذء قال: (كما جاء في الشواذ: فشربوا منه إلا 
قليلٌء أي: لم يطيعوه إلا قليل)“ . 


البدل على الموضع: 


ما تقدم من الكلام كان يشمل البدل من اللفظ وهنا أعرض البدل على الموضع› 
إذ إنه يختلف عما سبقه بأن المستشنى فيه يبدل من موضع المستشنى منهء لأن ما عمل في 
المستشنى منه جاء توكيداً للعامل الذي قبلهء أو أن العامل والمستشنى منه بمنزلة الاسم 
المركب. ولذا فإن البدل يكون من وضع المستثنى منه» وتناول سيبويه البدل من الموضع 
في باب أفرده له قال: (هذا باب ما حمل على موضع العامل في الاسم والاسم لا على 
ما عمل في الاسمء لكن الاسم وما عمل فيه في موضع اسم مرفوع أو منصوب» وذلك 
قولك: ما أتاني ۾ مِنْ أَحَدٍ إلا زيدّء وما رايت مِنْ أَحدٍ إلا زيد وإنما منعك أن تحمل 
الكلام على «مِن؛ أنه خْلّف أن تقول: ما أتاني إلا من زيدٍء فلما كان كذلك حمله على 
الموضع؛ فجعله بدلا منه کأنه قال: ما أتاني أحدّ إلا فلان» لآن معنى: ما أتاني أحدى 
وما أتاني من أحدِ وأحدٌى ولكن «من» دخلت هنا توكيداً كما تدخل الباء في قولك: كفى 
بالشيب والإسلام وفي: ما أنت بفاعلء ولست بفاعل)». يدل النص على أن المبدل منه 
إذا كان في موضع رفع أو نصب» فإن المستثنى يبدل على موضعه الذي هو فيه قبل 
دخول «من» عليه» ولا يصح البدل من اللفظ» وذلك لتعذر تكرار العامل لسببينء الأول : 


()و(۲) انظر البحر المحیط ۲۸۷/۱. 


(۳) انظر إملاء ما من به الرحمن .۲۸/١‏ () شرح الكافية للرضي ۲۳۲/۱. 
(4) انظر معاني القرآن وإعرابه )١ .٤۹۲/۲‏ الکتاب ۳٠١/۲‏ ۔١۳۱.‏ 


1A۰ 


أن ما عمل في المستشنى ليس عاملاً حقيقياًء وإنما جيء به لتوكيد" العامل الذي قبلى 
والسبب الآخر: أن «مِن» في مثل هذا الأسلوب لا تدخل إلا على النكرات» ولما كان ما 
بعد «إلا» معرفةء فلا يصح تكرارهاء وجعل سيبويه التوكيد ب«كالتوكيد بالباء» الداخلة على 
خبر «ما» «وليس» الفعلية . 


وأوجب المبرد دخول «ين» على النكرة المنفية التي تفيد العموم قال: (لأَنٌ «من» 
زائدة» وإنما تزاد في النفي» ولا تقع في الإيجاب زائدة؛ لأن المنفي المنكور يقع واخدء 
في معنى الجمع»› فتدخل «من؟ لإبانة هذا المعنى» فإذا قلت : ما جاءني من رجلِء لم 
يقع ذلك إلا للجنس كله) والمبرد كما هو واضح في النص جعل «رجل» تدل على 
الواحده الذي هو في معنی الجمع› وبدخول «من؟ علیھا يؤکد عموم الجنس کله» وقال 
هذا السيرافي ٠‏ والزمخشري» وخالف المبرد ثعلبٌء إذ ذهب إلى أن «مِن» في قول 
النابغة الذبياني دلت على التجزئةء قال: (إدخال «من» وإخراجها واحد في هذا المعنى» 
فإذا دخلت فإنما أريد بها التجزئة» أي: تدخل من تجزئة على كل أحده كأنه إذا قال :ما 
بالربع من أحدِ» أمكن أن يريد اثنين أو ثلاثة)“» والصواب ما ذهب إليه المبرد» ومن 
تابعه» ودليل ذلك القرآن ففي قوله تعالى: اوتا من للم إل ا ل عمران: »]٦۲‏ 
دخلت «من» للتأكيد على نفي جنس الآلهةء وإثبات الألوهية شى" وهي بمنزلة: لا إله 
إلا الله» ولتوضيح ذلك تقول : 


لا إله إلا الله لنفي جنس الآلهة وإثبات الألوية لله أ 
ما من إله إلا الل | لني جنس الآلهة وإثبات الألوهية للد | 


ففيهما الدلالة واحدة وبإسقاط «إله إلا الله من الاستخدامين نحصل على : 


() انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م۳/ورقة ٠٠١‏ والبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن .۲۳١‏ 
(۲) المقتضب .٤١١/٤‏ 
(۳) انظر شرح السيرافي على کتاب سيبويه ۳۴/ورقة .٠٠١‏ 
(4) انظر الكشاف .٥/۲‏ 
() مجالس ثعلب القسم الثاني ٤١١‏ وقول النابغة الذبياني : 
وقفتٌ فيها أصيلانا أسائلها ٠‏ عَيّْث جواباً وما بالزنع من أَحَدٍ 
وسيأتي الكلام عنه في المنقطع . 


1A1 


[ لا = ما ]من حيث الدلالة لتقي الجنس 
وصرح بهذا الزمخشري قال: (ما من إله إلا الله واحد «للاستغراق»» وهي المقدرة 
مع «لا» التي لنفي الجنس في قولك: لا إله إلا الأ . 
ولا يختلف النحويون" فيما جاء به سيبويه إلا ما نسب إلى الكسائى بتجويزه البدل 
على اللفظ" ونسبه السيرافي إلى الكوفيين» وهذا يخالف ما جاء به الفراء عن 
الکسائی أنه جوز الاتباع على اللفظ» وذلك بجعل إلا وما بعدها بمنزلة «غير» صفة فى 
قول الشاعر : 
ماين حَويٰ بين بدر وصاحة ولا شَعْبَةٍ إلاشِبَلٌ سور“ 
ورد عليه الفراء» وعلل الجر فيما بعد مل على البدل من اللفظ من «من حخوى» 
قال (فرأيت الكسائي قد أجاز خفضهء وهو بعد «إلا٤»‏ وأنزل «إلا؟ مع الجحود بمنزلة 
«غير» وليس ذلك بشيء؛ لاه آنزله منزلة قول الشاعر: 
اني لى لَنْمُمْ بيب إا يتف لهاغَشُد 
[کامل] 
وهذا جائزء» لأن الباء قد تكون واقعة في جحد كالمعرفة والنكرةء فتقول: ما أنت 
بقانم والقائم نكرة» وما أنت بأخيناء والأخ معرفة؛ ولا يجوز أن تقول: ما قامٌ مِنْ أخيك 
کما تقول: ما ام من رَجُل)» فالواضح لنا أن الفراء فسر جواز البدل. من اللفظ في 
(ما من حوي) بجواز البدل من اللفظ في دخول الباء على خبر «ليس»» لكنه صرح بأن 
«من» لا تدخل إلا على النكرات. 


.1۳٤/١ الکشاف‎ )( 

(0) انظر معاني القرآن للفراء ۲۷۳/١‏ معاني القرآن وإعرابه ٤١١/١‏ والمصدر نقسه ۲/١۲۱ء‏ 
الأصول في التحو ٠٠٤١/١‏ وانظر ما تقدم من مصادر. 

(۳) انظر مشكل إعراب القرآن ٠٠١‏ ارتشاف الضرب .٦٠١/١‏ 

(4) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م۳/ ورقة ٥٠ء‏ شرح المفصل ۹1/١‏ همع الهوامع /١‏ 
oe E‏ 

(۵) انظر معاني القرآن للفراء ۳۱۷/۱ ۳۱۸. 

%( المصدر تفه TIA‏ 


1A۲ 


والبدل من الموضع لم يقتصر على «دخول» مِن» وإنما جاز آن يبدل المستثنى من 
موضع المستشنى منه إذا دخلت عليه الباء. وتفترق الباء من «مِن» بأنها غير مختصة 
بالنكرة» وإنما يجوز دخولها على المعرفة أيضاً. وإذا امتنع على الموضع في دخول «ين؛ 
لعدم إمكان تكرارهاء فإن الأمر مختلف في الباءء وذلك لأن «إلاه تكف «ما» عن العمل 
بلغة آهل الحجاز» كما تكف «ليس» إذا كانت بمعنى «ما٤»‏ ولذا امتنع تكرارها بعد 
«إلاء» وقد أوضح هذا سيبويه من خلال ما جاء به من أمثلةء قال: (ومثل ذلك : ما أنت 
بشيء إلا شيء لا يبا به» ِن بل ان «بشيء» في موضع رفع في لغة بني تميم» فلما 
قبح أن تحمله على الهاءء صار كأنه بدل من اسم مرفوعء «وبشيء» في لغة أهل الحجاز 
في موضع منصوب»› واک إذا قلت: ما أنت بشيء إلا شيء. لا يُعْبَاً به» استوت 
اللغتانء فصارت «ما» على أقيس الوجهينء لأعنك إذا قلت: ما أنت بشيءٍ إا شيءٌ لا 
يُعباً بهء فكأنك قلت : ما آنت إلا شيءَ لا يعباً به وتقول لست بشيءٍ إلا شيئاً لا يعباً 
به» كأنك قلت : لست شيئاً لا يعباً به» والباء هنا بمنزلتها فيما قال الشاعر: 

ياابئى لى لما بيد إلا يدا ليث لها ءَ E‏ 
[کامل] 

نرى في البيت الذي جاء به سيبويه نصب ما بعد «إلا٤»‏ وما رواه القراء كان 
مجروراً ما بعدها" ویحتمل «ما) في امغلة سیبويه أن تكون حجازية» وعندها تکون 
عاملة عمل «ليس»» كما يحتمل أَنُ تون تميمية» فلا عمل لهاء > لكن سيبويه أوضح أن 
«ما» في هذه الأمثلة قد استوت فيها اللغتان والڏي جمعهما هو عدم إعمال الحجازية ؛ 
لأنها ملغاة ب«إلا» ولذا فلا يصح أن يبدل ما بعد «إلأ» على موضع ما عملت فيه الباء 
ولا على اللفظ. أآما الامتناع على الموضع فلاأن التقدير هو: ما أنتَ إلا شيءٌ. وهو لا 
يختلف عن: ما جاءني من أحدِ إلا زيدّه إذ يقدر: ما جاءني إلا زيدّء ويوضح هذا أن 
المبدل منه في كلا المثالين في حكم الساقط من هنا امتنع البدل على الموضع وأما امتناع 


(۱) الکتاب ۳۱٦/۲‏ ۔ ۰۳۱۷ وانظر شرح آبیات سیبویه ۲/ ١۸۔‏ 
(۲) انظر معانی القرآن ۳۱۷/۱ ۔ ۳۹۸. 
(۳) انظر ما جاء في «ما» الکتاب ٥۷/۱‏ ومجالس ثعلب ٥۹٦ ۳٥٤‏ ۔ ٥۹۷‏ شرح أبیات سیبویه ۲/ 


۳٤ ۳‏ اللمع »٠١ - 4٩‏ شرح المفصل ٠٠۸/١‏ وشرح ابن عقيل ۳٠۲/١‏ همع الهوامع /١‏ 
۳ 


AY 


البدل على اللفظء فلأن «ما» ملغاة ب#إلاأًه» فلا عمل لهاء فيمتنع تكرار العامل مع ما بعد 
«إلاهء لأن الباء في حكم ما بعد «إلا» لا يصح تكرارها لنقض النفي ب«إلا» ودخولها 
يشترط فيه وجود النفي» من هنا امتنع دخولها على «زيد» في الأمثلة» وهذا الذي ذكرته 
يوضح مدى الفرق بين دخول «من» التي لا تدخل إلا على النكرات» وبين امتناع دخول 
الباء التي تدخل على المعارف» والنكرات» ونسب بعض النحويين إلى سيبويه أنه لم يبن 
رأيه في هذه الأمثلة""» في حين أن مذهبه واضح هنا فقد ألغى عمل ما في كلا 
المثالينء لأن المبدل منه - عنده - فيهما في حكم الساقط» وجيء به للتوكيد كما تقدم» 
ومحال أن يعمل «ما» التميمية هناء لكنه في الإمكان إلغاء «ما؛ الحجازية طالما جاز أن 
تلغى» وذكر ابن عربشاء أن «ما» ليست ملخاة قبل «إلأهء أما الإلخاء فقد وقع بعد إلا 
ولذا نصب ما قبل «إلاه في قولنا: ما زيدٌ شيئاً إلا شى لا يعباً به" . وهذا مردود» لأن 
«ما قبل إلا في حكم الساقط وجيء به للتأكيدء ولو كانت «ما» عاملةء لجاز أن 
ينتصب ما بعد «إلا»» ولأن البدل هنا هو على نية تكرار العامل» ولما ألغي العمل في 
المبدل منه ألخي أيضاً في البدل» لأن ما يعمل فيه يعمل في المبدل منه. 


أما الشاهد فجاز فيه البدل» لأن «ليس» إذا كانت فعلاً لا ينتقض خبرها بدإلا»» 
وأما جواز البدل من اللفظ فيه» فلم يتطرق إليه سيبويه» ولا غيره إلا ما جاء به الفراء كما 
تقدم» وأرى أنه لا يمتنع ما دامت الباء تدخل على المعرفة والنكرة"» واليس» لا 
ينتقض خبرها ب«إلا)» كما جوز الفراء في البدل أن نقول: ما مررتٌ بأحد إلا بزيإ» ومنع 
في : ما مررتٌ به إلا بزيب لآن «أحده في حكم الساقط عندهء لذا جاز ذلك في الأول 
وامتنع في الثاني . 


ومن البدل على الموضع ما يبدل من الاسم المنفي بالا النافية للجنس» ولم يجز 
على اللفظ لآن «لا» وما دخلت عليه بمنزلة الاسم المركب» واسمها مبني على الفتح› 


(۱) انظر شرح ابن عقیل ۳۰۷/۱. 

(۲) انظر الأصول في شرح التلخيص ۲۱۹/١‏ وقال بهذا ابن الحاجب كما سيأتي في تعليله. 

(۳) قال الجرجاني» (وليس كذلك الباء لأنه يعمل في المعارف كما يعمل في النكرات ألا ترى آنكذ 
تقول: ما مررت إلا بعبدِ الله) المقتصد في شرح الإيضاح للحرجاني 1۳۹. 

() انظر معاني القرآن للفراء .٠١/۲‏ 


1A4 


قال في ذلك سيبويه: (ومما أجري على الموضع لا على ما عمل في الاسم: لا أحدَّ 
فيها إلا عبد الله لا أحد «في موضع اسم مبتدأء وهي هنا بمنزلة «من أحله في: ما 
أتاني)“ فالواضح أنه أجاز إبدال «عبدًاللّه» من موضع «لا أحد» وهو الرفع؛ لأنه في 
موضع ابتداء» وأوضح أيضاً أن البدل جاز هناء لأنه جواب لمن قال:. هَل احدٌ في 
الدار"» كما أجاز البدل في: لا أَحدَ رأيثه إلا زيذء من «لا أحدّه ومن الضمير الهاء 
في «رأيته»ء وجواز البدل من الضمير لأن جملة «رأيئّه» جاز أن تكون خبراً أو صفة 
ل«أحده» وجاء تقديره لها بلا أًحدَّ مرئي إلا زيد والنحويون لا يختلفون عن 
سيبويه في البدل من موضع «لا أحده إذ جا کلامهم مطابقاً لما عنده)» إا ابا حیان 
فإنه ذهب إلى أنه بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف إذا كان خبر «ل© 
مرفوعاً بها ففي : لا رجلّ إلا زيدّ» قدره لا رجلّ کائن أو موجود إلا زيدٌ» وزيد بدل 
من الضمير» إذ لا يصح أن يبدل من «لا رجل» كما أنه نص على تصريح النحويين أنه 
يبدل من الموضع . 

وعلل ابن الحاجب امتناع البدل على اللفظ في: لا أحد فيها إلا زيدّ وما نت 
شيئاً إلا شيء لا يعباً به بقوله: (ولو أبدلت على اللفظ في: لا أحدَ فيها إلا زيدء 
لكَصَبْتَء بتقدير «لا؛» وكذلك: ما زيدّ شيئاً إلا شيءَ لا يُعْباً به بتقدير اماه والاه لا 
تبدر بعد «إلا» لما يلزم من كون ما بعد الاستثناء منفياًء وهو مناقض كذلك «ما» النافيةء 
لا تقدر بعد «إلا» كذلك)ء كما بيْنَّ سبب امتناع عمل «ما؛ النافية بعد «إلا٤»‏ وجواز 
إعمال «ليس» في ذاك الموضع» قال: («ليس» إنما عملت للفعلية» لا للنفيء فلها جهتان 
الفعلية والنفي» فالعمل للفعليةء فهي بمثابة قوله: ما كان زيدٌ إلا قائماًء يقدر بعد إلا 
كان دون النفيء فكذلك في «ليس» إنما يقدر بعد «إلاه ما في «لیس» من جهة الفعلية لا 


(۱) الکتاب ۳۱۷/۲. 

(۲) انظر المصدر نفسه .۳١۷/۲‏ 

(۳) المصدر نقسه ۳۱۷/۲. 

.1۹١ انظر ما تقدم من مصادر صفحة‎ )٤( 

() انظر البحر المحيط ٤٦۳/١‏ وانظر في ما جاء في خبر «لا“ المسائل والأجوبة للبطليوسي 11۸ - 
۰ 

0) شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب ٠۲٤۹ - ۲٤۸‏ وانظر للمؤلف نفسه الإيضاح في شرح 
المفصل ۲۹٤‏ ۔ ۲۹١‏ 


1A0 


من جهة النفي» ولا يلزم وقوع النفي بعد إلا بخلاف «ما» و١لاء‏ فإنهما عملتا 
للنفي)"» فالواضح من مقولته أن «ليس؟ في قولنا: لست بشيء إلا شيعا لا يعباً به تفيد 
النفي» والفعلية؛ لأنها بمنزلة : «ما كان» أما المنصوب بعد إلا» فباليس» الفعلية المقدرة 
المجردة عن النفي» وهذا يعني اختلاف «ليس» الأولى عن المقدرة من حيث الدلالةء 
وهذا التعليل لم يقل به نحوي» كما أن الدلالة واضحة في هذا التمشيلء إذ المراد قصر 
الميتدأ على الخبر» وليس هناك «ليس؛ مقدرة بعد «إلا؟» كما زعم ابن الحاجب» لاله إِنُ 
صح فيلزم أن يقدرها بما فيها من دلالة» ولم يرد في العربية عامل مجرد عن دلالته» 
ومقتصر على العمل الإعرابي بل العكس هو الصحيح . 


ومن البدل على الموضع ما أجازه سيبويه» ولم يتطرق إليه غيره: إن أحداً لا يقول 
ذا إلا زيدء ومثله في: رأيتٌ أحداً يقول ذاك إلا زيداًء ينصب «زيداه» على البدل من 
«أحداً» ورفعه على البدل من الضمير المستتر في الفعلء يقول» وجواز هذا عند سيبويه؛ 
لأنه في معنى : ما أعلمْ أحداً يقول ذاك إلا زيدًء لكنه صرح أن هذا ضعيفٌ وليس بقوة: 
اقل رجلٍ» و«لا أحده» وذلك لعدم ابتداء النفي فيه" . 


وذكر بعض النحويين أن الباء أو «مِن» إذا زيدت جاز فيهما بعد «إلا» أربعة أوجه 
من الإعراب النصب على الاستثناءء وهو الأفصح» والاتباع على الصفةء أو على اللفظ» 
أو البدل على الوضع في مشل: ما زيدٌ برجل إلا رَجْلِ سوءء وما جاءني من أَحدِ إلا 
زيد» على التأويلات الأربىة“ . وفي جواز هذه الأوجه مخالفة لمن منع البدل على 
الموضع في دخول ل(من؟ كما تقدم . ۰ 

أما «لا أحدًاء فذكر فيها أربعة أوجه هي : النصب على الاستشناءء وهو الأنصح› 
والرفع على البدل على الموضع» وهو الأصلء والنصب على أن تجعل إلا مع ما 
بعدها صفة على اللفظ والرفع على أن تجعلها مع ما بعدها صفة على الموضع . 
والوجهان الآخيران تكون "إلا فيهما بمنزلة «غي» . 
(1) شرح الوافية نظم الكافية .٠٠١‏ 
(۲) انظر الكتاب ۳1۸/۲ وانظر الأصول في النحو .۳٣٤/١‏ 


(۳) انظر رصف المباني AA _ AV‏ 
() انظر المقرب 1٦۸/١‏ ورصف المباني AV‏ 


A٦ 


ومن الشواهد على البدل من الموضع عند النحويين قوله تعالى : رتا من إل إل اه 
[آل عمران: »]٦۲‏ بالرفع على البدل من موضع «إله»» وجيء بامِن» للتوكيد» قال 
الزجاج : (ومعنى ما من إله إلا الله «ين» دخلت توكيدة ودليلاً على نفي ما ادعی 
المشركون أن لهم آله . ومن الشواهد أيضاً قوله تعالى : ركا ين إل إل إل دّ4 
[المائدة: ۲۷۳]ء قال فيها الفراء: (لا يكون قوله : «إله واحدًه إلا رفعاً؛ لأن المعتى: ليس 
إله إلا إلة واحدّء فرددت ما بعد إلا إلى المعنى» إلا ترى أن «مِن» إذا فقدت من أول 
الكلام رفعت» ولا يجوز أن تقول: ما فام مِنْ أخيكٌ كما تقول : ماقام من رجل»"» 
ومنها أيضاً قوله تعالى: ت لَك من للم عَيّ ‏ [الأعراف : ۹ وأنكر الزجاج قراءة 
النصب فيها وجوز ذلك في غير المصحف" ویظهر من الآية جواز الإبدال في «غيرهء 
وقد نص على هذا آبو حيان“. ومن الشواهد أيضاً قوله تعالى : اله ل له ا هو ال 
امَرمٌ4 [البقرة : [١‏ ولم يجز الزجاج فيها إلا الرفعء وأجاز النصب في غير 
المصحف ٠‏ وفي الآية أبدل اهو من موضع " دلا للها وذهب البطليوسي في إعراب مثل 
هذا إلى أن الخبر محذوف» لأن الخبر عنده يمتنع أن يكون بعد إلا" وهذا يخالف ما 
نص عليه النحويون بجواز مجيء الخبر بعد «إلا٤ء‏ أو يجعله بدلاً من «لا إله»""» وأرى أن 
«لا إله. .إلا و«ما من. . .إلا ضروب من القصر . وهذا ما ستتناوله في المفرغ. 


فيما تقدم في البدل عرفنا إجماع النحوبين على أن البدل لا يكون إلا من المنفي 


(1) معاني القرآن وإعرابه .٤۳١/١‏ 

9( معاني القرآن ٠۳۱۸ “١‏ وانظر ما جاء في الآية: معاني القرآن وإعرابه »۲٠١/۲‏ مشكل 
إعراب القرآن ۲۳٢‏ ۔ ١٣۲۳ء‏ الکشاف 1۳٤/١‏ البرهان الکاشف ٣١۲۳ء‏ ارتشاف الضرب .٦٠١/١‏ 

(۳) انظر معاني القرآن وإعرابه ۲/ ۳۸١‏ وانظر في هذه المسألة بناء «غير» على الفتح في فصل 
الأدوات. 

.٦1۸/١ انظر ارتشاف الضرب‎ )٤( 

)٥(‏ الآية ٥‏ سورة البقرةء وانظر ما جاء في الآيةَ مشكل إعراب القرآن ٠۳١‏ مجمع البيان في تفسير 
القرآن ٠۳٠۲ /١‏ البيان في غريب إعراب القرآن ٠۸/١‏ 

(۲) انظر معانی القرآن وإعرابه ۳۳۲/۱ ۳۳۳. 

(۷) انظر المسائل والأجوبة .٠١١ _ ۱١۸‏ 

(۸) انظر معاني القرآن وإعرابه ٠۳۳۳/۱‏ مشكل إعراب القرآن ٠٠۳١‏ مجمع البيان في تفسير القرآن 
T/1‏ والمصدر نفسه TET‏ البيان في غريب إعراب القرآن “١‏ البحر المحيط 
7 


AY 


وشبههء أو ما هو مؤول بالنفي» وجاز في كل ما تقدم النصب على الاستثناء إلا عند 
الفراءء فإنه لم يجزه في النكرة» أما سيبويه فإنه لم يقل به» وإنما حكاه عن بعض 
التحويين الذين لم يسمهم. 

وهناك استخدام جاء بصيغة النفي» لكنه يحمل على الموجب» ولا يجوز فيه إلا 
النصب» لأته في حكم الموجب» وقد نص على وجوب النصب فيه طائفة من النحويين 
کان منهم سیبویه» قال : (وتقول: ما فيهم أحدٌ إلا قد قال ذاك إلا زيداًء كأنه قال: قد 
قالوا ذاك إلا زيدأ)» وقد مر تفسير السيرافي لهذا الاستخدام وقال بهذا المبرد أيضاً 
في قوله:(وتقول: ما فيهم أحدٌ إلا فد قال ذاك إلا زيدأًء لا يصلح فيه إلا النصب» 
وذلك لأن الاستئناء إنما وقع من القولء لأن التقدير كلهم قال ذاك إلا زيدا)» كما 

نص ابن السراج على وجوب النصب فيه بقوله: (وتقول: ما أكلّ أحدّ إلا الخبز إلا 
زیداً؛ لأن معنى : تا أل أحد إل الخبزء أنه قد أكلَ الخبرَّ كل إنسانء فكأنك قلت : 
أكل الخبر كل إنسانِ إلا زيدا“ ومن النحويين الذين أوجبوا النصب فيه أبو علي 
الفارسي © وابن بابشاذ والجرجانی والتمیمی“ وآبو علي الشلوبيني وأبو 
حیان'' والصبان"' إذ إنهم لم يختافوا عن سيبويه بأنه في معنى الموجب. 


(۱) الکتاب ۳۳۱/۲. 

(۲) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م/ورقة .٠١١‏ 
(۳) المقتضب للمبرد .]٠٤/٤‏ 

(4) الأصول في النحو ۳٠۹/۱‏ 

.٠٤١ انظر المقتصد في شرح الإيضاح‎ )٥( 
.۲١۸ ء۲٥۲٤ انظر شرح المقدمة النحوية‎ )7( 
.1٤١ انظر المقتصد في شرح الإيضاح‎ )۷( 
۳۳١ انظر كشف المشکل في علم النحو‎ )۸( 
.۲۸١ انظر التوطئة‎ )۹( 

.11٤ انظر ارتشاف الضرب‎ )٠١( 

۲( انظر حاشية الصبان .٠٤٤/١‏ 


AA 


المنقطعم 


يمثل المنقطع النمط الثاني» من أنماط الاستثناءء وقد أريد به إخراج ما ليس من 
جنسه» هذا ما ذهب إليه أكثر النحويين› وذهب ابن الحاجب والرضى إلى أنه ليس 
بإخراج» وإنما جيء به لرفع توهم المخاطب» ويفيد معنى الاستدرالك“. والمنقطع أوله 
جمهور النحويين»ء والمتأخرون بمعنى لکن وأوله الكوفيون ‏ كما ينسب إليهم - بمعنى 
«سوى»» ولم يطرد هذا المعنى عند الفراء"» ورجح الرضي تأويل البصريين على ما 
نسب إلى الكوفيينء وذلك لآن المستثنى المنقطع يلزم مخالفته لما قبله نفياًء أو إثباتأً 
كما في «لکن» وفي «سوی» لا يلزم ذلك؛ لأنك تقول: لي عليكڭ دیناران سوی الدينار 
الفلاني» وذلك إذا كان صفةء وأيضاً معنى «لكن» للاستدراك. والمراد بالاستدراك فيها 


0( انظر مصطلح المنقطع في الفصل الأول . وذكر ابن أبي الأصبع المصري أن من الاستشناء الصناعي 

ما يأتي ب«لکن»» وعده ضرباً من البديع» وجعل من ذلك قول زهير بن أبي سلمی: 
أخو ثقة لا لك الحمرٌ ماله ولكلّه قد يلك الال نائه 

قال فيه (فإنه لو اقتصر على صدر البيت دل على أن ماله موفور» وتلك صفة ذم» فاستدرك ما يزيل 
هذا الاحتمال وتخلص الكلام للمدح المحض. ومن ذلك في القرآن قوله تعالى: «قالت الأعراب 
آمنا فل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسْلَّمنا» فانه سبحانه لو اقتصر على قوله «ولم تؤمنوا» لکن فيه تنفيراً 
لکونهم ظنوا الإقرار بالشهادتين من غير اعتقادهما إيماناً) وجعل من ذلك قوله تعالی «فَلْبتٌ فيهم 
ألفَ إلا خمسينْ عام قال فيها: : (فإن في الأخبار عن المدة بهذ الصيغة تهويلاً على السامع اتمه 
عذر توح عليه الام في الدعاء على قومه وحكمة الإخبار عن المدة بهذه الصيغة تعظيم المدة 
لكون أول ما يباشر السمع ذكر الألف واختصار اللفظ قإن لفظ القرآن أخصر من قرلنا تسعمائة 
سنة وخمسون عاماً كيفما قدرت اللفظتين› ء فلأن لفظ القرآن يفيد حصر العدد المذكور ولا يختمل 
الزيادة)» والنحويون لم يقولوا بالاستشناء بلالكن» كما أنهم لم يذكروا في الاستشناء نوعاً يسمى 
بالاستثناء الصناعي . 
انظر تحریر التحبیر لابن ابن الأصبع ۰۳۳۳ ۳۳۸ وبدیع القرآن للمؤلف نفسه ۱۲۱ .٠١۳‏ 

9) انظر معاني إلا“ في الفصل الأول. 


۸۹ 


رفع توهم المخاطب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها مع أنه ليس بداخل فيه وهذا 
معنى الاستثناء المنقطع)' وشرط الرضي أن يكون المستثنى فيه مخالفاً للمستشنى منهء 
قد لا نجده في بعض الشواهد الشعرية» وخاصة تلك الشواهد التي يراد بها المدح بما 
يشبه الذم. 


وذكر السيوطي أن الذين أولوه بمعنى «لكن»؛ لأنه عندهم في حكم جملة منفصلة» 
ففي: ما في الدار أحدٌ إلا حماراًء قدره «لكنٌّ فيها حماراً؛؛ لأنه بمعنى الاستدراك. ولما 
کانت إل لا يليها إلا المفرد بخلاف «لكن» التي ل يقع بعدها إلا کلام تام» لقبوا 
المنقطع بالاستثناء تشبيهاً ب«إلا؟ في المتصل” . 


وذكر أبو حيان أن بعض النحويين - منهم أبو الحجاج بن يسعون ‏ كانوا يذهبون 
إلى أن «إلا» تكون في المنقطع بمعنى «لكن» والكلام بعدها مستأنف ٠‏ وصرح ابن 
يعيش آن الاستثناء فيه ليس على سبيل الاستثناء المتصل لعدم تناوله لفظ المستشنى منه؛ 
لأنه ليس من جنسه» ولما كان لا يتناوله اللفظ فلا يحتاج إلى ما يخرجهء ولذا جيء به 
حملا على المجاز والحمل يكون بمعنى «لكن» في الاستدراك . 


وکان ابن فارس غير مقتنع بهذا اللمطء لما فيه من تأويل وتقدير» وحمل على 
المجاز» قال: (واستثناء الشيء من غير جنسه لا معنى له مع الذي ذکرناه فی حقيقة 
الاسنشناء) . 


وذكر العكبري أن في المنقطع فوائد ثلاثاً قال: (وفائدة استثناء غير الجنس ثلائثة 
أشياء الإعلام بعموم الأول» وأن الثاني من آثار الأولء وإثبات ما كان يحتمل نقيى“ 
أراد من هذا أن يكون المستشنى منه في المنقطع دالاً على العموم والمستثنى دالاً عليهء 
وفي إثبات ما كان يحتمل نفيه» وقد نص الازهري على أن يكون المستثنى دالا على 
المستثنى منهء قال: (وهو ما لا يكون المستشنى بعض المستشنى منه بشرط أن يكون ما 
قبل «إلا٤‏ دالا على ما يستشنى» فيجوز ما قام القومٌ إلا حمارأً ويمتنع قام القوم إلا 


(۱) شرح الكافية ۳۳۸/۱. () انظر شرح المفصل ۷۹/۲ .۸٠‏ 
(۲) انظر همع الهوامع ۲۲۳/۱. (ه) الصاحبي .۱۳١‏ 
(۳) انظر ارتشاف الضرب .1٠١/١‏ 0) اللباب في علل البناء والإعراب .۲٤١‏ 


۱4۰ 


عبان" وامتنع الأخير؛ لأن الثعبان ليس من الحيوانات التي يألفها الناس عكس 
الحمارء لذا جاز الاستثناء في الأول والامتناع في الثاني وذكر الفراء معرفة المنقطع أن 
يحسن دخول «إِنْ» على المستثنى» قال: (وتعرف المنقطع من الاستشناء بحسن إل“ في 
المستثنى » فإذا كان الاستثناء محضاً متصلاً لم يحسن فيه «إن») . 


والمنقطع كالمتصل يكون الاستثناء فيه من الموجب» ومن المنفي» وشبههء وجاز 

في المنفي البدل في بعضهء وامتنع في بعضه الآخرء كما أنه لا يختلف عن المتصل من 

حيث ماهية المستئنى والمستشنى منه» وحال كل منهما إلا في بعض الشواهد التي سنقف 
عليها من خلال الكلام عن المنفي . 


وهذا النمط على الرغم من أن كثيراً من النحويين ذهبوا إلى أنه إخراج ما ليس من 
جنسه»؛ فهو على ضربین : الأرل يكون المستثنى فيه فيه ليس من جنسه» ويجيء على معنی 
«لکنٌ٤»‏ اّما الضرب الآخر فهو الذي لا يشترط في المستثنى ذلك إذ جاز أن يكون 
المستشنى من جنس المستشنى منه كما جاز أن يكون ليس من جنسه» وهذان الضربان 
حاول بعض النحويين أن يفرقوا بينهما لكنهم لم يوفقوا؛ لأن كلامهم كان منصباً على 
الحركة الإعرابية إلا سيبويه» فقد فصل بين الضربين وجعل الأول في «باب ما يكون 
الآخر ليس من نوع الأول» والثاني ما لا يكون إلا على معنی ولک“ علماً بأنه قد 
صرح في مجيء الأول على معنى «لكنٌ؛ إلا أنه ميز بينهما من خلال شواهدها. 


الاستثناء من الموحجب: 


يقع الاستثناء المنقطع من الموجب» ويكون حكم المستشنى فيه النصب لا غيرء 
فهر لا يختلف عن المتصل فى حكمه الإعراي وهذا ما لمسناه من أقوال الحريين في 
وجوب نصب المتصل»ء حيث جاءت آقوالهم شاملة لهذين النمطين» ويظهر هذا من 
خلال ما جاؤوا به في وجوب نصب المستثنى في المتصل . 


() الأزهري زين الدين خالد بن عبد الله بن أبي بكر» شرح التصريح على التوضيح ٠٠۲/١‏ (القاهرة - 
د.ت) وانظر حاشية الصبان .٠٤۳١/۲‏ 

(۲) معاني القرآن .۲٥۹/۳‏ 

)۳( انظر الكتاب 14/۲ Pro‏ 


)6( انظر ما جاء في وجوب نصب المتصل. 


شواهد الضرب الأول: 


ولما کان ن المتقطع ياتي على ضربين» فان من شواهد الضرب الآول» قوله تعالى : 
e:‏ کے مس لهم عر اموب ّي [الفاتحة: ۷] بنصب اغير» 
مستشنى مما دخل فيه الضمير في «عليهم»» ومنها قوله تعالى: َد المَليكةٌ 

م من © إل بیس [الحجر: ۳۰۔١۳‏ وص: ۷٣‏ ٤۷]؛‏ لأن إبليس 
ليس من جنسهم» قاله التميمي بقوله: (لأن إبلیس ليس من جنس الملائكة)“ ومن 
اللشواهد قوله تعالى: إت اراتا اک قرم ریت 2 إل ٤ال‏ لو إا ق 
یت @4^ [الحجر: ۸ ۔ ۹٥]ء‏ فقد استشنى آل لوط عليه السلام من 
المجرمين؛ لأنهم ليسوا متهم. ومنها قوله تعالى: وا و آلأزض أرَبعَة نهر .. . 
إل الت عهّددّم ين لرک4 [التوبة: ۲ - .]٤‏ قال الزمخشري في وجه من 
الوجوه التي قالها النحوين: (قلت وجهه أن يكون مستشنى من قوله: فسيخوا في 
الأرض. لأن الكلام خطاب للمسلمين» ومعناه: براءة من الله» ورسولهء إلى الذين 
عاهدتم من المشركين› فقولوا لهم سيحواء إلا الذين عاهدتم منهم ثم لم ينقضواء 
فأتموا إليهم عهدهمء والاستئناء ء بمعنى الاستدراك» كأنه قيل بعد أن أمروا في الناكثين› 
ولكن الذين لم ينكثواء فأتموا إليهم عهدهم) . 


شواهد الضرب الثاني: 


فيما تقدم من شواهد قرآنية كان المستشنى فيها ليس من جنس المستثنى منهه 
وشملت الضرب الأول من المنقطع› أما الضرب الثاني وهو الذي لا يشترط أن يكون 
المستثنى فيه ليس من جنسه إذ جاز أن يكون من جنسه كما في قول النابغة الجعدي : 


0( انظر ما جاء في الآية فصل الأدوات صفحة .٠١١‏ 

(۲) كشف المشكل في علم الحو .۳۳١‏ 

(۳) جاز أن تكون من المتصل إذا استشنى من الضمير في المجرمین انظر الکشاف للزمخشري ۲/ ۳۹۳ 
مجمع البيان في تفسير القرآن م٠/ ٠٤١‏ البحر المحيط .]٠١ /١‏ 

.۱۷٤/۲ الکشاف‎ )0( 
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فى كَمُلَّث حَيْرَائة َير أله جواق فلا بُبْقِي من ااي باق“ 

[طویل] 
نرى أن الاستثناء فيه قد اختلف عن الضرب الأول لأن المستثنى من جنس 
المستشنى منه» فالكرم ضرب من الخيرات ولما كانت غير تفيد الاستئناءء كان 
ينبغخي حمل الشاهد على الاستثناء المتصل› وذلك بإخراج الكرم من جنس خيراته» 
ولكن الشاعر لم يرد هذه المعاني» وإنما أراد التأكيد على كمال المرثي بما اتسم به 
من صفات بإضافة مندوحة أخرى له» وهي الكرم» وهذا يدل على أن المستشنى جاء 
ليؤكد وقوع المستشنى منه» ويدل أيضاً على أن الأداة «غيرآً أفادت زيادة ما بعدها لما 
قبلها على وجه التأکيد. قال بهذا المعنى العسكري: (أن تأتي معنى تريد توكيد 
والزيادة فيه» فتستثني بغيره فتكون الزيادة التي قصدتهاء والتوكيد الذي توخيته في 
استشنائك) ٠‏ وصرح ابن المرزبان السيرافي أن هذا الشاهد ليس فيه استشناءء قال: 
(والشاهد فيه نصب اغير» على الاستثناء المنقطع» واغير أنه جواده ليس بشيء 
مستثنى من الأولء أراد: ولكنه ما ذكرته لك جواد» لا یبقی من ماله شیعا)"» وذکر 
الرضي أن المستئنى فيه من جنس المستشنى منهء وجاء الشاعر بهذا الاستثناء بقصد 

المبالغة في المدح . 


وجعل الباقلاني مثل هذا الاستشناء ضرباً من البديع» وتابعه الخطيب 
القزويني فيه» وذكر أنه يفيد المدح بما يشبه الذم» وهو من أحد ضربين يرد 
فيهما هذا الخرض قال: (والثاني أن يثبت لشيء صفة مدح» ويعقب بأداة استثناء 
تليها صفة مدح أخرىء له كقول النبي ي: آنا أَفْصَح العَرَب بيد ئي مِن فُريش. 
وأصل الاستثناء في هذا الضرب أن يكون منقطعاً» لكنه باق على حاله لم يقدر 
متصلاًء فلا تأكيد إلا من الوجه الثانيء من الوجهين المذكورينء ولذا قلنا الأول _- 


() مر ذكر الشاهد في فصل الأدوات صفحة ۲۱۲ ۔ ۲۱۳. 
(۲) کتاب الصناعیین .۳۲٤‏ 

(۳) شرح أبیات سیبویه ۲/ .۱٣١۷‏ 

() انظر شرح الکافیة ۲۲۹/۱. 

() انظر إعجاز القرآن .1١١۷ _ ٠١١‏ 


أفضل منه)'» ويريد بالأول إذا كان الاستثناء من منفي. 


وأری أن مثل هذا لا يقتصر على المدح بما يشبه الذم» ونما قد يفيد زيادة الذم 
والعقاب» كما هو في قوله تعالی: یریت فیا ا امب موث والرّض رل ا ا 
ري [هود: ۷ فدإلاء هنا أفادت زيادة مدة العقاب" للتأكيد على تخليد 
المجرمين في النار» وليس في الآية استثناء متصل» وإنما يحمل على الاستشناء مجاز 
وبذا يلتقي مثل هذا مع المدح بأنهيا يفيدان زيادة ما بعدهما لما قبلهماء لكن الزيادة في 
الآية لم تأت لغخرض المدح» وإنما لزيادة العقاب والعذاب» وهذا نقيض المدح» 
والاستشناء في كليهما يحمل على المجاز. ونشير إلى أن الفراء أجاز وجهاً آخر في غير 
هذه الآية. هو أنه استثناء في اللفظ لا يع في المعنى“. 


اومن شراهد هذا الضرب التي ليس المستشنى فيها من جنس المستثنى منه قوله 
تعالى: رلا کات َي مامت فصآ ]یسا إلا م بوش َا مما ) [يونس: ۹۸]ء 
قال اھا یوی (ولكن قوم يونس لما آمنوا)» والنحويون الذين تعرضوا لهذه 


لآ ولم يميزوها عن الضرب الأولء سوى أنهم قالوا: إنها استثناء» ليس من 


() الإيضاح في علوم البلاغة ٠۲٤/۲‏ _ 

(۲) انظر المصدر نقسه .٠۲٤/۲‏ 

(۳) انظر معاني القرآن للفراء ۰۲۸/۲ والمصدر نفسه ۲۸۸/۲. 

.٠٠٠/۳ انظر معانی القرآن للغراء‎ )٤( 

ro /Y الکتاب‎ )( 

)١(‏ انظر معاني القرآن للأخفش ۸٦‏ مجمع البيان في تفسير القرآن ۳۴/ ٠١١‏ البيان في غريب إعراب 
القرآن ١ءء‏ وذهب الفراء إلى أن «إلاء في الآية تفيد النفي» وإنها من المنقطمء انظر معاني 
القرآن ٤۷۹/١‏ ومنع السيرافي البدل فيهاء ا «لولا؟ لا تفيد النفي. قال: (فلا يجوز في واحد 
منهما البدلء لا 0 للاستبطاء والتحضيض» وفي معنى: لو قلت ذلك لكان أصلح» وهذه أشياء 
تجري مجرى الأمرء وفعل الشرط ولا يجوز في شيئين من ذلك البدل) انظر شرح السيرافي على 
کتاب سیبویه ۳۲/ورقة ١٠١ ٠١١‏ وقال بهذا الرضي - انظر شرح الكافية ۲۲۹/۱ وقاله 0 
حيان - انظر ارتشاف الضرب ٠۱۲/١‏ وأجاز الأخفش والمبرد والسيرافي الرفع فيهما على الصفة 
بجعل إلا بمنزلة #غير» في الصفة؛ انظر معاني القرآن للأخفش ۸7ء المقتضب للمبرد ٤/1١٤ء‏ 
شرح السيرافي على كتاب سيبويه م٠/ورقة‏ ١٠1٠ء‏ وخالفهم الزجاج» وذلك بتجويزه البدلء وجعل 
«لولا» تفيد النفي» انظر شرح السيرافي م۳/ورقة ١٠١١ء‏ شرح الكافية ۲۳۲/۱. 
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چنسه» وريه ار آراد په ما تالوم لما تاولها في ملا الضرب. ومن الشواهد فيه قوله 
تعالی: لر ٤‏ مِنَ لرن من بكم أولوا مو تبرت عن القساد فى اأص إلا يا مَك 
EA‏ 4 امود ١‏ ونص السيرافي على هذه الآيةء والتي سبقتها بأنهنا لي 
فيهما الاستثناء الذي بمعنى الإخراجء قال: (ولا يجوز فيه الاستثناء الذي هو إخراج جزء 
من جملة» هو منها؛ لأن المقصد من ذلك إلى قوم من الكقارء أطبقوا على الكفريةء ولم 
یکن فيهم مؤمنون» فقبح فعلهم»؛ ثم ذكر قوماً مؤمنین بآينوا طريقتهم ٠‏ فمدحهم) و ومن 
الشواهد التي لم تسبق بالمستشنى منه قوله : ليبن حر ين وكريم بعر حي إل أت يفولا 
را اد4 [الحج: ]٤١‏ قال سيبويه فيها: (ولكنهم يقولون: ربنا الله وهذا الضرب 
كثير) . فواضح أن الآية ليس فيها مستثنى منه في اللفظ؛ ولا في المعنى . 


الاستثناء من المنفي: 
يقع الاستثناء المنقطع من المنفي وشبهه» كما هو الحال في المتصل» لكنه يختلف 
عن المتصل بجواز البدل في بعضه» وعدم جوازه في بعضه الاخر» وما جاز فيه البدل 
رجح نصبه» من هنا يي الفرق بين النمطين في الاستشناء من المنفي . 
ولما کان المنقطع على ضربين» كما أوضحته في الاستثناء من الموجب» وكل 
ضرب من هذين الضربين يختلف عن الآخر»ء لذا فسنتناول كل ضرب وَحْدَهُ» لبيان ما فيه 
مع ذكر شواهده» وهذا التفريق سيجلو لنا مدى الفرق بينهماء وقد تعذر توضيح بعضر 
الفروق في الموجب لأن كلام النحويين يكاد ينصب على الاستثناء من المنفي فيه لذا 
أرجأت الكلام إلى هنا. 


الضرب الأول: 


بينت أن المراد به هو ما كان المستشنى فيه فيه لیس من جنس المستثنى منه» وقد فرق 
بعض النحويين هذا الضرب عن الآخر من خلال العامل فيهماء ما سيبويه فقد فرق بينهمل 
إذ عرض هذا الضرب في باب مستقل عن الآخر» كما ذكر شواهده وبين العامل فيه 


() مر الكلام عنها في الهامش الذي قبلها. 
() شرح السيرافي في كتاب سيبويه ۴٠/ورقة .٠٠١‏ 
(۳) الکتاب ٣۲٣/۲‏ انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م٠/ورقة ٠٠١‏ 
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وأوضح تأويله» قال : (هذا باب يختار فيه النصب؛ لأن الآخر ليس من نوع الأول» وهو لغة 
أهل الحجازء وذلك قولك: ما فيها أحدٌ إلا حماراًء جاؤوا به على معنى : ولكنٌ حمارى 
وكرهو! آن يبدلوا الآخر من الأول» فيصير كأنه من نوعه فحمل على معنى «ولكن»» وعمل 
فيه ما قبله كعمل العشرين في درهم» وأما بنوتميم فيقولون: لا أحد فيها إلا حمارّء أرادوا 
لیس فيها إلا حمارء ولکنه ذكر آحداً وكيد لأن يعلم آن ليس فيها آدمي» ثم آبدل» فکأنه 
قال : ليس فيها إلا حمارّء وإِنُ ن ششت» جعلته إنسانهاء قال الشاعري : 
فإ س في فَبْر بَرِهْوَة تثاوياً أَبِيسُْك أَصَدَاءٌ الفُبُور تَصيح 
1طویل] 

فجعله أنيسه). ففي مقولة سيبويه أجاز في هذا الضرب لغتينء لغة أهل الحجاز 
التي لا تجيز البدل في : ما فيها أحدٌ إلا جمارأى لآنها تكرهٌ ١‏ أن يكون الحمار من نوع 
الآدميين› إِذ إنها ترى في «أحد» يشمل جنس الآدميين» لذا جاءته على معنی «ولکن» 
التي تفيد الاستدراك. وعامل النصب في الحمار ما قبله» كما َمل العشرون في الدرهم 
في : عِندي عشرون دزا . 

أما لخة تميم التي ذكرها سيبويه فتجيز في : لا أحد فيها إلا حمارآء البدلء لأنها 
أبدلت «الحمار» من «أحدا ومجيء «أحد» يفيد التوكيد كحالها في البدل في الاستثناء 
المتصل»ء وفي جواز البدل من «أحد» أوجهء ذكرها السيرافي بقوله: (إنك إذا قلت: ما 
في الدار احد إلا حمار كاك أردت ما في الدار إو حمارّء وقولك: ما في الدارء إا 
حمارّء قد نفيت به الناس» وغيرهم في المعنى» فدخل في النفي ما يعقل» ومالا يعقلء 

ثم ذکرت أحداً توکیدا لأن تعلم أنه ليس بها آدمي» والوجه الآخر أن تجعل المستثنى 

من جنس ما قبله على المجازء كأن الحمار هو من إحدى ذلك الموضعء ومن عقلاء 
ذلك الموضع» مثل أَيْيسْكٌ أصداء القبور» وَعِنَابْكٌ السيف» وأشباه ذلك من المجازاتء 
وقال المازني إن فيه وجهاً ثالثاًء وهو أنه حلط ما يعقل بما لا يعقل» فعيُر عن جماعة 
ذلك بأحد ٹم أبدل حماراً من لفظ مشتمل عليه» وعلى غير" . 


() الکتاب ۳۱۹/۲ .۳۲١‏ 
0( ذكرنا هنا العامل لاحتواء النص لهء ولأنه أحد الفروق التي تميز هذا الضرب عن الآخر. 
(۳) شرح السيرافي على كتاب سيبويه م۳/ورقة .١١١‏ 


۹٩ 


وشواهد سيبويه على هذا الضرب كثيرة» منها قول النابغة الذبياني 


قَفْتُ فيها ايلا أسَابِها عَيّثْ جَواباً وما بالربع مِنْ أحد 
بها والؤي كالحؤض بالظلومة المي“ 
[بسیط] 
نى «أواري» من أحدٍ بلغة أهل الحجازء وجاز رفعه على لغة تميم بدلاً من 

موضع «أحدا» ومنها قول الشاعر: 
َة لی ها أبيل إلا اليغافِير ولا الجيْسر“ 
[رجز] 

بالرفع» على أنه بدل من «أنيس»»› وبالنصب على الاستشناء. 
ومنها قول الحارث بن عَبّاد : 


والحرْبُ لا يَبْقى بجا همها الكَُخيُلٌ وا مزاح 
إا الى الصَُبَّار في ال مُجَداتِ والمَرَسُ الوا 
[كامل] 
قال فيه السيرافي: (وهو على وجهي ما فسر به من لغة تميمء أحدهما کأنه قال : 
لا تبقى لجاحمها إلا الفتى الصبارء ودل ذلك على أنه لا يبقى شيء سواه» وذكر التخيل 
والمراح توکيداًء والوجه الآخر أنه جعل الفتى الصبار» هو التخيل في الحرب» والمراح 
مجازاًء کما جعل حماراً من الأحدين مجازاً» وفيه وجه ثالث: وهو أن التخيل على معنى 
«ذو التخيل»» وحذف اذوو)» وأقام التخيل مقامه مثل قوله عر وجل : «واسأل القريةًا» 
وهذا على الوجه الذي يتفق عليه آهل الحجاز وبنو تميم)» يريد بالوجه الثالث هو أن 


() انظر الكتاب ٠۳۲٠/۲‏ معاني القرآن للفراء ۲۸۸/١‏ المقتضب ٠٤٠١/١‏ الأصول في النحر /١‏ 
۵ الجمل ۰ شرح بيات الجمل ٠۷‏ ۰۲۱۸-۰ شرح القصائد العشر ۲ _ ۵۱۳ مجمع 
البيان في تفسیر القرآن ٠۳٤/۳۳‏ شرح الجمل الکبری لاین هشام ۱۸١‏ - ۱۸۷. 

(۲) انظر الکتاب ۳۲٠/۲‏ معاني القرآن للفراء ٠١/١ ۲۸۸/١‏ المقتضب ٠٠١/٤‏ الصاحبي ١١۳٠ء‏ 
البيان في غریب إعراب القرآن ٤۲١/١‏ شرح شذور الذهب .٤٤‏ 

(۳) انظر الكتاب ٠۳۲١/۲‏ شرح الحماسة للمرزوقي ٠٠۲‏ 

() شرح السيرافي على الكتاب م٠/ورقة ٠١١‏ 


4۷ 


الفتى الصبار بدل من المضاف المحذوف» والذي ناب المضاف إليه منابه» كما أن فى 
الآية حذف المضاف» وناب المضاف إليه منابه . 
آما النحويون المتقدمون فكانت آراؤهم متأرجحة بين الضربين إذ لم يفصلوا بينهما 

کما فعل سیبویه وکان منهم الفراء إذ أوجب النصب في قوله تعالى: ولا گات ر 
منت همها إينا إلا م بوش € [يونس: ۸ لأن الاستشناء فیھا لیس من جن 
المستثنى منه» قال: (فإذا قلت: ما فيها أحدٌ إو كلهاء وحماراًء نصبت؛ لأنها منقطعة 
مما قبل إلا إذ لم تكن من جنسه» كذلك: کان قوم يونس منقطعین من قوم غيره من 
الأنبياء)"" ثم عادء فأجاز الرفع فيها قال: (وقد يجوز الرفع فيهاء كما أن المختلف في 
الجنس قد يتبع فيه ما بعد «إلا» ما قبل «إلا؛» كما قال الشاعر: 


وَبَلتَة ا ها أبِيسٌ إلا اليقافيرٌ ولا الميْر“ 

وإجازته الرفع في الآية على البدل؛ لأنه يذهب في «لولا؛ إلى أنها بمنزلة «هلأ 
التي تفيد النفي ويلحظ في كلام القراء أنه لم يؤول المنقطع بمعنى «سوى»» كما 
نسب إلى الكوفيين» وهناك مواضع جعل إلا بمنزلة «سوى» إذا كانت تفيد الزيادة“» 
وفي قوله تعالى: ل يَدُوشرت فيا ألْمَوَت إلا لَه لأر € [الدخان: ]٠١‏ قال 
فيها: («إلا؛ في هذا الموضع بمنزلة (وَلاً تنْکځُوا ما تكح آباژکم» لا تفعلوا سوی ما قد 
فعل آبازکم) كذلك قوله: (لا يَذُوقونً فيها الموتٌ سوى الموتّة الأولى). وهذا يدل 
على عدم ااطراد هذا المعنى عنده أما الأخفش فإنه خلط بين الضربين في الشواهدء من 
ذلك ما ذهب إليه في قوله تعالى: 3لا عام لتم بن آثر ا إل س ّح € [هود: 
۳] إذ أجاز فيها البدل ومنها في قوله تعالی: لا ْنَعو وا لو إل سلما 4 


(۱) معانی القرآن للفراء .٤۷۹/۱‏ 

»( المصدر نفسه ٤۷۹/۱‏ انظر المصدر أیضاً ۲۸۷/۱ - ۲۸۸ ۱۹/۲ ۱۹ ۲۷۲/۳ ۷۳ 

(۳) انظر المصدر نقسه .٠١۷/١‏ 
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(۵) انظر ما تقدم في معاني «سوی؟. 

0) معاني القرآن للفراء .٤٤/۳‏ 

(۷) انظر معاني القرآن للأخفش ۲۳۳. 


۹۸ 


[مريم : ١1]ء‏ قال فيها: (فهذا كالاستثناء الذي ليس من أول الكلام» وهذا على البدل إن 
شت کأنه: لا يسمعون فیها إلا سلاا فالواضح أنه جوز البدل فيها؛ لأن السلام 


ليس من جنس اللغوء وجاز أن يبدل على جعل الغو توكيداً في الآية» كما هو في 
تقدیره. 


أما المبرد فلم يحاول الفصل بين الضربين إذ جاء كلامه فيهما متداخلاً قال: (هذا 
باب ما يقع في الاستناء ۶ن غير نوع المذكور قبله» وذلك قولك: ما جاءني أحدٌ إلا 
حماراً وما في القوم أَحد إلا دابةء فوجه هذا وحدّه النصبب وذلك لأن الثاني ليس من 
نوع الأول» فيبدل منه» فتنصبه بأصل الاستثناء على معنى «ولكرّ»» واللفظ النصب ليا 
ذكرت لك في صدر البابء فمن ذلك قول الله عز وجل ويا كمي عدم ين َر مر 
@ ل ياه وجه ريه لكل € [الليل : ٠۹‏ - ١۲]ء‏ ومن ذلك ل امم ام من نر 
آل إل من ِ4 [هود: »]٤١‏ فالعاصم الفاعلء ومن رَجِمَ مَعْصوم» فهذا خاصة لا 
يكون-فيه إلا النصب» وآما الأول فقد يجوز فيه الرفع» وهو قول بني تميم). وعلى 
الرغم من تداخل الكلام» فإنه نص على وجوب النصب في الضرب الثاني . 


أما الزجاج فيمكن القول أنه فرق بين الضربين» وجعل من هذا الضرب قوله 
تعالی: ا هم بي يِن عر إلا يع أن 4 [النساء : ۷ قال: (اتباع» منصوب 
بالاستشناء» وهو استثناء ليس من الأول المعنى: ما لهم به ِن عِلم» لكنهم يتبحون 
الظنء وإ رَقَعَ» جاز على أن يجعل عليهم اتباع الظن» كما تقول العرب تحيّك الضربُ 
وعتابك اليف“ . فالواضح من النص تجويزه للنصب على الاستثناء في لخة الحجازء 
والرفع على البدل في لخة تميم . 


أما ابن السراج» فإنه خلط بين الضربين دون تمييز بينهما حتى فيما ذكره من شواهد 
فيهما أيضاًء فقد صرح في أول كلامه جواز النصب على لغة الحجان والرفع على لغة 
تميم» وان المنقطع يؤول بمعنى «لكن؟ عند البصريين» وبمعنى «سوى» عند الكوفيين› 


(0) معاني القرآن للأخفش ۲۹۷ والمصدر نفسه ۸٩‏ - ۸۷. 
() المقعضب ٤۱۲/٤‏ ۔ .٤١۳‏ 
() معاني القرآن وإعرابة .٠٠١/۲‏ 


۱۹4 


ثم شرع في ذكر الشواهد» وبيان معنى إلا فيها. ولم يحاول أن يفرق بين الضربين" 
لكن هذا نجده عند أبي علي الفارسي» فقد فرق في الشواهد وقال فما يخص هذا 
الضرب : (باب الاستشناء المنقطع أن لا يكون المستشنى من جنس المستثنى منهء وذلك 
نحو: ما جاءني أحدٌ إلا جمار فالاختيار فيه النصب» وإِنُ كان الكلام غير موجب» 

ومن ذلك قوله : 
رقا بالرنع مِنْ أَحدٍ إلا وار n‏ 
أما شواهد الضرب الآخرء فتناولها بعد أن ر من الکلام عن مذ الضرب. 


ومن النحويين الذين لم يفرقوا بين الضربين: الزجاجي” والرماني“ وفرق 
بينهما ابن بابشاذ من حيث ماهية المستثنى والمستشنى منه» قال: (وما كان غير الجنس 
كالحمار وشبهه» لم يجز البدلء وإذا لم يجز البدل نصبت واعتقدت أن إلا بمعنى 
«لمن؛ء فقلت فيها: ما بالدار أحدٌ إلا حمارأى وهذا مذهب الحجازيين» ومذهب بني 
تميم في هذا الذي ليس من الجنس أنه على قسمين» ما كان منقطعاً بالكلية ليس من 
الأحدين» ولا ما يصحب بالأحدين» فلا يجوز إلا النصب مثل: ما بالدار أحدٌّ إلا 
حوضاً» وإلاً ثوباًء فالنصب لا غير» وما كان منهما يتبع الأحدين مثل الدولاب والآلات 
جاز عند بني تميم الرفع على البدل» فيقولون: ما بالدار أحدٌ إلا حمارّء أبدلوا الحمار 
من الأحدين المقدرين وما يتبعهم» كأنه قال: ما بالدارٍ أحدٌ ولا ما تبع الأحدين إلا 
حما وقوله هذا لا يطرد في البدل عند التميميين» وخاصة قول النابغة الجعديء 
وحديث الرسول بي . 


ومیز الزمخشري بينهما أيضاًء وجعل من هذا الضرب قوله تعالی: ما هنم پو من 
ڪر له ا اَن € [النساء: ]٠۷‏ قال: (إِلاً اتباع الظنء استشناء منقطم؛ لأن اتباع الظن 


() انظر الأصول في النحو ٠٣۳/۱‏ _ 

0( المقتصد في شرح الإيضاح للجرجاني ٠٠٠١‏ وتابع الجرجاني أبا علي في هذا انظر المصدر نفسه 
1۳ _ 101 . 

(۳) انظر الجمل للزجاجي ۲۳۹ ۔ .۲٤١‏ 

() انظر معاني الحروف للرماني ۱۲۷ - 1۱۲۹ء وانظر آيضاً اللمع ۷٦ء‏ الصاحبي ۱۳١‏ ۔ ١۳۷‏ 
المفضل في شرح المفصل ۷٤١ - ۷١١‏ التوطتة ٠۲۸٠‏ شرح الألفية لابن الناظم ٠٠١ _ ٠١١‏ . 

)6( شرح المقدمة النحوية ۲٣۰‏ ۔ .۲١١‏ 


ليس من جنس العلم» يعني: ولكنهم يتبعون الظن)“ فالواضح أنه جعله من الاستئناء 
المنقطع؛ لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى مته كما ميزه الطبرسى ب أيضاًء وجل 
من هذا الضرب قوله تعالى: 3ل ينلک ألسَمَعَة إل من صد عند اَن عَهْدًا» [مريم: 
۷ قال: : إلا من اثَخُذّ هو موصول وصلة في موضع رفع؛ لأنه بدل من الواو في 
«يملكون»» ویجوز أن يکون في محل نصب؛ لأنه استثناء ء منقطع› فان من اتخد عند 
الرحمن عهداً لا يكون من المجرمين) أي ليس من جنسهم» ومثلهم فعل ابن الأنباري 
في تفريقهم بين الضربين”" . 


إن ما تقدم من تفريق بعض النحويين كان من خلال الآيات عدا سيبويه» لکن 
هذا التفريق نجده صراحة عند طائفة أخرى من النحويين إلا أنهم اختلفرا في طريقتهم 
للتفريق» إذ تناوله التميمي من خلال العلاقة بين المستثنى والمستشنى منه قال: (وفي 
المنقطع خلاف فالحجازيون لا يجيزون إلا نضبه كائناً ما كان» وبنو تميم يجيزون 
اتباعه إذا كان من الآخرين» أو تابعاً بهم فيقولون: ما جاءت العرت إلا زي 
الديلمي» وما في الدار أحدٌ إلا حمارء فأما إذا كان غير تابع للآخرين» كان منصوباً 
عند الجميع بلا خلاف)“ أما ابن يعيش فتفريقه يختلف عن التميمي» وذلك لأنه 

جعل المنقطع في الأول ما يختار فيه النصب والآخر ما يجب فيه النصب قال: (وهذا 
الاستثناء على ضربين أحدهما النصب فيه مختار والآخر واجب)» أما الرضي فقد 
كان أكثر تفصيلاًء إذ جعل المنقطع على ضربين أيضاًء والضرب الأول ما جاء بلغة 
الحجازء وألزم فيه النصب» أما الآخر فما جاء بلغة تميم» ثم قَسََ ما جاء بلغة تميم 
قسمين الأول : ما جاز فيه حذف المستثنى منهء وهذا أيضاً جعله على شطرين الأول ما 
كان فيه المستثنى منه متعدداً مشل: ما جاء القومٌ إلا حمارآء وفي هذا جاز البدل 
والنصب» والثاني ما كان فيه المستشنى منه غير متعدد مثل: ما جاءني زي إلا عمرّو 


() الكشاف ,٠١ /١‏ ولم يتضح تمييز الزمخشري لهما في المفصل . انظر 1۹۸ وانظر في هذا البحر 
المحيط فقد آرضح تفريق الزمخشري لهم ۲۲۹/۲. 

)( مجمع البيان في ت تفسير القرآن o e‏ 

(۳) انظر البيان في غریب القرآن ٤۲١/١‏ ۔ ١٤ء‏ والمصدر نفقسه .١١- ٠١/۲‏ 

() كشف المشكل في علم النحو .٠۳۳‏ 

.۸٠ /۲ شرح المفصل‎ )٥( 


أما القسم الثاني فهو الذي لا يجوز فيه حذف المستثنى منه» وألزم فيه النصب . 


والشطر الثاني من القسم الأول الذي جاء به الرضي ذكره سيبويه» وأجازه على لغة 
نمیم لأن المستثنى منه معرفةء والمستثنى معرفة أيضاًء فجاز أن يبدل على معنی 
«ولكن»ء وجعل منه قول الشاعر: 


عَشِيَة لانُعْيي الماح مكاها ولاالكيل إلا المشرفي الْصَمٌْ“ 
[طویل] 
ومن أمثلة سيبويه لهذا أيضاً قوله: (وما أعانه إخوانكم إلا إخوانة لأنها معارفء 
ليست الأسماء الأخرى بهاء ولا منها)"» قال في هذا السيرافي: (فيکون قوله: ما تخني 
الرماح مكانها ولا النبلء كأنه قال: ما تغني إِلاً المشرفي المصمم وقوله: لآنها معارف 
یرید أن ما قیل الا وما بعدها معرفتان إحداهما غير الأخرىء وليست بمنزلة» ما قام 
أحدٌ إلا زيد) ٠‏ وذكر الزمخشري هذا الاستثناء بقوله: (وأخبرني. .. وعن أحد من 
أحد مستشنى. . . والثاني: ما جاء في لغة بني تميم من قولهم: ما أتاني زيدٌ إلا عمرو 
بمعنى: ما أتاني زيدٌ لكن عمرو ومنها قولهما أعاله إخوائكم إلا إخوانه)“ وأعتقد أن 
مثل هذا لا يجوز نصبه على الاستشناءء لأنهم لم ينصوا عليه» وإِنُ عدوه ضرباً من 
الاستشناء؛ لأنهم ذكروا الرفع على لغة تميم» وأن المستثنى منه فيه في حكم الساقطء 
يستشنى من هذا قول الرضي بتجويزهم النصب فيه“ 


ومن النحويين من فرق بين الضربين من خلال تسليط العامل على المستشنى فإذا 
سللط جاز النصب والبدل؛ لأن المستشنى منه جاز إسقاطه» وتسليط العامل على 
المستثنىء وإذا لم يسلط لم يجز فيه إلا النصب لعدم إمكان حذف المستشنى منه» وكان 


() انظر شرح الكافية ۲۲۸/۱ ۔ ۲۲۹. 

(۲) انظر الکتاب ۲/ ۳۲٢‏ وانظر الشاهد في الکشاف ٠٥٦/۳‏ شرح الأشموني ۲۲۹. 
(۳) الکتاب ۳۲٣/۲‏ 

.١١١ شرح السيرافي على كتاب سيبويه م۳/ورقة‎ )٤( 

.٠١١/۳ وانظر الكشاف‎ ٠١١ ۔‎ ٠١١ الأحاجي النحوية‎ )٥( 

() انظر شرح الكافية ٠.۲۲۸/۱‏ 


من هؤلاء ابن عصفور" والمالقي» والمرادي"» وان شام والأزهري“ 
والأشموني . 

وکان من هؤلاء أيضاً أبو حيان» لكنه كان أدق منهم في الفصل» قال: (والمنقطع 
ما لم يكن بعضه أو كان بعضه إلا أن العامل غير متوجه عليه)"» وهذا القول ينطبق 
على ما جاء في قول النابغة الجعدي» كما اتضح فی“ . 


والذين فرقوا ر بين الضربين من خلال تسليط العامل»ء کانوا أقرب لسیبویه من جانب 
واحد» في التفريق إلا الرضي وأبا حيان؛ لان سيبويه صرح في هذا الضرب أنه عمل فيه 
ما قبله» وهذا ما قالته هذه الطائفة لكنهم لم يتعرضوا للشواهد التي يكون فيها المستشنى 
من جنس المستثنى منه. 


أا الرضي» فقد تعرض لقول النابخة الجعدي» وغيرها من الشواهد وأوضح الفرق 
بینھا» وأما أبو حيان فإنه وإِنْ لم يتعرض للشواهد لكنه ذكر أن هناك ضرباً من 
المنقطع› يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منهء كما وضح من النص السابق. 


وفي هذا الضرب أجمع النحويون على اختيار النصب فيه واختار الزمخشري 
لغة تميم في قوله تعالى: فل ل يعر من في ألسَسوت والأرض يب إلا اه 4 [النمل : 
٠‏ قال: (فإن قلت: ما الداعي إلى اختيار المذهب التميمي على الحجازي؟ قلت : 
دعت إليه نكتة سرية» حيث إخراج المستثنى مخرج قوله: اليعافير بعد قوله: ليس أئيس» 
ليؤول المعنى إلى قولك: إن كان الله مَمّن في السمواتِ والأرض» فهم يعلمود الغيبَء 


(۲) انظر المقرب .۱۷١/١‏ 

(۲) انظر رصف المبانی ۹۰. 

(۳) انظر الجنى الدائى .٤۷۷‏ 

(4) انظر أوضح المسالك .٠۴/۴‏ 

.٠٠۳١ ۳٣۲/۱ انظر شرح التصریح على التوضیح‎ )٥( 

0) انظر شرح الأشموني ۲۲۹. 

(۷) انظر ارتشاف الضرب ۱/ ٦٠١‏ انظر للمؤلف نقسه البحر المحیط ۲۷٣/۱‏ ۔ ۷٦۲۷ء‏ ۲۲۹/۲. 
(۸) انظر شرح الکافیة ۲۲۹/۱. 

(۹) انظر شرح الكافية ۶ ۲۲۹/۱. 

)٠(‏ انظر ما تقدم من مصادر في هذا الضرب. 


يعني أن علمهم الغيب في استحالته كاستحالة أن يكون الله منهم) فالواضح أنه قاس 
على الشاهد الشعري الذي مر ذكره" . 

ومما جاء في هذا الضرب ما ذكره سيبويهء وهو النصب فيما جاز أن يبدل منه على 
لخة تميمء قال: (هذا باب النصب فيما يكون مستثنى مبدلأًء حدثنا بذلك يونس وعيسى 
جميعاً أن بعض العرب الموثوق بعربيته يقول: ما مررتٌ بأحدٍ إلا زيدآء وما أتاني أحدٌ 
إلا زيداً» وعلى هذا ما رأيتُ أحداً إلا زيداء فينصب «زيدأ؛ على غير «رأيت»» وذلك 
أنك لم تجعل الآخر بدلا من الأول ولكن جعلته منقطعاً مما عمل في الأول والدليل 
على ذلك أنه يجيء على معنی «ولکنٌ زيدا»» ولا «أعني زيداًا» وعمل فيه ما قبله کما 
عمل العشرون في الدَرْهَمء إذا قلت عشرود درهماً ومثله في الانقطاع من أوله: إن 
لفلانء مالا إلا آله شَقِيّء فإنه لا يكون أبداً على أن لفلانء وهو في موضع نصب 
وجاء على معنی ولکنه شقي)» یرید سیبویه من مقولته هذه أن «زیدا» في هذه الأمثلة 
يحمل على الاستثناء المنقطع» وأن العامل فيه ما قبله» ولا يحمل على أنه بدل مما قبله؛ 
لأنه ليس من جنس «أحده والسيرافي لم يحاول أن يفرق بين هذا الذي ذكره سيبويه» 
وبين ما جاء على لغة الحجازء ولو كان الاستخدامان متفقينء لما خصه سيبويه هناء قال 
السيرافي فيه : (وقول سيبويه في مثله في الانقطاع من أوله إن لفلان مالا إلاً أنه شقيء 
يعني بالانقطاع من أوله أنه لیس ببدل منه» لأنه ذکر ما مررت بأحد إلا زيدأًء وما بعده 
مما ينصبه بالاستثناء ولم يحمله على ما قبل إلا من طريق البدل» وكذلك لم يحمل أنه 
شقي على البدل ما قبله» ولا سبيل إلى البدل فيه؛ لأن ما قبل إلا موجب). 


يتضح مما تقدم أن هذا الضرب له بعض الخصائص التي تميزه منها: 
أولاً : يشترط فيه أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. 
ثانياً : إخراج المستثنى مما دخل فيه المستشنى منه» وجاء الإخراج على سبيل 


الاستدراك بمعنى «لكنّ). 


() الكشاف للزمخشري .٠١١/۳‏ 

(۲) انظر أوضح المسالك 1۳/۲ ٠٤‏ وانظر الشاهد صفحة .۳٠١‏ 
(۳) الکتاب ۳۱۹/۲. 

(6) شرح السيرافي على كتاب سيبويه م/ورقة .1٠۹‏ 
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ثالثا : إن العامل فيه مسلط على المستشنىء وهذا مذهب أكثر النحويين . 
رابعاً : جواز البدل فيه إذا كان الاستثناء من منفي . 


خامساً : جاز أن يكون المستثنى بمقدار المستثنى منه في مثل : ما جاء زيدٌ إلا عمڙوء 

وما أعانه إخوائكم إا إخواله. 

هذه أبرز خصائص هذا الضرب» ويتضح أن بعضها تتفق مع «ما جاء ف في المتصل»› 
وبعضها الآخر مختلف». 
الضرب الثانى: 

وهو الضرب الذي لا يشترط في المستشنى أن يكون من غير جنس المستثنى منهه 
وإنما جاز فيه ذلك كما جاز أن يكون من جنسه أو لم يكن هناك مستشنى منه وهذا 
الضرب يأتي على مَعنی «لکنٌ٤»‏ ویختلف عن الأول بعدم جواز البدل فيه» كما أنه 
الضرب الذي تتساوى فيه اللغتان الحجازية والتميمية لوجوب النصب فيه . 

والكلام عن هذا الضرب جاء شيء منه في الضرب الأولء ودكر هناك للحاجة 
الملحة لغرض توضيح وجهة نظر بعض النحويين في التمييز بين الضربين كما أن هناك 
بعض القضايا التي لم أذكرهاء حصرت الكلام عنها هنا مع بعض الشواهدء لينجلي لنا 
الفرق بين هذا الضرب وما سبقه. 

هناك قضية يشترك فيها الضربانء وهي مجیٹهما بمعنى «لكن»» إلا أن سيبويه أوضح 
في الأول أن العامل فيه ما قبلهء ولم يبن رأيه قي هذا الضرب» قال: (باب ما لا يكون إلا 
على معنی ولكنٌء فمن ذلك قوله تعالی: « لا عار صِمّ لوم مِنَ مر لَه إلا من ح4 [هود: 
٣‏ أي ولک من رَحم. . .6 ومن ذلك من الكلام: : لا کون من فلان إلا لاما بسلام» 
ومثل هذا أيضاً من الكلام فيما حدثنا أبو الخطاب : : ما راد إلا ما تَقَص» وما نَقَعَ إلا ما 
ضَرٌء ف«ما» مع الفعل بمنزلة اسم : نحو النقصان والضرر. . ٠.‏ كأنه قال: ولكنه ى 
وقال : ولکنه نقص ٠»‏ هذا معناه» ومثل ذلك من الشعر قول الثابغة الذبیانی : 

لا عَْبَ فيه َير أذ سيوفَهُمْ ‏ ين فُلولٌ ين قراع الكتابب 
[طویل] 
أي ولكن سيوفهم بهن فلول. . . ومثل ذلك قول الفرزدق : 


0 


وما سجنوني َير أي أن غالب وأ يِن الأُربِىَ َير الزعابِف 

[طویل] 
كأنه قال: ولكني ابن غالب» ومثل ذلك في الشعر كثير. . .) ويلحظ من هذا 
النص أن شواهد سيبويه وأمثلته قد اختلفت عن الضرب الأول» وهذا يتضح من خلال 
الكلام عنها ففي قوله تعالی: ل عَامِمَ الم من أمر أله إلا من رُح € [هود: ]٤١‏ 
ليس فيها إخراج» وإنما جاءت على معنى «لكن!» والمستثنى من رحم؟ في محل 
نصب» ولا يجوز إبداله؛ لأنه بمعنى معصوم والمعصوم خلاف العاصم" ٠»‏ أما قوله: 
لا تكونَنٌ من فلان إلا سلاماًء فالمستشنى فيه مصدرء وجاز ذلك لأن المصادر لا تكون 
إلا في الاستثناء المنقطع» قال ثعلب: (المصادر وغيرها يستشنى بها استثناء منقطعا)» 
وهذا الاستخدام يفتقر إلى المستثنى منه» وحقيقته أنه لا يفيد الإخراجء كما هو في الآيةء 
قال فيه السيرافي: (فكأنه قال: لا تخالطنه إلا مشاركة وليست المشاركة من المخالطة في 
شيء» فصار المعنى : لا تخالطنه» ولكن تاركه)“» ومن أمثل سيبويه: ما زَا إلا ما 
تفص وما نفع إلا ما ضر وفيهما «ما؟ مصدرية عند بعض النحويين تؤول مع الفعل 
بالمصدر المؤول» ونسب السيرافي إلى أبي بكر مبرمان" أن المصدر المؤول في 
محل رفع مبتدأًء وخبره محذوف» وتابعه في هذا قال: (كأنه قال: ما زا النهرٌ إا 
النقصادًء وما تَقَعَ زيدٌ إلا الضرر» على معنى ولكنه ضر»ء وتقديره ما زاء ولكن النقصان 
أمره» وما تَقَعَء ولكن الضررٌ أمرُه» فالنقصان والضرر مبتدأء وخبره محذوف وهو أمره» 


(۱) الکتاب ٣۲٣/۲‏ ۔ ۳۲۷. 

(۲) انظر معاني القرآن ٠١/۲‏ ١٠ء‏ معاني القرآن للأخفش ۲۳۳ شرح السيرافي على كتاب سيبويه 
م۳/ورقة ١٠ء‏ المقتصد في شرح الإيضاح 1١١‏ البيان في غريب إعراب القرآن ٠١/۲‏ _ ١٠ء‏ 
شرح المفصل ۸١/۲‏ شرح الكافية ۲۲۹/١‏ البحر المحيط ۲۷۷/١‏ وإجاز النحويون البدل فيها 
إذا جعل اسم الفاعل بمنزلة اسم المفعول انظر المصادر الآنفة الذكر. 

(۳) مجالس علب القسم الثاني .٠٥٦‏ 

٠٠١ ةقرو/٠م شرح السيرافي على كتاب سيبويه‎ )٤( 

)٥(‏ انظر الأصول في النحو ۴٠٠١/١‏ شرح المفصل ۸1/۲ المفضل في شرح المفصل ٠۷٤١‏ شرح 
الكافية ۲۲۹/۱ ارتشاف الضرب .11١/١‏ 

(7) هو محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر العسكري المعروف بمبرمان» أخذ عن المبرد وأكثر بعده 
عن الزجاج» أخذ عنه الفارسي والسيرافي. شَرَحَ كتاب سيبويه وكتاب الأخفش» توفى سنة ٠٤١‏ 
انظر بغية الوعاة للسيوطي .٠۷۷ /١‏ 


وهو نحو ما ذكره أبو بكر مبرمان» في تفسير من فشر له)» وذهب أبو علي الشلوبيني 
إلى أن المصدر هنا مفعول به حقيقة» وتقديره: ما زاد شيءُ إلا النقصانء ثم فرغ له 
الفعل» وبذا أخرجه من الاستثناء المنقطعء وجعله مما يبدل في المتصل» وذهب ابن 
الطراوة إلى أن «ما» زائدة» وليست مصدريةء وخطاً سيبويه في ذلك»› وقدره: ما زادَ إلا 
نقص» وما نفع إلا ضر ولوجود «إلا؟» وقوة استخدامها استغنى الكلام عن الواو“ 
ونلحظ من خلال ما جاء به النحويون في هذين الاستخدامين أنهم لم يشيروا فيهما إلى 
معنى الإخراج. 


ما قول النابغة الذبياني» فلا يختلف في غرضه عن قول النابغة الجعدي الذي مر 
الكلام عنه في الاستثناء من الموجب» لكن الفارق بينهما أن قول النابغة الذبياني جاء 
الاستناء فيه من المنفي» وهذا الضرب هو الذي فضله الخطيب القزويني» قال فيه: (إِْ 
كان فلول السيف منه» وذلك محال» فهو في المعنى تعليق بالمحال كقولهم: حتی يبيض 
القارٌ فالتأكيد فيه من وجهين: أحدهما: أنه كدعوى الشيء ببينة. والثاني أن الأصل في 
الاستثناء يكون متصلاَ > فإذا نطق المتكلم ب«إلا* أو نحوهاء توهم السامع قبل أن ينطق بما 
بعدها أن ما ياتي بعدها مخرج مما قبلها فيكون شيء من صفة الذم ثابتاًء وهذا ذم» فإذا 
ّث بعدها صفة مدح تأكد المدح» لکونه مدحاً على مدح» وإ کان فيه نوع من 
الخلابة)“. وجعل القزويني مثل هذا قوله تعالی: للا مس ن تی ل تيا 9© إل 
فيلا سلا سا4 [الواقعة: ٠١‏ ۔ ١۲]ء‏ وذكر من ذلك قوله تعالى: لا يسم فا لني 
إل سا 4 [مريم : ١1]ء‏ وجعل فيها احتمالاً ثالثاًء بالإضافة إلى الاحتمالين الذين مر 
قال: (ويحتمل وجهاً ثالثاًء وهر أن يكون الاستثناء من أصله متصلاً؛ لأن معنى السلام 
هو الدعاء بالسلامة» وأهل الجنة عن الدعاء بالسلامة أغنياءء فكان ظاهره من قبيل اللغوء 
وفضول الكلام لولا ما فيه من فائدة الإكرام)» وجعل من هذا الضرب ابن أبي الأصبع 


() شرح السيرافي على كتاب سيبويه م۳/ورقة .۱١٤١‏ 
(۲) انظر ارتشاف الضرب .11١1/١‏ 

(۳) انظر المصدر نفسهء .11١/١‏ 

(4) الإيضاح في علوم البلاغة .٠۲٤/۲‏ 

() انظر فيها الإيضاح في علوم البلاغة ۲/ .٠٠١‏ 
0( الإيضاح في علوم البلاغة ۲/ .٠٠٠١‏ 


۰¥ 
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المصري قوله تعالی: فل يهل نکب هل مون ما إلا أن ءامنا باه وما أنرد نا وما اوذ 
من مَل 4 [المائدة: ۹٥]ء‏ قال (فإن الاستثناء بعد الاستفهام الخارح مخرج التوبيخ على 
ما عابوا به المؤمنين من الإيمان يوهم بأن يأتي بعد الاستثناء ما يجب أن ينقم على فاعله 
مما يذم» فلما أتى بعد الاستثناء ما يوجب مدح فاعله كان الكلام متضمناً تأكيد المدح بما 
يشبه الذم)“. هذا وأنه نفى أن تكون غيرها موجودة في القرآن تفيد هذا الضرب من 
الكلام" . 


نرى في الشواهد الأخيرة سواء أكانت في قول النابغة الذبياني أم في الآيتين أن 
المستثنى من جنس المستثنى منه» لكنه حمل على المنقطع؛ . لأن فيه ضرباً من المدح بما 
يشبه الذم. وهذا لا نجده في الضرب الأول من الاستثناء المنقطع من هنا يتضح لنا تفريق 
سيبويه لهذين الضربين. 


والنحويون الذين جاؤوا بعد سيبويه قد عَرّفنا موقفهم في هذا الضرب من خلال ما 
تقدم عن الضرب الأول كما وضح لدينا موقف الفراء كيف أنه ألزم النصب» ثم عادء 
فجوز الرفعء ولکنه على الرغم من ذلك ميز بين هذين الضربين والذي یدل على هذا 
قوله في الآية اونا لامد عند من ينو رى © إلا ياه و يه اأ [الليل: ٠۹‏ 
١‏ إذ ذهب إلى أن «إلأ» بمعنى نى «لكّ»؛ ولم يشر إلى معنى الإخراج» قال: (يقول لم 
ينفقوا نفقة مكافأة ليد أحد عنده» ولکن أنفقها ابتغاء وجه رېه ف«إلاً في هذا الموضع 
بمعنی «لکیٌ) . 


أما المبرد فقد خلا كلامه من هذا الضرب من بعض الشواهد التي تبين طبيعته» 
وخاصة تلك الشواهد التي يكون فيها المستثنى من جنس المستشنى منه» والشواهد التي 
جاء فیها المستثنی مصدرا“. آما الزجاج فجعل منه قوله تعالی: یلا یک الگا عَیک 
حه إل ليت طلا ) [البقرة: ]٠١‏ قال: (والقوي عندي أن المعنى في هذا واضح› 
المعنى : لئلا يكون للناس عليكم حجة إِلاً مَنْ ظلَّم باحتجاجه فيهماء لقد وضح له كما 


(1) المصري ابن أبي الأصبعء بديع القرآن» تحقيق حفني محمد شرف ٠١‏ (ط ٠۴‏ القاهرة» د.ت). 
(۲) انظر المصدر نقسه» .٠١‏ 

(۳) معاني القرآن ۲۷۲/۲. 

.٤۱۸ - ٤۱۲/٤ انظر المقتضب‎ )( 


تقول: ما لَك علي من َة إلا الظلم أي إلا أن تظلمني» المعنى مالك علي من حجة 
البتة» ولكنك تظلمني ومالك عليك حجة إلا ظلمي)“ فالواضح آنه جعله بمعنی 
«لكنّ» ولم يصرح أن فيه إخراجاًء أما ابن السراج فقد وضحت لنا نظرته من خلال ما 
تقدم في الضرب الأول . 


رمن النحويين الذين ميزوا هذا الضرب عن الآخر من قد جننا ببعض شواهدهم 
التي عدوها من الضرب الأولء ونذکر شواهدهم على هذا الضرب لكي يكون موقفهم 
أكثر وضوحا» وکان من هؤلاء أبو على الفارسي» فقد جعل من شواهده قوله تعالی : 
الا عَاصِم الوم من مر أله إلا من رَحِرّ 4 [هود: : [٤‏ وتابعه فيه الجرجاني“ والكلام 
عن هذه الآية قد تقدم*» ومن شواهد الزمخشري فيه قوله تعالی : لطہ © ٦ا‏ رن 
یک آلو تن © ل إن نى 463 [طه: ١‏ ۔ ۳] قال: (فإن قلت: هل 
يجوز ان یکون تذكرة بدلاً من محلل لتشقی؟ قلت: لا لاختلاف الجنسين› 
نصب على الاستثناء المنقطع الذي إلا فيه بمعنى «لكؤ») وجعل الطبرسي من 
شواهدہ قوله تعالی: ولا کا ما تک ٤اباژ‏ م ی آلتکا إل ما مذ سكت 4 
[النساء: ۲۲] قال (إلا ما قد سلف منقطع؛ لاه لا تجوز استثناء ء الماضي من 
المستقبل» ونظيره : لا تبع من مالي إلا ما بعت ولا تأكل إلا ما أَكُلْتَ کلت ومنه لا 
يذوقودٌ فيها الموت إلا المَوْنَةٌ الأولى»» المعنى : لکن ما قد سلف» > فلا جناح علیکم 
فيه ٩)‏ أما ابن الأنباري فلا يختلف عنهم في هذا الضرب “^ 


اما غيرهم من النحويين فقد وضحت آراؤهم» وطريقة تمييزهم لهذا الضرب عن 
الآخر من خلال الكلام عن الضرب الأول لذا فلينظر ما جاؤوا فيه للوقوف على 


() معاني القرآن وإعرابه ۲۰۹/۱. 

(۲) انظر صفحة 1۹۹. 

انظر ما جاء بالضرب الأول. 

() انظر المقتصد في شرح الإيضاح .1٥١٦‏ 

() انظر ما تقدم في الآية. 

.0۲۹/۲ الكشاف للزمخشري‎ )١ 

(۷) مجمع البيان في تفسير القرآن .۲٠/۲۲‏ 

() انظر البيان في غریب إعراب القرآن .٠١ _ ٠١/۲‏ 


۰۹ 


وجهات نظرهم في هذا النمط . 


وفي الاستثناء المنقطع أجاز بعض النحويين أن يكون المستثنى فيه جملةء قال بهذا 


أبو بكر مبرمان» والسيرافي» وجعلا من ذلك: ما راد إلا ما تقض وما تَفْعَ إلا ا 
(Ds‏ 
صر . 


كما ذهب إلى هذا التميمي بقوله: (وأثر ما يآني المنقطع وله خر یغاد به عن 
نحو قوله تعالى: ل َك اسل فلك © إل أل ١اا‏ [التين: ٠‏ ]إلى قوله: 
کی ار ع تثرو 4 (الین: 1١‏ 


کما أجازه ابن خروف قال ابن الناظم : (وجعل ابن خروف من هذا القبيل قوله 
تعالى: کے کیہ ی ا ت ول کت @ بنذ ا انتب ا @) 
[الغاشية: ۲۲ . ١۲]ء‏ على أن تكون «مّن» مبتدأ ويعذبه الخبر؟ وقال به ابن الحاجبء 


ونسبه ارضي إلى المتأخريء وتابعهم في هذا الدماميني . 


وفي المنقطع لا يشترط تحديد زمان المستثنى» والمستشنى منهء کما تقدم» وإنه 
اختص به بعض الأدوات كابيدهء «بله»» لأنهما يفيدان المدح بما يشبه الذم» وهذا لا 
يكون إلا في الضرب الثاني» كما أن الأفعال التي ذكرها النحويون ضمن أدوات الاستثناء 
لا يستثنى بها في هذا النمط . 


)١(‏ انظر ما جاء في الضرب الأول. 

(۲) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م۳/ورقة .١١١‏ 

(۳) كشف المشكل في علم النحو .۳۳١‏ 

() شرح الألفية لابن الناظم .٠٠١‏ 

.۲۲۷/۱ انظر شرح الكافية‎ )٥( 

)١‏ انظر حاشية الصبان ١/١٤٠ء‏ والدماميني هو محمهاپن آبي بکر ن عمر ين آپي بكر محمد بن 
سليمان بن ج جعفر القرشي بدر الدين المعروف بابن الدماميني» له تصانيف في النحو منها تحفة 
الغريب قي حاشية مغني اللبيب وشرح التسهيل توفي سنة ۷ه انظر بغية الوعاة للسيوطي 1 
۷ 


(۷) انظر فصل الأدوات . 


1۰ 


ثانياً 


جاءت فى الاستثناء وهي «بید٤»‏ و«#بله» '» وانه يشترك ى الضرب الآول في 


ل ولاغيرا واسوى». 


: أنه لا يشترط فيه أن يكون المستشنى ليس من جنس المستثنى منهء إذ جاز 
أن يکون من جنسه كما جاز أن يكون المستشنى مخالفاً المستثنى منه لا لكونه 
ليس من جنسه» وإنما لكونه يحمل معنى الضد كما في: ما راد إلا ما تَقّص» 
وَمَّا نَقَعَ إلا ما ضر وقد تكون المخالفة في موضعهما الإعرابي في الاستثناءء 
كما هو في الآية «لاً عَاصِحَ اليوم من أَمر الله إلا مَنْ رجي فامَن رَجم؟ في 
موضع مفعول» وبذا يكون مخالفاً لاعاصم؟؛ لأن العاصم خلاف المعصوم 
وریما لا يون هناك مستثنی» كما هو في: لا تکونَنٌ مِنْ فلان إلا سَلاماً. 


: أن هذا الضرب ليس يفيد معنى الإخراج الذي وجدناء في المتصلء 
والضرب الأول من المنقطع فغرضه يختلف باختلاف ماهية المستثنى»› 
والمستثنى منه» وحال كل منهماء من هذا إفادته المدح بما يشبه الذم وإفادته 
الاستدراك» والمعنى الأخير - الاستدراك - يختلف عن المعنى الذي جاء في 
الضرب الأول» وذلك أن في الضرب الأول الاستدراك أفاد معنى الإخراج 
لأن المتكلم استدرك في كلامة فأخرج المستشنى الذي هو ليس من جنس 
المستثنى منه» أما هذا الضرب فجيء به لغرض بيان وظيفة المستشنى كإفادته 
معنى المدح بما يشبه الذم» أو إفادته معنى الضد أو المخالفة. . . الخ وفي 
هذا المعنى ليس هناك إخراج للمستثنى» ولذا يحمل هذا الضرب في الاستثناء 
على المجاز. وهذا المعنى لا يتوقف على المستثنى فحسب» وإنما على 
التركيب الاستنائي كله. 


(۱) انظر ما جاء في «بيده و«بله» في فصل الأدوات. 
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رابعاً : أنه لا يتسلط عليه العامل بخلاف الضرب الأول وهذا ما نص عليه أكدر 
النحويين . 

خامسا : لا يجوز فيه البدل» وبذا استوت فيه اللغتان التميمية والحجازية من هذه 
الخصائص يتضح لنا أوجه الفرق بين هذا الضرب والضرب الأول. 


«المفرغ 


يمثل المفرغ النمط الثالث في الاستثناء عند أكثر النحويين» وأريد به تفريغ العامل 
لما بعد «إلا)» وهذا النمط يختلف عن النمطين الذينَّ مر الكلام عنهماء والخلاف يكمن 
في خلوه من المستئنى منه أولاً. وأن المستثنى فيه فيه ليس بمنزلة المستشنى في المتصلء 
والمنقطع ثانياًء وذلك ان الإخبار فيه مقتصر على ما بعد إلا وهذا لم نجده في غیره؛ 
لأن ما تقدم في المتصل والمنقطع» كان الإخبار فيهما عن المستثنى والمستشنى مته ولم 
يمكن إسقاط أحدهما أو الإخبار عن واحد منهما إذا أريد بهما الاستثناء“ إلا البدلء 
ومن مخالفته للنمطين أيضاً آنه خال من الإخراج. وهذا يجعل الأداة فيه تفيد معنى 
واحداً. هو تفريغ ما قبلها لما بعدها. 

وهذا النمط لم يبق على صورته التي جاء بها سيبويه وغيره من المتقدمين في 
اقتصارهم على بعض الاستخدامات» وإنما توسع النحويون المتأخرون فيه حتى ضموا إليه 
استخدامات أخرى لم نجدها عند سيبويه» ولا عند غيره من المتقدمين» وهذا التوسع 
انعكس على عدم الاستقرار في استخدام المصطلح لهذا النمط» حتى نرى أن بعض 
النحويين قد أطلق أكثر من مصطلح عليه كالمفرغ» والحصرء والقصر. 

والمصطلح الأخير - القصر - مصطلح بلاغي أكثر منه نحوي؛ لأن السابق 
لاستخدامه هم البلاغيون» وقد استخدمه بعض النحويين من بعدهم. والبلاغيون أطلقوه 
على أحد ضروب علم البديع» كما تقدم في تعريفه في المصطلحات» وهذا الضرب من 
البديع - القصر ‏ بعض أدواته تتشابه في استخدامها مع المفرغ» وخاصة الأداة له 
الملازمة ل«ما» فيهماء فمثل القصر: ما محمد إلا رسول» ومثل المفرغ ما جاءني إا 
محمد وهذا التشابه يوضح لنا سبب خلط النحويين المتأخرين خاصة بين القصر والمفرغ 
في كلامهم عن المفرغ علماً أنهم تناولوا ما مثلناه» في القصر في باب الابتداء . 


0( يستتنى من هذا ما جاء من أمثلة في الضرب الثاني من المنقطع والتي افتقرت إلى المستثنى منه. 


1۳ 


ولما كان هناك خلط بين القصرء » والمفرغ» ينبغي أن أوضح أوجه العلاقة بينهما 
وهذا يستوجب استيفاء الکلام عن المفرغ» ثم نتناول أوجه العلاقة بينهما. أما الحصر - 
فهو كما أراه - أعم من المفرغء وهذا ما سأوضحه بعد الفراغ من الكلام عن المفرع. 


والمفرغ کما ذکرت ۔ عده أکثر النحويين من باب الاستشناء» وكان منهم سيبويهء 
فقد جعله أحد وجهين يرد بهما هذا الباب قال: (فأما الوجه الذي يكون فيه الاسم 
بمنزلته قبل أن تلحق لاء فهو أن تدخل الاسم في شيء تنفي عنه ما سواهء وذلك 
قولك: ما أتاني إا زیڈ وما لقت إِلاً زيداً» وما مررتُ إلا بزيډ» تجري الاسم مجراه» 
إذا قلت : ما أتاني زيدّء وما لقيتُ زيدأًء وما مررتُ بزيد» ولكنك أدخلت «إلا» لتوجب 
الأفعال لهذه الأسماى ولتنفي ما سواهاء فصارت هذه الأسماء تثناة» فليس في هذه 
الأسماء في هذا الموضوع وجه سوى أن تكون على حالها قبل أن تلحق «لا٤»‏ لأنها بعد 
إلا محمولة على ما يجرء ويرفع» وينصب» كما كانت محمولة عليها قبل أن تلحق 
اإلا» ولم تشغل عنها قبل أن تلحق «إلا“ الفعل بغيرها» يتضح من مقولة سيبويه 
وجه مجيء المفرغ»ء فقد نص على وقوعه في الفاعل والمفعول والمجرور بحرف الجرء 
أي الذي تعدى إليه الفعل بحرف الجرء وأنه لا يقع إلا في النفي ووجه العلاقة بين هذا 
النمطء وبين الاستثناء عنده» هو دخول «إلأًه على هذه الأسماء لتوجب لها الأفعالء 
وهذا یکون إذا سبقت إلا بالنفي كما هو واضح من أمثلته» وأما قوله: (لتنفي عما 
سواها) فأراد به عدم احتمال شخص آخر يشترك مع هذه الأسماء التي بعد إلا في 
الأفعالء ولذ عَدّ هذا الاستخدام استشناء . وسیبویه في هذا لم یقدر مستثنی منه محذوفاًء 
بل صرح أن الكلام يجري مجرى : ما اتاني زيدڏّء وآنه نص على أن دإلا تأتي لمعنی فيه 
قال : (فأحد الوجهين أن تغير الاسم عن الحال التي عليها قبل أن تلحق كما أن «لا٤‏ حين 
قلت: لا مرحباًء ولا سلام» لم تغير الاسم عن حاله قبل أن تلحق فكذلك A‏ 
ولكنها تجيء لمعنى كما تجيء ١لا‏ لمعنى) . ونص الجرجاني على هذا بعد سیبويه 
بقوله : (أن لا يكون لإلا فيه عمل لفظاً. .. فالأول ما ذكره من أن يكون ما قبل «إلا 
مفرغاً لما بعده كقولك: ما جاءني إلا زيدّ» وما رأيتٌ إلا زيداًء وما مررتُ إلا بزيدِء 
فهذا بمنزلة أن تقول: جاءني زيدٌ» ورأیتٌ زیداً» ومررت بزید في ان ل لم تغير شيئاً 


() الکتاب ۲/ ١۳۱۔۳۱۱‏ (۳) و(۳) المصدر نفسه .۳٠۰/۲‏ 


1€ 


من اللفظ وإنما عُيّرَ المعنى» وذلك أن قولك: جاءني زيدّء لا يدل على أن غيره لم 
يأت» فإذا قلت : ما جاءني إلا زيدء كانت إلا“ دالة على تخصيص المجىء بزيدء فإلاه 
في هذا الموضع بمنزلة ساثر الحروف التي تغير لمعاني دون الألفاظ) . 


والفراء لا يختلف عن سيبويه في المفرغ» ويتضح رأیه فيه بقوله: (وإذا لم تَر قبل 
«إلا» اسما فأعمل ما قبلها فيما بعدهاء فتقول: ما قامٌ إلا زيدء رفعت زيداً» لإعمالك 
«قام؟ إذ لم تجد اسما قبلها وكذلك ما ضربتُ إلا أخاك» وما مررث إلا بأخيك) . 


والمبرد لا يختلف في نظرتهء لهذا النمط عن سيبويه إذ جعله أحد الوجهين يرد 
بهما الاستشناء قال: والاستثناء على وجهين أحدهما: أن يكون الكلام محمولاً على ما 
كان عليه قبل دخول الاستثناء وذلك قولك: ما جاءني إلا زيد» وما ضربتٌُ إلا زيدأ» وما 
مررتٌ إلا بزيدء فإنما تجري هذا على قولك: جاءني زيدٌ ورأیثُ زيداً ومررت بزيډ 
وتكون محمولة على أفعالها)" ويلحظ أن الأمثلة لم تختلف عما جاء به سيبويه إلا أنه 
لم يقدر أصل هذه الاستخدامات منفية» كما فعل سيبويه» وذلك أنه علق النفي والأداة 
معاً بقوله: (وإنما احتجت إلى النفي والاستشناء؛ لأنك إذا قلت: جاءني زيدّه فقد يجوز 
آن يكون معه غيرٌه» فإذا قلت : ها جاءني إلا زيدٌ» نفيت المجيء كله إلا مجيئهء وكذلك 
جميع ما ذكرنا)“ أضف أنه لم يصرح في كلامه أن هذه الأسماء أصيحت مستثناة بدخول 


النفى والأداة. 


وصرح ابن السراج في زوال المستثنى منه في هذا النمط فقال: (فإن فرغت الفعل 
لما بعد «إلا٤»‏ عَملَ فيما بعدهاء لأنك إنما تنصب المستثنى إذا كان اسماً من الأسماى 
وهو بعضهاء فأما إذا فرغت الفعل لما بعد «إلاأ» عمل فيما بعد «إلا؛» وزال ما كنت 
تستشني منه» وذلك نحو قولك: ما قام إلا ريد وما عد إلا بكرٌء فزيد مرتفع پاقام»» 
وبکر «مرتفع» ب اقَعَدَ٤»‏ وكذلك: ما ضربتُ إلا زيدى وما مررتٌ إلا بعمری) . 


() المقتصد في شرح الإيضاح .٠١‏ 
() معاني القرآن ۱۹۷/۱. 

.۳۸۹/٤ المقتضب‎ )۳( 

0) المصدر نفسه .۳۸۹/٤‏ 

() الأصول في النحو .۳٤٤ ۳٤۳/۱‏ 


وتابع كثير من النحويين سيبويه في هذا النمط» ولم يزيدوا عليه شيئاً. منهم 
الزجاجي» وأبو علي الفارسي وابن جني 0 وابن بابشاد والجرجاني. بعد 
إلا بتقدير محذوف قال: (وإن كان ناصباً أو خافضاًء فلا يخلو أن يكون معموله 
محذوفاً أولاً إن كان الاسم بعد «إلاأ؛» منصوباً كقولك في جواب: هل ضربت أحداً؟ 
وهل مررتٌ بأحد؟ ما ضربتُ إلا زيداء وما مرت بأحد إلا زيدأًء ومنه قول الشاعر: 


اشام والئفل منه سنه ول ينج إلا جَفْنَ سَيْف ومغررا 
[طویل] 


أي لم ينج بشيء» وإن لم يكن له معمول محذوف كان ما بعد «إلأًه على حسب 
ما يطلبه العامل) . 


وذكر الرضي أن المستثنى منه في هذا النمط محذوف لدلالة القرينة عليه وأن 
سبب وقوع العامل على المستشنى هو حذف المستثنى منه» وعلل وقوعه على المستثنى؛ 
لأن أجزاء الاستثناء هي : المستثنى منه» والمستثني» وأداة الاستشناء والعامل يقع على 
المستشنى منه» فلما حذف لم يبق من أجزاء الاستشناء ما يصح وقوع العامل عليه إلا 
المستشنى» لذا فرغ له العامل" . 


وضمت طائفة أخرى إلى هذا النمط ضروباً أخرى منهم السيرافيء فقد ضم حصر 
الظطروف إلى الاستشناء حيث قال : (أصل الاستثناء إخراج بعض ما يوجبه لفظ من عموم 
ظاهر أو عموم حكم» أو معنى يدل عليه)“» فالواضح أنه فصل بين حصر الظرف 
وبين غيره مما يأتي في المفرغ؛» ومثل لحصر الظرف بقوله: (وأما عموم الحكم فقولك : 
واللّه لا أَكلْمْكَ إلا يوم الجُمعة؛ لأن قولك «لا أكلمك» حَكَم اللفظ أن لا يكلمه أبدل 


() انظر الجمل .۲۳١‏ 

(1) انظر المقتصد في شرح الإيضاح .1۳١‏ 

() انظر اللمع 1۸. 

(4) انظر شرح المقدمة النحوية .۲١۱‏ 

() انظر المقتصد في شرح الإيضاح .٠١‏ وانظر المرتجل ۱۸۷ ۔ 1۸۸ تسهيل الفوائد .٠١١‏ 
۵) انظر رصف المباني A‏ 

(۷) انظر شرح الكافية ۱/ .٠٠٠١‏ 

(۸) شرح السيرافي على کتاب سيبويه ۳۴/ورقة .١١١‏ 
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ويوم الجمعة داخل في جملة الأوقات التي يكلمه فيها في الحكم). وما جاء به 
السيرافي نسبه أبو حيان إلى الكسائي والأخفش؛ قال: (ولا يقع بعد إلا في الاستشناء 
إلا المستثنى والمستشنى منهء أو صفة المستثنى منهء وأجاز الأخفش والكسائي ذلك في 
الحالء أجازا: ما ذهبَ القومٌ إلا يوم الجمعة راحلين عَنًا) ونسب السيوطي إلى 
الأخفش والفارسي وصاحب البسيط منعهم لهذا وأجازه ابن الحاجب . 
كما أجازوا حصر الحال بعد «إلاهء وعدوها من المفرغ» وأجاز سيبويه الحال نقلاً 
عن الخليل» ولم يصرح أنه من المفرغء وجعل من هذا قول الشاعر : 
مركم أمْريي بمُنقطم آللوى ولاأر للننصي إلأمُضَبّعا 
[طویل] 
قال فيه : (كأنه قال : للمعصي أمر مضيعاء كما جاز: فيها رجلّ قائماًء وهذا قول 
الخليل رحمه الله» وقد يكون أيضاً على قوله: لا أحدَ فيها إلا زيدا) . والواضح أنه لم 
ينص على الاستثناء فيه وأن نصبه على الحالء ولا تفريغ فيه» كما جوز فيه البدل من 
موضع «أمر» وبذا يخرج عن كونه استثناءء وذهب ابن المرزبان السيرافي إلى أنه استشناء 
من الأحوال" لم يقل سيبويه بهذا. 
ولا يختلف الزجاج عن سيبويه إذ جعل من ذلك أحد وجهين في قوله تعالى : 
وسن لهم بومينر ديرم إلا محرا € [الأنفال : ]١١‏ قال: (يعني يوم حربهم إلا متحرف 
منصوب على الحال» ويجوز أن يكون النصب في متحرف ومتحيز على الاستشاى)“ 
ويلحظ من النص أن الزجاج لم يجعل الحال بعد «إلاه من الاستشناءء ومثل هذا نجده 
عند المرزوقي في قول حجر بن حية : 


() المصدر نفسه م/ورقة .1١١‏ 

(۲) البحر المحيط .۲٤۹/۷‏ 

(۳) انظر همع الهوامع ۲٠١/١‏ حاشية الصبان .٠٠١٤/۲‏ 
(4) انظر الإيضاح في شرح المفصل ۲۹۹. 

.۳۳۸/۲ الکتاب‎ )٥( 

() انظر شرح أبیات سیبویه ۱١۱/۲‏ ۔ ۱٣١۲‏ 

(۷) معاني القرآن وإعرابه .٤٤۸/۲‏ 


ولا أَلَنْهّا إلأ عَلكِ ولا أَبْرْمَا لأ أنايي 
قال فيه: (ولا أكلمها إلا علانية: انتصب على أنه مصدر في موضع الحالء 
وكذلك قوله : إلا أناديهاء الجملة في موضع الحال)٠.‏ 


ومن الذين جعلوا الحال من المفرغ» الزمخشري في قوله تعالى: لا قرا 
السسااة راث شگری سی تعلموا ما ولون ولا جشبا إلا عای سيل € [النساء: ۳٤]ء‏ قال 
(إلا عابري سبيل - استثناء من عامة أحوال المخاطبين وانتصابه على الحال)» وجعل 
من ذلك أیضاً قوله تعالی: وما ت ممن أن يمل مما إل حََقَ 4 [النساء : 
۲ قال في أحد وجه إعرابها: (ویجوز أن یکون حالاً ہمعلى : لا يقتله في حال من 
الأحوال إلا في حال الخطا) . ونص ابن الأنباري على وقوع المصدر والظرف والحال 
في المفرغ بقوله: (فإن الفعل قد يذكر ثم يستشنى من مدلولهء كالمصدر»ء والظرف 
والسال))» وذهب إلى هذا الرضي» قال: (وقد يليها في المفرغ. . . أو حال نحو: ما 
جاءني زيدٌ إلا يضحك) ٠“‏ وجعل من هذا بو حیان قوله تعالی : وا اکا من َد 
إا 6 ميه @4 [الشعراء: ]۲٠۸‏ قال: (والجملة من قوله «لها منذرون» في موضع 
الحال من «قرية؛ والإعراب أن تكون لها في موضع الحالء وارتفع منذرون بالمجرور إلا 
كائناً لها منذرون» فيكون من مجيء الحال مفرداًء لا جملة» ومجيء الحال من المنفيء 
كقولك: ما مررت بأحد إلا قائماً فصیح) . 


ومما جاء في المفرغ جواز وقوع الصفة بعد إلا وجعل الزمخشري فيه قوله تعالی : 
وا أَّکا س فَرَيٍ إل وها كاب َعَم [الحجر: ٤]ء‏ قال: (ولها كتاب» جملة واقعة 
صفة لقرية» والقياس إلا يتوسط الواو بينهماء كما في قوله تعالى : را أَهَكًا من قَريَةٍ إل ف 


() شرح الحماسة للمرزوقي .٠١١/۳‏ 

(۲) الکشاف ١/۲۸ه.‏ 

(۳) الكشاف ١/۲٥ه.‏ 

() ابن الأنباري آبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد: البيان في غريب إعراب القرآن تحقيق 
طه عبد الرحمن ۱۸/۲ (القاهرة - 1۹1۹م). 

)٥(‏ شرح الكافية ٠٠١/۱‏ ومثل ابن جني بهذا في معرض کلامه على آن إلا غير جارة ولم يذکر فيه 
شيثا. انظر سر صناعة الإعراب لابن جني ٠٤١‏ ومثل ابن يعيش في كلامه عن العامل. انظر شرح 
المفصل ۲/ ۷۷. 

.٤٤/۷ البحر المحيط لأبي حيان‎ )١ 


1۸ 


ميه (@1€6الشعراء : [۲٠۸‏ وإنما يتوسط لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف كما يقال في 
الحال: جاءني زيد» وعليه ثوب)» وقال بهذا ابن الحاجب فقد ذهب إلى أن الصفة قد 
تون مفردة مثل : : ما جاءني أحد إلا قائم» وقد تكون جملة مثل قوله تعالى : آخکا 
من َة إل ها وة 463 [الشعراء: ۸٠۲]ء‏ ومشل: جاءني أحدٌ إلا أبوه قائم 
وذهب إلى هذا الرضي» واحتمل أن تكون الصفة حالأًء قال: ارقد ليها في المفرة ." 
أو صفة نحو: ما جاءني منهم رجل إلا يقوم» ويقعدء ويجوز أن يكون هذا حالاً لعموم ذي 
الحال)“ ونسب أبو حيان منع جمهور النحويين مجيء الصفة بعد «إلاه في مثل هذا: 
(ومذهب الجمهور أنه لا تجيء صفة بعد إلا“ معتمدة على أداة الاستثناء نحو: ما جاءني 
أحدّ إلأً راكب» وإذا سمع مثل هذا خرجوه على البدل» أي: إلا رجلٌ راكب ويدل على 
صحة هذا المذهب أن العرب تقول: ما مررت بأحدِ إلاً قائماً ولا يحفظ من كلامها: ما 
مررت بأحدٍ إلا قائم)“ فواضح من النص أن أبا حيان لا يجيز مجيء الصفة بعد إلا إذا 
كانت الصفة تعدى إليها العامل ب«إلا؛ وجوازه على موضع المستلنى عند الجمهور. 


وجوزوا حصر المفعول له وجعل من هذا الزمخشري قوله تعالى: قال لن رة 
مَڪم حي ونون موا ۾ سے اھ ای وہ إل ان باط یک € [يوسف: 11] قال: (إلا 
أن یحاط بکم إلا آن تغلبوا فلا تطيقوا الإتيان بهء أو إلا أن تهلكواء فإن قلت: أ أخبرني 
عن حقيقة هذا الاستفناء» ففيه إشكالء قلت: أن يحاط بكم مفعول له» والكلام المثبت 


(۱) الکشاف للزمخشري ۲/ ۳۸۷. 

(۲) ذهب الفراء في هذه الآية وفي قوله تعالى: لوما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم) إلى أن ما 
بعد «إلا؛ خبر للنكرة التي قبلها والواو زائدة قال (وقوله: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم 
لو لم یکن فيه الواو كان صواباً» كما قال في موضع آخر: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون 
«وهو كما تقول في الكلام: ما ریت أحد إلا وعلیه ثیاب» وإن شثت: إلا عليه ثياب» وكذلك کل 
اسم نکرة جاء خبره بعد *إلا٤‏ والکلام نكرة تامة» فافعل ذلك بصلتها بعد «إلا؛ فإن كان الذي وقع 
على النكرة ناقصاًء فلا يكون إلا بطرح الواو من ذلك: ما أظن درهماً إلا كافيك» ولا يجوز إلا 
وهو كافيك. لأن الظن يحتاج إلى شيئين). 
انظر معاني القرآن للفراء ۲/ ٥۸۳‏ واعتقد أن قول الزمخشري لا يختلف عن قول الفراء سوى أنه 
جعلها صفة والفراء جعلها خبراً. 

۳) انظر الإيضاح في شرح المفصل ۲۹۸. 

() شرح الكافية .۲٤۹/۱‏ 

.٤٤/۷ البحر المحيط‎ )٥( 


الذي هو قوله: لتأتدني به في تأويل النفيء ومعناه: لا تمتنعون من الإتيان به إلا للإحاطة 
بكم» فهو استثناء من أعم العام في المفعول له والاستشاء من أعم العام لا يكون إلا في 
النفي وحده» فلا بد من تأویله بالتفي) . 

وجوزه الرضي قال: (والاستثناء المفرغ يجيءَ في جميع معمولات الفعل. . 
والمفاعيل)"» وقد خرج من هذه المفاعيل المفعول معهء لأن ما بعد «إلا» كأنه منفصل 
من جانب المعنى» فلا يقال: لا تمشي إلا وزيداً“ وجعل أبو حيان من المفعول له 
قوله تعالی: یما جَمَلتَا آلقبکة ای کت علا لا عم من يب السو کن قيب عل 
عَقَبيَد [البقرة: [1٤١‏ قال: (إلا لنعلم «استثناء مفرغ من المفعول له» وفيه حصر السيب 
أي ما سبب تحويل القبلة إلا كذ . 

وجوز الرضي كما تقدم في النص المفعول من أجله» وجعل منه أبو حيان قوله 
تعالى: وما أرَسلتا من رَسول إلا ليع يإذت ال4 [النساء: ]٦٤‏ قال: (نبه تعالى 
على جلالة الرسلء وأن العالم يلزمهم طاعتهم والرسول منهم تجب طاعته» ولام «ليطاع؛ 
لام کي“ وهو استثناء ء مرخ من المفعول من أجلم أي : وما رسلا بشيءَ من الأشياء إلا 
لأجل الطاعةء وبإذن اللّهء أي: بأمره)» وجعل مكي بن أبي طالب من ذلك قوله 
تعالی اله 9 اا ارلا لک اشن لق © إل ت لس تى [طه: ١‏ ۔ ٣]ء‏ 
إلا أنه لم يصرح أنها من الاستثناء المفرغ" كما أجازوا أن يكون ما بعد «إلا» ظرفاء 
وقد نص عليه ابن الأنباري والرضي كما تقدم . 

ونص بعض النحويين على وقوع التفريغ في جميع المعمولات ' إلا المصدر 


(۱) الکشاف ۳۳۲/۲. 

.۲٠١ /١ شرح الكافية‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه .۲۳٣/۱‏ 

0) البحر المحيط .٤١٤/١‏ 

٠٠٣/۱ انظر شرح الكافية‎ )٥( 

(0) البحرالمحیط ۳/ ۳۸۲. 

(۷) انظر مشكل إعراب القرآن .٤1١‏ 

(۸) انظر البیان فی غريب إعراب القرآن ۱۸/۲. 

(۹) انظر شرح الكافية of‏ 

)١(‏ انظر الإيضاح في شرح المفصل ٠۲۹۱‏ شرح الكافية ٠٠۴١ /١‏ ارتشاف الضرب ١/١١٦ء‏ الجنى 
الداني ٤۷٦‏ همع الهوامع ٠۲۲۳/۱‏ شرح الأشموني .۲۳١‏ 


° 


المؤكد لعاملهء فإنه لا يجوز فيه إلا إذا أَولء وجعلوا من ذلك قوله تعالى: إن َطْعٌ إل 
ًا [الجاثية : ١۳]ء‏ والزمخشي لم يؤولها بشيءء قال: (أصله: نظن ظناً ومعناه إثبات 
الظن فحسب فأدخل حرف النفي والاستئناء ليفاد إثبات الظن مع الثفي ما سوا 
وأول الرضي مثل هذا بأنه مستشنى من مستثنى منه متعدد شامل للدلالة من حيث التوه 
فمثل: ما ضربت إلا ضرباً قدره: ما فعلت شيئاً إلا ضربا"» أما أبو حيان فإنه لم 
يجزه إلا في الآيةء قال: (وإِنُ نظن إلا ظناًى تقول: ضربت ضرباًء فإن نفيت لم تدخل 
إذ لا يفرغ العامل بالمصدر المؤكد فلا تقول ما ضربت إلا ضرباًء ولا قمت إلا 
قياماًء فأما الآية فتؤول على حذف وصف المصدر حتى يصير مختصاً لا مؤكدة 
وتقدیره إلا ظناً ضعيفاً» أو على تضمین «نظن» معنى نعتقد» ويكون «ظنا؛ مفعولاً ب" 
ومن الذين قالوا بتأويله : المرادي) والسيوطي ٠‏ والأشموني . 


ويلحظ مما تقدم أن سيبويه ومن تابعه من المتقدمين ر يقولوا بهذه 
الضروب» أضف إلى هذا ان الذين قالوا بهذه الضروب أجمعوا أن تکون من المفرغ› إلا 
الصفة والمصدر المؤكد لعاملهء فقد اختلف فيهماء وعلل ابن الحاجب جواز الصفة 
بوجهين. قال: (أحدهما: أن الصفات لا ينتفي عنها إلا ما يمكن انتقاؤها» ومما يضاد 
المثبت» لأنه قد علم أن جميع الصفات لا يصح انتفاؤهاء وإنما الخرض نفي ما ضاد 
المذكور بعد «إلاء لما كان ذلك معلوماًء فاغتفر استعمال بلفظ النفي» والإثبات المفيد 
الحصرء والثاني أن يقال: إن هذا الكلام يرد جواباً لمن ينفي تلك الصفة فيجاب على 
قصد المبالغة والرد جواباً يناقض ما قاله والغرض إثبات إظهار تلك الصفة ووضوحها 
وإظهارها دون غيرها) . 


ومما جاء في هذا النمط ما ذكره سيبويه من جواز وقوع أن وان الموصولتين 
فيه» قال: (هذا باب ما تكون فيه «أدّ» ون مع صلتهما بمنزلة غيرهما من الأسماء 
وذلك قولهم: ما أتاني إلا أنهم قالوا كذا وكذاء «فأدّ» في موضع اسم مرفوع كأنه قال: 


.٥۱٤/۳ الكشاف‎ )( 


() انظر شرح الکافية )٥( .۲۳٣/۱‏ انظر همع الهوامع ۲۲۳/۱. 
(۳) البحر المحيط .١١/۸‏ () انظر شرح الأشموني .٠۳١‏ 
() انظر الجنى الداني .٤۷١‏ (۷) الإيضاح في شرح المفصل ۲۹۹. 


۲1 


ما أتاني إلا قولهم كذا وكذاء ومثل ذلك قولهم: ما معني إلا أن يَغضب علي فلانء 
والحجة على أن هذا في موضع رفعء أن أبا الخطاب حدثنا أنه سمع من العرب الموثوق 
بهم» من ينشد هذا البيت رفعا اللكناني : 
أ يمع الشُرْبَ ينها عَيْرَ أن قث حَامَةٌ في عُصون دات أل“ 
[بسیط] 
فالواضح من النص أن سيبويه لا يجيز حمل هذا إلا على المقرغ» ودليله على 
هذاء ما نقله أبو الخطاب عن بعض العرب الموثوق بهم وقول الكناني الذي رفعت فيه 
«غير»؛ لأنها في موضع فاعل للفعل «يمنع؛» وأضيفت إلى المصدر المؤول من «أن» 
المخففة من الثقيلة واسمها وخبرها"» ولذا جاز وقوع المصدر المؤول في هذا النمط . 
وذهب إلى هذا الفراء وجعل منه قوله تعالى: وما مََعَهْم أن قبل مهم هة 
E‏ نهر مرو [التوبة: ]٥٤‏ قال («أنهم» في موضع رفعء لأنه اسم للمنعم» فكأآنك 
قلت ما منعهم أن تقبل منهم إلا ذاك)" كما أنه ميزها عن «إن» المكسورة الهمزة في 
قوله تعالى: وما أرَسلتا قبا من المرسلى إلا هم لياو السام 4 [الفرقان : 
٠١‏ فقد قدر (فيها واو مضمرة» وهي مستأنفة ليس لها موضع› ولو لم يکن في جوابها 
اللام لكانت أيضاً مكسورة كما تقول: ما رأيتُ منهم رجلا إلا إِله ليحسن» وإلا له 
يحسن» يعرف أنها مستأنفة أن تضع «هو؟ في موضعها فتصلح› وذلك قولك : ما رأيت 
منهم رجلا إلأً هو يفعل ذلك فدلت «هو؛ على استتناف «أن»)“» فالواضح أن "إن» إذا 
جاءت بعد «إلا» تكون جملة مستأنفة» لأنها لا تقدر بمصدر مؤول. 
ومن الأمثلة التي ضمت إلى هذا النمط حصر المبتدأ والخبر قال بهذا ابن الحاجب 
في قوله: (والاستشناء المفرغ يجيء في جميع معمولات الفعل وفي المبتدأ والخبر. .. 
وأما التفريغ في المبتدأ أو الخبر» وفروعهماء فنحو: ما زيدٌ إلا قائمء وما قائمّْ إلا زيدّ 


(۱) الکتاب ۳۲۹/۲ ۳۳۰. 

(۲) مر الكلام عن هذا الشاهد في بناء «غير» على الفتح . انظر فصل الأدوات صفحة .٠٠١‏ 

(۳) معاني القرآن .٤٤/١‏ 

(4) ذهب الزمخشري في هذه الآية إلى أن ما بعد إلا صفة لموصوف محذوف تقديره إلا أكلينء 
وماشين» وحذف اكتفاء بالجار والمجرور. انظر الكشاف ۳/ ۸۷. 

() معاني القرآن .٤٤١/١‏ 


Y۲ 


ولا غلا رجل إلا ظريفٌ» ولم يكن زيدٌ إلا عالماً وما ظننتك إلا بخيلا ولم أعلم أن 
فيها إلا زيدا“ وجعل من هذا أبو حيان قوله تعالى: وَين هم إلا طن [البقرة: 
]٨۸‏ قال (ِن» هنا هي النافية بمعنى «ما؟» و«هم؟ مرفوع بالابتداء و«لا يظنون» في 
موضع الخبر» وهو من الاستشاء المقرغ)" ٠‏ وجعل ابن هشام من زا۳ قوله تعالی : 
رما َد إل رسو € [آل عمران: ]٠٤١‏ وجعل الأشموني منه“ قوله تعالى: ريا علّ 
اسول إلا للدم ليت € [النور: ٠٤‏ ومنه قول الشاعر : 
لأَمُمُ يَرجُون ينه شَفَاعةً إا َكل إلا النبيَونَ شاف“ 
[طویل] 
وفيه حصر ما أصله مبتدأً وخبر. 
وهذه الشواهد لم يقل بها سیبویه» ولا غيره من المتقدمين في المفرغ . 
ومما جاء في هذا النمط أيضاً هو وقوع الفعل بجد «إلاه ذهب إليه طائفة من 
النحويين منهم المرزوقي في قول حجر بن حيةء وقد مر الكلام عن ومن هؤلاء 
أيضاً الزمخشري» قال: (فإن قلت: ما وجه دخول الاستثناء على الفعل في قولك ما لقي 
إلا بدني بالسلام» وما دخلت عليه إلا قاع قلت: هذا الفعل في محل الحال ألا ترى 
إلى قولهم: ما لقيّه إلا وقد بَدأني بالسلام» وما دخلت عليه إلا وقد قام لي). وهذا 
الاستخدام يختلف عما قدمته في فصل الأدوات في: نشدتك الله لما فعلتء إلا 
فعلت ° کما آنه يختلف عن: واللّه لا أفعلٌ إلا أن يَفحَلء لأن الأخير بمعنی : حتی 


() شرح الكافية ۱/ .۲۳١‏ 

(۲) البحر المحيط .۲۷١/١‏ 

(۴) انظر أوضح المسالك .1٠/١‏ 

() انظر شرح الأشموني .٠۳١‏ 

() انظر شرح الأشموني ۲۲۹. 

)١‏ انظر شرح المفصل 4١ - ۹٤/۲‏ المفضل في شرح المفصل ۷۷٤‏ ۔ ۷۷١‏ الإيضاح في شرح 
المفصل ٩۲۹۹ء‏ شرح الكافية ٠٠١/١‏ ارتشاف الضرب 1۳۹/١‏ وهؤلاء النحويون جعلوا من هذا 
نشدتك الله إلا فعلت . 

(۷) انظر الشاهد صف ۲۳۲. 

(۸) الأحاجي النحوية ٠۲‏ وانظر الکشاف .۲٠/۳‏ 

(۹) انظر ما جاء في «لما؛ في فصل الأدوات. 


YY 


يفعل" وذكر الرضي أن «إلأه مع النفي في الأفعال جاز أن تصاغ صوغ الشرطء ويلزم 
في ذلك أن يكون الزمن واحداً في ما بعد «إلاه وما قبلهاء قال: (جاز أن يعتبر معنى 
الشرط والجزاء مع حرفي النفي» و«إلا؛ فيصاغ ما قبل «إلاه» وما بعدها صوغ الشرط 
والجزاء» وذلك إما بكونهما ماضيين نحو: ما زرتني إلا أكرمتك أو مضارعين نحو: ما 
آزوره إلا يزورني» ومثل هذا في الشرط› والجزاء أعني کونهما ماضيين أو مضارعين› 
فجاز كون الماضي الذي بعد «إلا؛ ههنا مجرداً عن «قد» والواو مع آنه حال). 


نخلص من هذا أن الفعل بعد «إلا يؤول على الحالء آماً إذا كان ما بعد «إلا» قعل 
ماضياً فلا يجوز إلا إذا اقترن ب«قد» والواو» وجاز في المضارع عدم اقتران الفعل بهما“ 
وذكر بعض الباحثين أن هناك ثماني عشرة آية لم يتحقق فيها أحد الشرطين اللذين جاء بهما 
الرضي في اقتران «قد» في الماضي”» زذكر منها قوله تعالى : وما أيهم من ءاير مَنْ ٤ات‏ 
إل کا عا ميب 46 [الأنعام : ٤]ء‏ ومنها قوله تعالى: للك اتر ل ير 
ما ولا سب ولا عنص نی سیل او ولا بقرت ويا بب الڪما رلا الوت ي 
عر تلد إلا كيب لمم يي عَسَل مكل [التوبة : ١١٠]ء‏ ومنها قوله تعالى : إن نَل إل 
أعاريلك بعش الهيتا يسرو [هود: ٤‏ وممالم يقع قبل إلا فعل ماض» وقد وقع بعدها 
ماض قوله تعالی : إن کل رل َدَبَ سل 4 [ص: ٤1ء‏ وقوله تعالى: ون ين أمٍَ إل 
حلا فیا َنب [فاطر : ]۲٤‏ وهذا يدلل على عدم اطراد ما جاء به الرضي» وذهب الفراء إلى 
وقوع «أن؛ الشرطية بعد «إلاه وجعل منها قوله تعالى : ْم باذ إل أن لسو فيد 4 
[البقرة: ۲۹۷] قال: (فتحت «أن» بعد إلا وهي في مذهب جزاء وإنما فتحتها لأن «إلأ قد 
وقعت بمعنى خفض يصلح» فإذا رأيت «أن» في الجزاء قد أصابها معنى خفض أو نصب» أو 
رفع » انفتحت فهذا من ذلك» والله أعلمء ولستم بآخذيه إلا على إغماض» ويإغماض صفة 
غير معلومة يدلك على أنه جزاء آنك تجد المعنى: أن أغيضتم بعض الإغماض أخذتموه)٠“‏ 
واضح من مقولة الفراء أن وجود «إن» الشرطية لا يمنع من تأويل الجملة على الحال. 


() انظر الأحاجي النحوية .٠۲‏ 

(۲) شرح الكافية .٠٠١/١‏ 

(۴) انظر همع الهوامع /١‏ ١٠۲ء‏ حاشية الصبان .٠١٤/۲‏ 
)٤(‏ انظر أسلوب التوكيد في القرآن لطالب داود .١۷۲‏ 
() معاني القرآن .1۷۸/١‏ 


وذكر ابن الحاجب منع التفريغ في «مازال» قال: (وقوله: ومنعوا مازلت إلا قائماء 
تنبيه على أن مثل هذا لا يستقيم أن يكون من هذا البابء لأن معنى «مازال؛ ثبت فيصير 
مفرغاً في الإثبات. وأيضاً فإنه يؤدي إلى أن يكون قائماً مثبتا» لأنه في سياق : مازال منفباً 
لوقوعه بعد «إلًه في کلام مثیت)٨.‏ ۰ 
شواهد يي شبه النفي: 
ويلحظ مما تقدم أن جميع الشواهد» والأمثلة جاءت منفية» وجاز ذلك في شبه 
النفي كالنهي والاستفهام"" ومن النهي قوله تعالى: 59 حَولا عل لر إلا سّ4 
[النساء: ١۱۷]ء‏ وفي الاستفهام قوله تعالى : مهل يُْكَكُ إلا مى يشر 4 [الأحقاف : 
٥‏ ومنه قول دريد بن الصمة: 
وَعَل أا إلأمِنْ غَربة أ عَرّث عُوَبْث وإذ ترشد عَريّة أزشد 
قال المرزوقي فيه: (وقوله: هل أناء هو مذهب النفي وإِنُ كان استفهاماً» ولذلك 
تبعه «إلا» كأنه قال : ما أنا إلا من غزية في حالتي الغيء والرشا)". 
شواهد ق النفي المعنوي: 
وجاز أن يكون المفرغ في النفي المعنوي» من ذلك قوله تعالى : «وَيات اله إل 
ن ي ورم 4 [التوبة: ]۴١‏ قال الفراء فيها: (دخلت إلأ٠؛‏ لأن في «أبيت» طرفاً من 
الجحد» ألا ترى أن «أبيت» كقولك: لم أفعلء فكأنه بمنزلة: ما ذهب إلا زيدء ولولا 
الجحد إذا ظهر أو أتى الفعل محتملاً لضميره لم تجز دخول «إلا» كما أنك لا تقول : 
ضربت إلا آخاك)“. ومن هذا قوله تعالى: اق أك الاس إل مرا 4 [الإسراء: 
..٩4‏ ومنها ما استشهد به الفراء على ذلك - بقول الشاعر: 
وَل لي ام يرما إن رها ایی الل إلا أن كر لها ابس“ 
[طویل] 


() شرح الوافية نظم الكافية .۲١١‏ 

() انظر المقتصد في شرح الإيضاح »٠۳٤‏ كشف المشكل في علم النحو ١۳۳٠ء‏ شرح الكافية /١‏ 
٣‏ البحر المحيط ٤۷١/٤‏ شرح الألفية للمرادي ٥۹١ ٥۹٠/١‏ أوضح المسالك ۲/ ٠٦ء‏ 
شرح الأشموني ۲۳۰ ۔ .۲۳١‏ 

(۳) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۸٠١‏ وانظر المصدر نفسه .٠٤١۸‏ 

() معان القرآن .٤۳۳/۱‏ 

.٤۳۳ /١ انظر معاني القرآن للفراء‎ )٥( 


ومنها قول دريد بن الصمة: 


بی القنل د صِمَة إتم أبوا عَيْرّه والقَذْرُ حجري إلى القَدرِ 


إياداً وأنمَارها العالبيَّ 


[طویل] 
قال فيه المرزوقي: (ويقول لم يرض القتل إلا آل صمةء لأنهم الكرا). 
وجعل الفراء من هذا أيضاً قول الشاعر: 
وإلاً ازورارا 
[متقارب] 
قال فيه : (أراد: غلبوا إلا صدورآًء وإلا ازورارا)“ وجعل منه أيضاً قول الشاعر : 
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واعتَلٌ إلا كل فزع مُغرق ينفلك لايُغرف بالمَلَهوق 


[رجز] 
قال فيه (فأدخل إلا لأن الاعتلال في المنع كالإباء ولو أراد علة صحيحة لم 


تدخل إلا . لأآنها ليس فيها معنى الجحد)“ وأنكر الزجاج أن يكون في «أبى“ نفي 
للكلام“. وأجاز الرضي مجيء ء المفرغ في الموجب قال: افرع قد لا جي ي 
الموجب إلا نادرا) . وعلى هذا الأساس ذهب بعض الباحثين إلى أن في القرآن ثلا 

عشرة مرة جاء فيها المفرغ في الموجب وجعل من هذه قوله تعالى: لائ روء إل 
آن اط مط يک € [یوسف: 1 وقد مر الكلام عنهاء وذلك ا «لتأتنني» بمعنى نى النفي 
ومنها أیضاً قوله تعالی : وین کات لكيه إل عل لري هَدَى اند 4 [البقرة: ١۳٤١]ء‏ قال 


فیها 


بو حیان : yp}‏ على الذين دی الله هذا استثنی من المستٹنى هنه» المحذوف› 
لم يسبقه نفي» أو شبههء إنما سبقه إيجاب) وأجاز أبو حيان أن يكون قوله 


شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۸۲١‏ وانظر المصدر نفسه .٠١٤١‏ 
معاني القرآن .٤۳۳ /١‏ 

.٤۳٤ _ ٤۳۳/۱ المصدر نفسه‎ 

انظر معاني القرآن وإعرابه ۲/ .٤]۹۲‏ 

شرح الكافية للرضي ۲۳۲/۱. 

انظر أسلوب التوكيد في افقرآن الكريم لطلب داود .1۷١‏ 

البحر المحيط .٤١/١‏ 


تعالى: ولا لكيه إلا عل لكين € [البقرة: ]١‏ من المفرغ» قال: (إلا على 
الخاشعين استشناء مفرغ؛ لأن المعنى : وأتها لكبيرةٌ على كل أحد إلا على الخاشعي)”“ 
والذي يمكن قوله في مثل هذا أن دلالة التركيب هي التي تمنح المعنى المرادء فلا 
یشترط أن يسبق بنفي أو شبههء ومعنى النفي لا يقتصر على الأداة والفعل فحسب» وإنما 
قد يتضمنه التركيب نفسه» وقد مرت بعض الشواهد الشعرية والقرآنية في تفسير مثل هذه 
الدلالة سراء أكانت في البدل في الاستثناء المتصل آم في هذا النمط. 

ومما جاء في هذا النمط هو ما ذكره ابن جني من أن الفعل لا تلحقه تاء التأنيث إذا 
كان المحصور موؤنع"“ وقد جاء الفعل مؤنثاً في قوله تعالى: لا رى إلا مك4 
[الأحقاف : ٠‏ قال فيها ابن جني : (فآما «ترى فإنه على معاملة الظاهر والساكن مؤنغة 
فأنث على ذلك وإنما الصواب: ما صرب إلا هندّء ولسنا نريد بقولنا: إنه على إضمار 
أحدء وأن «هندا؛ بدل من «أحد؛ المقدر هتاء وإنما نريد أن المعنى هذا فلذلك قدمنا أمر 
التذكير وعلى التأنيث قال ذو الرمة: 

بى لخر والآجرال ما في عُرُوضها قُمَّابَقَيّث إلا الصُدُور الجراشع 
. [طویل] 

وهو ضعیف على ما مضی) . وقال الحذف ابن الناظم في قوله : (ويختار الحذف 
إن كان الفصل باإلاأً أو قصد الجنس؛ لأنه في الفصل بهإلا؛ يكون الفعل مسنداً في 
المعنى إلى مذكرء فحمل على المعنى غالباً تقول ما زكا إلا فتاة أبي العلاء فتذكر 
الفعلء لأن المعنى زكا في شيء» أو أحد إلا فتاة ابن العلاءء وقد يقال ما زكت إلا فتاة 
ابن العلاء نظراً لظاهر اللفظء كما قال الشاعر: وما بقيت إلا الضلوع الجراشم)*» 
فالواضح مما جاء به ابن جني وابن الناظم أن الأشهر حذف تاء التأنيث حملا على معنى 


(۱) البحر المحيط .۲٠١/۲‏ 

() انظر المحتسب لابن جني 11/7 

(۳) ابن جني: ابو الفتح عثمان» المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها تحقيق 
مصطفی السقا وآخرین» ۲٠۷/۲‏ (مصر - ))٤‏ وانظر في هذا مفتاح العلوم ٠٤١‏ الإيضاح في 
علوم البلاغة ٣۲٤/١‏ . 

)4( محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الله الملقب بابن الناظم» شرح ألفية ابن مالك لابن التاظم 
٧٥9‏ (بیروت ‏ د.ت). 


¥ 


التذكير» ويضعف ذكرهاء ونسب ابن عقيل المنع إلى جمهور النحويين"» وذكر ابن 
هشام أنه يقع نادرا"» ومن الشواهد عى مجيء تاء التأنيث قوله تعالى : إن كات إل 


r 


صَيَصَهٌ وده 4 [يس: ۲۹] وذكر ابن جني فيها التخريج نفسه الذي قدمناه عنه . 
وهذا النمط ذكر بعض النحويين في شواهده أن إلا فيه تزاد لغواًء نذكر منهم ابن 
جني في قول الشاعر: 
رى الدَمْرَ إلا مَنْجَئوناًبأَمْلِه وماطَالِبُ الحاجات إلا معلا 
[طویل] 
قال: (أي أرى الدهر منجنوناً بأهله ينقلب بهم فتارة يرفعهم وتارة يخفضهم» 
وعلى ذلك أيضاً قول ذِي الرّمة : 
حراجيج مانَنْفْك إلأمناخة عَلّ الحلف أو تَزيي ا بلدا فُفْرا 
[طویل] 
أي: ما تنفك مناخةء و«إلا؛ زائدة) . وقال بهذا الزمخشري» وجعل منه قوله 
تعالى: لإن ول إلا أعتيدك بض الهَيّتا بسر € [هود: ]٠٤‏ قال: (اعتراك مفعول 
«تقول» وإلا «لغوا)» ونسب إلى سيبويه أنه ذهب إلى أن «إلا» في هذا النمط لغر 
وسيبويه لم يقل بهذاء وإنما ذكر أن «إلا» فيه لمعنى"" . والظاهر أن الزمخشري جعلها 
لغواً؛ لأنها لم تفد الإخراج ولم يتعد العامل بهاء وهذا لا يصح لأن سيبويه لم يقل : 
إت العامل عمل فيما بعد «إلا» بتوسطها أولاَ حتی يقال إن م عنده ملغاة. وثانياً أنه 
لیس کل 7 مهمل يكون في الكلام لغواً. وقال بزيادتها بعض النحويين منهم 
المرادي» وأبو يان . 
وهذا الط أنكره الرماني» ولم يجعله من باب الاستشناءء ويتضح هذا بقوله (فإن 
فرغت ما قبل إلا٤‏ لما بعدها عمل فيه بقسطه من الإعراب وذلك: ما قام إلا زيدء وما 
رأیت إلا زيداًء و«إلا٤‏ هاهنا ليست استفناءء لأنه ليس فيها ما يستثنى منه) ‏ وقول 


(۱) انظر شرح ابن عقیل ٤۷۷/۱‏ ۔ )١ .٤۷۸‏ انظر الأحاجي النحوية ۳۹. 
() انظر الجامع الصغير في علم الحو .۷١‏ (۷) انظر الکتاب ۳٠١/۲‏ 

(۳) انظر المحتسب ۲۰۹/۲ ۔ ۲۰۷. (۸) انظر الجنى الداني ٤۸٩‏ ۔ .٤۸١‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه ۳۲۸/۱ ۔ ۳۲۹. (۹) انظر البحر المحیط .۲۹۷/١‏ 
)٥(‏ الکشاف )١(  .۴۷٥/۲‏ معاني الحروف 1۲۷. 


YA 


الرماني في كونه ليس استثناء لعدم وجود مستشنى منه» ونلمس هذا عند الطبرسي أيضاً 
وإن لم يصرح بذلك في قوله تعالى: وما دعوت إل أنشْسَهُمّ وما معد 4 [البقرة: 
4 قال: (وما: نفي و«إلا إيجاب» وأنفسهم نصب بأنه مفعول به «يخادعون «الثانيةا» 
و«ما يشعرون» فعل وفاعل وكل موضع يأتي فيه إلا“ بعد نفي فهو إيجاب» ونقض 
للنفي)'. ومشل هذا في قوله تعالى : أل تدوأ إل ل [هود: ۲]ء قال فيها: (و 

في قوله: إلا الله إيجاب للمذكور بعدها ما نفي عن كل ما سواه من العبادةء وهي 
التي تفرغ عامل الإعراب لما بعدها) فيلحظ من خلال النصين أنه لم يشر إلى 
الاستثناء فيهما. أو جعلهما من هذا اللمطء وقوله تفرغ عامل الإعراب «ليس معناه أنه 
يريد به الاستلناء» فقد سبق أن أطلقها الرمانيء وأراد بها غير هذا الباب. وصرح 
العكبري بأنه ليس استفناء في الآيات التي فرغ فيها العامل» منها قوله تعالى: وما 
غوت إل أنشْسَهُمَ 4 [البقرة: ]٩‏ قال: (إلا أنفسهم أي عن أتفسهم» وأنفسهم نصب 
بأنه مفعول» وليس نصبه على الاستشناءء لأآن الفعل لم يستوف مفعوله قبل «إلأه)“ ومنها 
في قوله تعالى: رما بل بي إل لبق4 [البقرة: ١۲]ء‏ قال: («إلا الفاسقين» 
مفعول «يضل؟» وليس على الاستثناء» لأن «يضل» لم يستوف مفعوله قبل «إلا٤)‏ ومنها 
في قوله تعالى إا يدود إلا ال4 [البقرة: ۸۳] قال: إلا الله» مفعول «تعبدون» ولا 
عمل إلا في نصبه لأن الفعل قبله لم يستوف مفعوله) ٠‏ ومنها قوله فيما تعدى إلى 
مفعولين كقوله تعالى : #لا يث آله تَنْسًا إل وَسَعَهاً ‏ [البقرة: ١۲۸]ء‏ قال: (إلا 
وسعها مفعول ثان» وليس بمنصوب على الاستثناء» لأن «كلفت» تتعدى إلى مفعولينء ولو 
رفع الوسع هنا لم يجرء لأنه ليس ببدل)"“ ومثل هذا فيما جاء في المبتدً والخبرء» فقي 
قوله تعالى : ف عرف إلا عى اليك € [البقرة: ۱۹۳]ء جعل إلا لمعنى وليس هناك 
تفريغ قال : (إلا على الظالمين : في موضع رفع خبر «لا» ودخلت «إلا» للمعنى» ففي الإاثبات 


(1) مجمع البيان في تفسير القرآن .٤۷/۲‏ 

(۲) مجمع البيان في تفسير القرآن .٠١١/۳۴‏ 

(۳) العكبري أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب 
والقراءات في جميع القرآن» تصحيح محمد الزهري العمراوي» ٠۰/۱‏ (مصر ۔ ١١١٠ه).‏ 

() إملاء ما من به الرحمن .٠١/١‏ 

() إملاء ما من به الرحمن للعكبري .۲۸/١‏ 

.٥۷/١ إملاء ما من به الرحمن‎ )١ 
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تول: العدوان على الظالمين فإذا جثت بالنفي و«إلا“ بقي الإعراب على ما كان عليه) . 
أما رأیه من قوله تعالى: ريات أ إلا أن ك ويم [التوبة: ۳۲] فقد ذهب 
إلى آن الفعل (بمعنى يكره ویکره بمعنی یمنع› فلذلك استثنى لما فيه من معنى النفي» 
والتقدير : يأبى اله كل شيء إلا إتمام نوره) ٠»‏ فواضح أنه جعل المصدر المؤول مستشنى 
من محذوف» ولیس فيها تفريغ . 
مما تقدم في هذا النمط نخلص إلى النتيجة التالية وهي : 


آن النحويين ذهبوا فيه مذاهب: الأول مذهب سيبويه وكثير من النحويين إلى أن 
المفرغ يكون في الفاعلء والمفعول به» والمجرور) وهذا ما عرفناه من خلال كلامهم 
وأمثلتهم : أما المذهب الثاني فهم الذين توسعوا فيه إذ ضنوا إليه الحال والصفةء والمبتدأ 
والخبر» ونواسخهاء والمفاعيل إلا المصدر المؤكد لفعله والمفعول معه» ومن هؤلاء من 
لم يجز بعض هذه الأحوال وأجاز البعض الآخر. أما المذهب الأخير فإنه لم يجعل هذا 
الضرب من الكلام من الاستثناء» وهذا التوسع في هذا النمطء ضم ضروبا من الحصر 
إليه» وجعلها من استخداماته مثل المبتدأً والخبر ونواسخه وهذ سأوضحه بعد أن أبين 


العلاقة بين الحصر والمفرغ. 
العلاقة بين الحصر والمفرغ: 


أريد بالحصر في باب النحو هو حصر الفاعل» أو المفعول» أو حصرهما معاً ب إل 
على أن تسبق بنفي أو باإنما» التي بمعنى «ما* ولإلا». ومثلوا للأول ب: ما جاء إلا زيدء 
وما ضرّب عمراً إلا زيد ففي كلا المثالين جاء حصر الفاعل فيهما. ومثلوا للثاني ب: ما 
ضرب زيدٌ إلا عمراً» وفيه حصر المفعول”. أما حصرهما معأًء ففيه خلاف إذ منع أكثر 
البصريين» ومعهم الفراء تقديم الفاعل على المفعول بعد «إلأ فلا يجوز عنده: ما 
ضرب إلا زيدٌ عمرأً وأجازه الكسائي» وأجازوا: ما ضربَ إلا عمراً زد ومنع بعض 
() إملاء ما من به الرحمن .٥٠/١‏ 
() إملاء ما من به الرحمن ۸/۲. 


(۳) المراد بالمجرور هنا ما تعد إليه الفعل بنحرف الجر . 
() انظر شرح الألفية لابن الناظم ۸۸ ۔ ۰۸۹ وشرح ابن عقيل .٤۹4١ - ٤۸۹4/۱‏ 
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البصريين والجزولي والشلوبيني حصرهما معا“ في مثل هذاء أما «إنما» فإنه متى ما أخر 
الفاعل أو المفعول فهو المحصورء ومن حصر الفاعل : إنما ضربً عمراً زي ومن حصر 
المفعول: إنما ضرب زيد عمرآًء ولا يجوز فيها غير هذاء والذي يهمنا في الحصر هو ما 
جاء ب: «ما و«إل . 

ونرى اإنه ما و«إلا» في هذا الاستخدام لا تختلف عما جاء به النحويون في 
المفرغء وذلك أن الفعل يغرغ لما بعد «إلاه سواء أكان فاعلاً أم مفعولاً. لكن الشيء 
الذي يلحظ أن أمثلة الحصر لم تضم ما جاء به النحويون المتأخرون خاصة في المفرغ 
كمجيء الحال» أو الصفةء أو غيرهما. ولتوضيح التقابل بينهما هو أننا لو عدنا لأمثلة 
الحصر وقارناها مع أمثلة المتقدمين في المفرغ لوجدنا أن: 


شی حر 
فاعل فاعل 
> »> 
ما جاء إلا زید = ما جاء إلا زيد 


لأن في كلا الضربين ما بعد «إلا» فاعل . 


مقعول په مفعول به 
aS. aS‏ 
ما ساعدت إلا زيداً = ما أكلت إلا تمراً 
ما ضرب زيد إلا عمراً = ما ضرب زيد إلا عمراً 
لأن في كلا الضربين ما بعد ازل مفعول به . 

فاعل فاعل 

× کے > 
ما ساعدني إلا زيد = ما ضرب عمرا إلا زيد 


لآن في كلا الضربين ما بعد «إلا» فاعل . 
(1) انظر معاني القرآن للفراء ٠٠٠/۲‏ اللباب في علل البناء والإعراب ١١٠٠ء‏ شرح ابن عقيل .٤۹۲/١‏ 


۲۳١ 


فاعل فاعل 
× سے کے 
ما ساعد عمراً إلا زيد = ما ضرب عمراً إلا زيد 
لأن في كلا الضربين ما بعد إلا فاعل . 
من خلال هذه الأمثلة نرى أن ما جاء في المفرغ يمكن أن يقال فيه أنه حصرء 
والعكس صحيح› فهما الا يختلفان إذ جاز حصر القاعل»› كما جاز حصر المفعول به 
وهذا يجعلنا نقول بجواز حصرهما معا ففي : 
مفعول به 


× 0 
ما ضرب إلا عمراً زيد جاز أن يكون من المفزغ لجواز تفريغ الفعل للمفعول به. 


Pass 

ما ضرب إلا زيد عمراً جاز أن يكون من المفرغ لجواز تفريغ الفعل للفاعل . 

والأول أرجح؛ لأن الفعل المتعدي غالباً ما یکون فيه حصر المفعول به ون کان 
من الوجهة البلاغية حصر الفاعل أكثر تخصيصاً من حصر المفعول . 

يمكن القول فيما تقدم من أمثلة في الحصرء والمفرغ» إنهما لا يختلفان فيهاء إذ 
يمكن أن نطلق على كل مثال تقدم أنه حصرء أو مفرغ» والنحويون في كلامهم عن 
الحصر لم يتطرقوا إلى التمثيل ب«غيرا» وهذا لا يمنع من مجيئها في الحصر» وقد نص 
على هذا بعض البلاغیی”» كما لا يمنع مجيء «سوى» طالما ذكرت مع الأدوات التي 
يرغ الفعل لما بعدها"ء هذا وإن استخدامهما مقصور على هذه الضروب لا غير. 

أما ما ذكر في التفريغ في المبتدأ والخبر عند المتأخرين فالذي أراه أنه ليس هذا من 
المفرغ في شيء» وذلك أن سيبويه والنحويين جميعاً ذهبوا إلى أن إلا في المفرغ 
جاءت لمعنى» وليس لها أثر على العاملء فوجودها وإسقاطها سواء. ففي قولنا: ما 


(1) انظر دلائل الأعجاز ۲۲۲. 
() انظر ما جاء في «غير؛ فيي فصل الأدوات. (۳) انظر ما جاء في «سوى؟ في فصل الأدوات. 
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جاءني إلا زيذ فيه «زيدا مرفوع ب: «جاءني» ولو أسقطنا من هذا الاستخدام «إلا» لقلنا: 
ما جاءني زيدّ وفيه بقاء «زيد» على حركته الإعرابية؛ لكن هذا يختلف عن المبتدأء 
والخبرء لأن في: ما زيدٌ إلا قائمّء كان ل«إلا» كف «ما» الحجازية عن عملها ولو 
أسقطت «إلا»» لنصب الخبرء فتقول: ما زيدٌ قائماً وهذا يوضح أن ما جاء به النحويون 
في المفرغ» لا ينطبق على المبتدا والخبر ولذا فإن المبتدأً والخبر إذا دخل عليهما النفي 
والإثبات فهما من الحصر أو الاختصاص”"» يضم إليهما ما ذكر من حصر الحالء أو 
الصفة؛ لأنه لم يحصل فيهما تفريغ» وإِنُ كان وجود «إلا» أو إسقاطها لا يؤثر على 
الحركة الإعرابيةء لكنهما ليسا بمنزلة الفاعل أو المفعولء لأنهما فضلتان يمكن الاستغناء 
عنهما ولا يمكن الاستغناء عن الفاعل أو المفعول - ويمكن القول إنهما بمنزلة المبتدأً 
والخبر. قال الزملكاني (فإذا قلت: ما جاءني زيدٌ إلا راكباًء أو ر وهو راكب أو إلا 
يمشي كان بمنزلة قولك : ما زيدٌ إلأً راكب أو ما زيدٌ إلا يمشي) . 

أضف إلى هذا أن قولنا: ما جاءني زيدٌ إلا ماشياًء فيه تأكيد على حال مجيء 
«زيدهء وأنه لم يأت أحد غيرهء أما لو قلنا: ما جاءني ماشیاً إلا زیڈ فهذا لا يمنع أن 
يكون أحد أو شخص آخر قدم مع ازيد» وهو راكب وفي الثاني حصر ازيد» بأنه جاء 
ماشيأء وهذا يختلف عن: ما ضرب زيدٌ إلا عمرآء لأنه يحتمل أن يكون هناك شخص 
آخر قد ضرب «عمرا»“» ومعنى هذا أن حصر الحال يختلف في دلالته عن حصر 
المفرغ وبمعنى أدق أن حصر الحال ليس من المفرغ. 

نخلص من هذا إلى أن كل مفرغ حصر»ء وكذلك كل مبتدأ» وخبر دخل عليه النفي 
والإثبات حصر» ومثله في الحال والصفة» لكنه ليس كل حصر مفرغاًء وكذا لم يجز أن 
نجعل حصر المبتدأ والخبر والحال والصفة من المفرغ. أي أن هناك عموماً وخصوصا 
بينهماء فإن المفرغ خاص بالنسبة لجنس الحصرء عام لجنس المفرع. 
العلاقة بين القصر والحصر وبين المفرغ: 

رادف مصطلح القصر مصطلح آخر هو الحصر عند بعض النحويين والبلاغيين 
) انظر مفتاح العلوم ۰۱۳۸ ۱٤۳‏ البرهان الکاشف ۱۸۸ ۔ .٠۱۸۹‏ 


(۳) انظر البرهان الکاشف ۱۸۸ ۔ ۱۸۹. 
() انظر دلائل الإعجاز ۲۲۲. 
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المتأخرين› حتی نری أن بعضهم أطلق مصطلح الحصر على استخدام ماء ثم عاد فأطلق 
عليه القصرء وهذا ناتج عن التداخل الذي بينهماء وهذا ما سنوضحه. 


عرفنا مما تقدم في الفصل الأول أن القصر في أول مفهوم له ضرب من الإيجازء 
وقد تخللت هذا الضرب شواهد فیها حصر باإنما» وباإلا» المسبوقة بالنفي» اوهذا ما 
نجده عند الرماني في رسالته في إعجاز القرآن قال: (وأما الإيجاز بالقصر دون الحذف 
فهو أغمض من الحذف» وإِنُ كان الحذف غامضاً للحاجة إلى العلم بالمواضع التي يصلح 
فيها من المواضع التي لا يصلح» فمن ذلك ولم فى فاص ية [البقرة: ۱۷۹] 
ومنه إن يو لإ ا ونا هوی آلأنش4 [النجم: ۳ ومنه لإا e‏ ل 
اشک 4 [يونس: ۲۳]» ومنه الا حى المكر الس إلا بأحَلي4 [فاطر: “٤٣‏ 
الضرب من الإيجاز في القرآن كثير. كما نجده عند العسكري أيضاً قال (والإيجاز : ا 
والحذف فالقصر تقلیل الألفاظ وتکثیر المعاني» وهو قول الله عز وجل : رکز ي 
القصَاص حيَوةٌ . . .4 [البقرة: ]۱۷١‏ وقوله تعالی یا اا الاش کا تنک عل اشک 
[یونس: ۲۳[ وقوله عز اسمه لا عق المكر الس إل ٍَ4 [فاطر : ٤۳‏ . نلمس 
من خلال التصين أن القصر لا يقتصر مجيئه بالأداةء وإنما يقع من غير أداة وذلك بدلالة 
المعنى على الإيجاز. 

والقصر عند الجرجاني يكون في باب الفروق في الخبر» حيث أنه جعل في ضمير 
الفعل الذي جيء به بين المبتدأ والخبر قصراًء كما جعله في دخول «إل» على الخبرء 
(واعلم أنك تجد الألف واللام في الخبر على معنى الجنس ثم ترى له في ذلك وجوهاً : 
أحدها: : أن تقصر جنس المعنى على المخبر عنه لقصدك المبالغةء وذلك قولك: زيد هو 
الجواد. . . » والوجه الثاني : أن تقصر جنس المعنى الذي تفيده بالخبر على المخبر عنهء 
لا على المبالغة وترك الاعتداد بوجوده في غير المخبر عنه» بل على دعوی أنه لا يوجد 
إلا منه. ٠.‏ والوجه الثالث: أن لا يقصد ة قصر المعنى في جنسه على المذكور لا كما كان 
في «زيد هو الشجاع؛ تريد أن لا تعتد بشجاعة غيره» ولا كما ترى في قوله: هو الواهب 
المائة المصطفاةء لكن على وجه ثالث وهو الذي عليه قول الخنساء: 


(۲) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن - الرسالة الثانية للرماني ۷١‏ ۷۷. 


(۲) کتاب الصناعتین ۱۳۱ ۔ .۱۳١۲‏ 


٤ 


إا قبح البْكا على قيلي رأث بُكاءك الحشى الجحييل 
[وافر] 

... أرادت أن تقره في جنس ما حسنه الحسن الظاهر الذي لا ينكره أحده ولا 
شك فيه شالك). يلاحظ في هذا النص وما حواه هذا الباب أنه لم يتطرق أو يمثل 
للقصر ب«إنما» أو ب«إلا» المسبوقة بالنفي . 

ما الحصر ب«إلا» المسبوقة بالنفي» أو ب«إنما»» فإن تناوله في باب الاختصاص لأنه 
اصطلح على ما جاء محصوراً بهما آو بغيرهما إنما اختصاص. قال : (اعلم أن السبب في 
إن لم يكن تقديم المفعول في هذا كتأخيره» ولم يكن: ما ضرب زيداً إلا عمرّوء وما 
ضرب عمرو إلا زيدآ سواء» في المعنى أن الاختصاص يقع في وإحد من الفاعل 
والمفعول» ولا يقع فيهما جميعاً ثم أنه يقع في الذي بعد إلا منهما دون الذي 
قبلها) . وهناك موضعان استخدم فيها الجرجاني لفظة مقصورة منها قوله في : ما جاءني 
إلا زیڈ قال : (كان المعنى إنك قصرت المجيء على زيدء ونفيته عن كل من عدا 
وإنما يتصور قصر الفعل على معلوم» ومتى لم يرد النكرة الجنس لم يقف منها السامع 
على معلوم حتى يزعم أني أقصر له الفعل عليه» وأخبره أنه كان منه دون غير . 
والموضع الآخر في قوله تعالی 7 «إتما نى أله من عادو اموا [فاطر : ۲۸]ء قال : 
(الخشية من الله مقصورة على العلماء) . وهذا يدلل على أن الجرجاني يذهب إلى أن 
القصر أوسع مفهوماً من الحصرء وأن الحصر - الاختصاص - يدخل ضمن القصر. 
وبمعنى أدق أن كل حصر هو قصر» وليس كل قصر حصراً. وهذا الاستنتاج كان من 
خلال فصله بين القصر والحصر ومما جاء به في الحصر" . 

أما الذين جاؤوا بعده فترى منهم من أطلق مصطلح القصر وأراد به الحصر 
كالزمخشري"» والسكاكي» ومنهم من لم يفرق بين استخدام الحصر والقصر 
کالزملکاني“» ومنهم من استخدم الحصر كالعلوي '» ومنهم من استخدم القصر 


() دلائل الإعجاز ۱۲١‏ ۔ ۱۲۷. (0) المصدر نفسه ۲۱۹ ۔ ۲۲۰ 

() المصدر نفسه ۱۲۱ ۔۱۳۱. (۷) الکشاف .۱۸١/١‏ 

(۳) دلائل الإعجاز ۲۲۲. (۸) انظر مفتاح العلوم ۱۳۸ ۔ ۱۳۹. 
)٤(‏ المصدر نفسه .٠١۳‏ (۹) انظر البرهان الکاشف .٠١١ _ ٠١٤‏ 
)٥(‏ دلائل الإعجاز ۲۲۲ (۱۰) انظر الطراز .۲٠١/۲‏ 


Yo 


والحصر والاختصاص دون تفريق كالسيوطي إلا أنهم فصلوا بين حصر الفاعل 
والمفعول وبين الضروب الأخرى في كلامهم عن الحصر. 

ونخلص مما تقدم أن العلاقة بين القصر والحصر والمفرغ هي علاقة عموم وخصوص»› 
وذلك أن المفرغ خاص بالنسبة لجنس الحصر عام بالنسبة لجنس المفرغ» والحصر عام 
لجنس المفرغ خاص لجنس القصر . والقصر خاص لاإيجاز عام لجنس الحصر” . 

بعد آن عرفنا أن ما جاء به النحويون المتأخرون من أنماط في المفرغ كحصر المبتدأ 
والخبر» والحال والصفة بأنهنٌّ لَسْنَ من المفرغ في شيء» وعرفنا أيضاً أن علاقة المفرغ 
بالحصر والقصر علاقة عموم وخصوصء» أَوَصح الآن البعد الدلالي في المفرغ مقصوراً 
على ما جاء به سيبويه من خلال النظرة البلاغية له والوقوف لاحجابة على السؤال التالي : 

هل إن المفرغ نمط من الاستثناء؟ وين تم أتناول العلاقة بين المفرغء والبدل. 
البعد الدلالي قي المغرغ من خلال النظرة البلاغية: 

لا أريد في هذا أن أفصل بين ما جاء به النحويون في المفرغء وبين ما جاء به 
البلاغيون فيه» وذلك لأن كثيراً من النحويين كانت لهم إشارات بلاغية لما كانوا يتحدثون 
عنه - وخاصة سيبويه» فقد أوضح أن «إلا» في هذا الضرب جاءت لمعنى - وأنهم كانوا 
لا يتوسعون في ذلك خوفاً من الخروج عن القصد" . ولذا كان توضيح البعد الدلالي 
بشكل واسع من شأن البلاغيينء فقد أوضحوا القصد من التأخيرء والتقديم في الكلام 
وبينوا ضروب التوكيد» والحصرء إلى غير ذلك. ومما تعرضوا له هو الدلالة التي تكمن 
في المفرغ والفرق في المدلول بين حصر الفاعل وحصر المفعول. 

وكان الجرجاني أكثر وضوحاً ممن سبقه في هذا. فقد عرفنا أن الرماني والعسكري 
قد أوجزا الكلام في هذا من خلال كلامهما عن الإيجاز أما الجرجاني فقد بسط في 
الشرح مع توضيح الفروق» قال في حصر الفاعل (وإذا قد عرفت هذه الجملة فإنا نذكر 
جملة من القول في «ما» و«إلا٤»‏ وما يكون من حكمهما اعلم أنك إذا قلت: ما جاءني 
إلا زيدٌه احتمل آمرين أحدهما أن تريد اختصاص زيد بالمجيء وأن تنفيه عمن عداه» 
() انظر الإتقان في علوم القرآن .1١1/۳‏ 
(۲) هذه العلاقة بينهم كعلاقة الإنسان بجنس الحيوان» وعلاقة الحيوان بالجوهر الذي يمشل الأبعاد الثلاثة . 


(۳) انظر في هذا أثر النحاة في البحث البلاغي للدكتور عبد القادر حسين إذ أوضح إشارات التحويين 
للقضايا البلاغية. 
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وأن يكون كلاماً تقوله لا لأن بالمخاطب حاجة إلى أن يعلم أن زيداً قد جاءك» ولكن 
لأن به حاجة إلى أن يعلم أنه لم يجى إليك غيره. والثاني أن تريد الذي ذكرناه في 
«إنما»» ويكون كلاماً تقوله ليعلم أن الجائي زيدء لا غيره» ففي ذلك قولك للرجل يدعي 
أنك قلت قولاً ثم قلت خلافه؛ ما قلت اليوم إلأً ما قله أمس بعيبه» ويقول: لم تر 
زيدأًء وإنما رأيت فلاتاًء فتقول: بل لم أرَ إلا زيدأًء وعلى ذلك قوله تعالى: لما ّث ب 
إل ما اى پو أن آعبدوا أله ري ورک4 [المائدة: ۷١1]؛‏ لأنه ليس المعنى: إني لم أزد 
على ما أمرتني به شيئاً. ولكن المعنى : إني لم أدع ما أمرتني به أن أقوله لهم وقلت 
خلافه. ومثال ما جاء في الشعر من ذلك قرله: 


قَذعَلمَث مَلمى ارما ما فُطر المَارس إلا أا 
[ربع] 

المعنى : أنا الذي قطر الفارس وليس المعنى على أنه یرید أن يزعم أنه انفرد بأنه 
قطره» وأنه لم يشركه فيه غير). فالواضح من النص أن الجرجاني جعل هذا 
الاستخدام - ما جاءني إلا زيذ - يحتمل دلالتين: الأولى: أن المخاطب عنده علم بمجيء 
زید وأنك إنما قلته لتعلمه أنه لم يأت معه أحد آخرء أما الثانية فإنه يريد بها ما جاءه في 
«إنما» وهو: (اعلم آنها تفيد في الكلام بعدها إيجاب الفعل لشيء ونفيه عن غيره» فإذا 
قلت : إنما جاءني زيدء عقل منه إنك أردت أن تنفي أن يكون الجائي غيره)» معنى 
هذا أن الدلالة الثانية التي يحتملها الاستخدام هو أن تعلم المخاطب بأن الجائي زيد لا 
غیره» وقد يکون هذا ردا لمن زعم أنك قلت بمجيء غير زيدء أو حصل في علمه أن 
الجائي غير زيد» فتخبره أنه لم يأت إلا زيدء ولا يختلف الزملكاني عن الجرجاني في 
دلالة المفرغء قال: (الأول فيما إذا كان الحصر للفاعل كقولك: ما جاءني إلا زيدٌء وله 
معنيان: أحدهما أن تقصد به أن تعرف السامع أنه لم يجئك غيره» لا أن تعرفه بمجيء 
المذكورء فإن مجيئه عنده معلوم»؛ الثاني أن تريد المعنى الذي ذكرناه في «إنما» وهو أن 
تعرفه بمجيء «زید٤‏ وتنفیه عما سوا . أما السكاكي فلم يفعل كما هو عند الجرجاني 
وإنما جاء كلامه متداخلاً في حصر المبتدأً والخبر والحال والصفة والفاعل. ومجمل 


() دلائل الإعجاز .۲۲١‏ 
() المصدر نفسه ۲۱۹. البرهان الکاشف .۱۸١‏ 
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القول فيما جاء به أنه استخدم القصر أولاً وجعله على ضربين» قصر موصوف على 
صفة» وقصر صفة على موصوف وفي كلا الضربين يكون القصر فيهما قصر إفراد وقصر 
قلب. وأراد بقصر الإفراد إزالة شركة الثاني . وبقصر القلب أن يقلب فيه حكم 
السامع"» ومثل لهما بقوله: 


(وثانيهما النفي والاستثناء كما تقول في قصر الموصوف على الصفة إفراداً أو قلباً 
ليس زيدٌ إلا شاعراء أو ما زيدٌ إلا بشاعر. . . وفي قصر الصفة على الموصوف إفراداً: ما 
شاعر إلا زیدٌ أو ما جاء إلا زيدٌ. .. وقلباً: ما شاعر إلا زيدّء ما جاء إلا زيذ)" فالواضح 
من النص أن التمثيل خلا من مجيء قصر الموصوف على الصفة في الفاعلء أما: ليس زيد 
إلا شاعراً فهذا يدخل ضمن حصر المبتدأ والخبر وفي قصر الصفة على الموصوف مثل له 
ب: ما جاء إلا زيدٌ والفارق بين الضربين هو أنه فى الأول اتصاف الموصوف بصفة واحدة لا 
غير» وهذا لا يمنع أن يشاركه أحد فيهاء ولذا سمي قصر إفراد؛ لأن الموصوف لا.يتصف 
بصفة أخرى تجانس الشعر»ء أما الضرب الثاني فهو إقصار الصفة عليه وحده» ولم يشاركه 
والمهم في هذا هو أن عدم مجيء قصر 
الموصوف على الصفة في المفرغ يدلل على أن كل ما جاء في القصر لا ينطبق على 
المقرغ» ولكن كل ما جاء في المفرغ ينطبق على القصر. 


أحد فيها وهذا لا يمنع أن يتصف بصفة أخرى 


ما الخطيب القزويني فقد نهج منهج السكاكي» لكنه اختلف معه» ومع من سبقه 
بن جعلل القصر ‏ الحصر - في قسمين حقيقي» وغير حقيقي» وكل منهما يقصر فيه 
الموصوف على الصفة والصفة على الموصوف وأراد بالقسم الأول هو اتصاف 
الموصوف بصفة واحدة كاتصاف زيد بالكتابة لا غير في: ما زيدٌ إلا كاتبّء لكنه استبعد 
وقوع مثل هذا في الكلام» ومما خالف به السكاكي أيضاً أنه أأضاف إلى قصر الإفراد 


() انظر مفتاح العلوم ١۳۹٠ء‏ وانظر في هذا التقسيم مغني اللبيب ۳۹/١‏ _ ١٤ء‏ الإتقان في علوم القرآن 
۳ _ 1۷ء وحاشية الصبان .٥۷ _ ٥٦/۲‏ 

(۲) مفتاح العلوم .٠٤١‏ 

.٠٤١ ٠۱۳۹ المصدر نفسه‎ )۳( 

.٠١١ ۱۳۹ انظر المصدر نفسه‎ )٤( 

/٠م وانظر الأصول على شرح تخليص المفتاح‎ ٠۲٠١ _ ۲٠۳/١ انظر الإيضاح في علوم البلاغة‎ )٥( 
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والقلب القصر التعيين قال: (وأما من تساوى الأمران عنده أي اتصاف ذلك الأمر بتلك 
الصفةء واتصافه بغيرها في الأولء واتصافه بها واتصاف غيره بها في الثاني وهذا يسمى 
«قصر تعيین»). ومشل لهذا بقوله: (فالمخاطب بقولنا: ما زيدٌ إلا قائم من يعتقد أن 
زیداً قاعد» لا قائم» أو يعلم أنه إما قاعد أو قائم» ولا يعلم أنه بماذا يتصف منهما 
بعینه؟ وبقولنا: ما قائم إلا زي من بعتقڊ آن عمراً قائمٌ لا زيداًء أو يعلم أن القائم 
أحدهما دون كل واحد منهما لكن لا يعلم من هو منهما بعينه)“ ثم أنه اشترط في قصر 
الموصوف على الصفة إفراداً عدم تنافي الصفتين وفي قصره قلباً تحقق تنافيهما" أما 
قصر التعيين فأعم» قال فيه : (وقصر التعيين أعم» لأن اعتقاد کون الشيء موصوفاً بأحد 
أمرين معينين على الإطلاق لا يقتضي جوا" اتصافه بهما معاً ولا امتناعه) . وأراد بشرط 
قصر الإفراد عدم تنافي الصفتين هو أن في قولنا: ما زيدٌ إلا شاعرَّء نفي عن الكتابة أو 
غيرهما من الصفات التي تجانسهاء لا نفي كونه شاعراً وأما شرط تحقق تنافي الصفتين 
في القلب ففي ما زيدٌ إلا قائمْء نفي عنه القعود والجلوس» لا نفي كونه أسود أو 


رث (o)‏ 
بیس . 


أما يحيى العلوي فإنه أوجز في كلامه عن الحصرء دون اللجوء إلى جعله قصر 

صفة على موصف أو العكس» قال: (الصورة السادسة «ما»» إلا اعلم أن «ما» إل 

إذا تركب في الكلام» فإنهما يفيدان الحصرء لا محالةء أما في الأسماءء وأما في 

الصفات» فهذا وجهان)"» ثم شرع في بيان حصر المبتدأً والخبرء والفاعل 
. )¥( 


نخلص مما تقدم أن قصر الموصوف على الصفة لا يكون في المفرغ» وإذا قیل : 
ما زيدٌ إلا يقوم فهذا يدخل في حكم المبتدأ والخبر. 


(1) المصدر نفسه .۲۱٤/۱‏ 

0( القزويني جلال الدين محمد بن عبد الرحمنء الإيضاح في علوم البلاغة تحقيق محمد عبد المنعم 
خفاجي ۲۱٤/۱‏ (ط۲» بیروت»› ٩۱۹۷م).‏ 

(۳) انظر المصدر نفسه .۲٠٤/١‏ 

() انظر المصدر نفسه .۲٠١/۱‏ 

۲٠٤/۱ انظر المصدر نفسه‎ )٥( 

.۲٠٣/۲ الطراز‎ )١ 

(۷) انظر المصدر نفسه ۲۱٣/۲‏ ۔٣۲۱.‏ 


۳4 


دلالة الحصر ق الفعل المتعديء: 


أما لو كان الفعل متعدياً» وفيه يكون حصر الفاعل والمفعول» فقد أوضح البلاغيون 
أن حصر الفاعل وتقديم المفعول يختلف في دلالته عن حصر المفعول» وتقديم الفاعل . 
وهذا ما أوضحه الجرجاني قال: (وإنما يبين لك ذلك إذا اعتبرت الحكم في «ما» ودإلاء 
وحصلت الفرق بين أن تقول: ما ضرب زيداً إلا عمرو» وبين قولك: ما ضرب عمرو 
إلا زيداء والفرق بينهما نك إذا قلت : ما ضرب زيداً إلا عمروء فقدمت المنصوب» كان 
الخرض بيان الضارب من هوء والإخبار بأنه عمرو خاصة دون غيره» وإذا قلت: ما 
ضرب عمرو إلا زيداًء فقدمت المرفوع كان الخرض بيان المضروب من هو؟ والإخبار 
بأنه زيد خاصة دون غيره)“» فالواضح أنه يريد في: ما ضرب زيداً إلا عمرو أن زيداً لم 
يضربه أحد سوى عمروء أما: ما ضرب عمرو إلا زيداً» فيحتمل أن يكون غير عمرو قد 
ضرب زيداً أيضاًء وضرب ناساً آخرين. وأوضح هذه الدلالة فيما جاء به في قوله تعالى : 
اتنا تی آله من عبارو ألما 4 [فاطر : ۲۸] قال : (إن الغرض أن بين الخاشعين من 
هم» ويخبر بأنهم العلماء خاصة دون غيرهم» ولو أخر ذكر اسم الله» وقدم العلماء فقيل 
إنما يخشى العلماءٌ الله» فصار المعنى ضد ما هو عليه الآن» ولصار الغرض بيان المخشي 
منه هو» والإخبار بآنة الله تعالى دون غيره» ولم يجب حينئذ أن تكون الخشية من الله 
تعالى مقصورة على العلماء وأن يكونوا بهاء كما هو الغرض في الآيةء بل كان يكون 
المعنى أن غير العلماء يخشون الله تعالى أيضاً إلا نهم مع خشيتهم الله تعالى يخشون معه 
غيره» والعلماء لا يخشون غير الله تعالى) وفي دلالة الفاعل بعد «إلا٤»‏ ووقوع 
المفعول قبل الفاعل قال: (إنك إذا قلت: ما ضرب زيداً إلا عمرو»ء كان غرضك أن 
تختص عمراً بضرب زيد»ء لا بالضرب على الإطلاقء وإذا كان كذلك وجب أن تعدي 
الفعل إلى المفعول من قبل أن تذكر عمراً الذي هو الفاعل؛ لأن السامع لا يعقل عنك 
آنك اختصصته بالفعل معدی حتی تکون قد بدأت فعدیته» أعني لا يفهم عنك أنك أردت 
آن تختص عمراً بضرب زيد حتى تذكره له معدى إلى زيد فأما إذا ذكرته غيره معدى 
فقلت ما ضرب إلا عمروء فإن الذي يقع في نفسه أنك أردت أن تزعم أنك لم يكن من 


(۱) دلائل الإعجاز .۲۲١‏ 
(۳) دلائل الإعجاز ۲۲۲. 


4° 


أحد غير عمرو ضرب» وأنه ليس ههنا مضروب إلا وضاربه عمرى)) يريد الجرجاني 
من هذا آنه إذا كان الفعل متعدياء وقدم المفعول به» وجب ذكر الفاعل إذا أريد قصر 
الضرب من عمرو على زيده وإذا حذف المفعول به» وجيء بالفعل المتعدي. فيکون کل 
ضرب وقع» فهو من عمرو. 

وما جاء به الجرجاني في هذا الحصر لم يختلف معه من جاء به بعد" . 


وجوز السكاكي الحصر في المفعولين قال: (وإذا أردت قصر أحد المفعولين على 
الآخر في نحو: كسوت زيدا جبةٌ قلت في قصر زيد على الجبة: ما كسوبٌ زيداً إلا جبة 
أو: ما كسوت إلا جبةٌ زيدأء وفي قصر الجبة على زيدء ما كسوت جبةً إلا زيداً وما 
کسوت زيداً إلا جبة) . ويلحظ أن المحصور في الجميع هو الذي يلي «إلا». وقال 
بهذا الخطيب القزويني. 


وبذا يكون قد وضح لنا مما تقدم في دلالة المفرغ في الفعل اللازم والمتعدي أن 
کل من التقديم» والتأخير يؤثر على الدلالة والآن أجيب على السؤال: هل المفرغ نمط 
من آنماط الاستشناء؟ أم لا؟ 


هل المفرغ نمط من الاستثناء؟ 


لاإجابة على هذا السؤال نستعرض بشکل موجز ما جاء په النحويون فی الاستشناء 
من شروط» ونطابقها م هذا النمط . 


(1) ذهب النحويون إلى أن الاستثناء يتركب في الكلام من أجزاء ثلاثة هي : المستشنى 
منه» وأداة الاستشناءء والمستشنى. وهذا الشرط لا ينطبق على المفرغ» لأنه 
يتركب في الكلام من أربعة أجزاءء هي : النفي والعامل والأداة والمفرغ له 
العامل» وتوضيحه بالمخطط التالي : 


(۱) المصدر نفسه ۲۲۷ ۲۲۸. 

(۲) انظر مفتاح العلوم ١٤ء‏ البرهان الكاشف ۱۸١‏ - ۸۷ء الإيضاح في علوم البلاغة ۲۲۳/١‏ 
الطراز ۲/ ۲٠٣‏ ۔ ۲۱٢‏ والأطوال على شرح التلخیص ۲۲۹/۱. 

(۳) مفتاح العلوم .٠١۳‏ 

) الإيضاح في علوم البلاغة .٠٠٠ /١‏ 


(0) 


() 


(€) 


(0) 


(0 


الاستثناء ‏ المستثنى منه + أداة الاستثناء + المستثنى 

المفرغ | أداة النفي + عامل + أداة حصر + المحصور 

ويلحظ من هذا المخطط أن الاستئناء ليس من أجزائه النفي أما المفرغ فمن 

أجازه النفىء وفيه أيضاً أن المفرغ شرطه وجود العامل لفظياًء والاستشناء لم 

يشترط فيه ذلك؛ لأن المستشنى قد يستثنى من مبتدأً وخبر ولا يكون هناك 

عامل لفظي وإنما العامل فيه معنوي . 

أن المستشنى في الاستشناء يأتي بعد تمام الكلام في حين أن المحصور جزء من 
الاستثناء المفرغ 

كلام تام + أداة + مستشنى أداة نفي + فعل + أداة حصر + فاعل 

القوم مجتهدون إلا زيداً ما جاء إلا زيد 

يلحظ من هذا المخطط وجوب نصب المستثنى في الاستثناء وفي المفرغ وجوب 

رفع الفاعل ووجوب نصبه إذا كان مفعولاً به ووجوب جره إذا كان الفعل متعدياً 

إليه بحرف الجر. 

اشترطوا في الاستثناء أن يكون المستثنى منه معرفة أو نكرة مخصوصة وأن يكون 

مما يصلح أن يستثنى منه وأكثر من المستثنى عند أكثرهم وهذا الشرط معدوم في 

المفرغ . 

اشترطوا أن يكون المستثنى أقل من المستشنى منه وأن يكون معرفة أو نكرة 

مخصوصة ومما يصلح أن يكون مستشنى وهذا لا يشترط في المفرغ لانعدام 

وجود المستشنى منه. 

عدم إمكان استخدام ما جاء من أدوات في الاستثناء المتضل وخاصة الأحرف 

الجارة في المفرغ» وهذا يدل على أن المفرغ ليس من الاستثناء لعلمنا أن أكثر 

أدوات الاستشناء تستخدم في المتصل» وأنه آقرب إلى المتصل من المنقطع 

أن أداة الاستثناء تفيد الإخراج وفي المفرغ تفيد الحصر. 


4۲ 


(v) 


(A 


(4) 


وإذا قيل إن ما جاءني القوم إلا زيداً معناه ما جاءني إلا زيدء يلزم هذا القول أن 
نجعل إنما جاءني زيدء من الاستثناء» لأنه بمعنى: ما جاءني إلا زيدٌء وأنه آكد ‏ 


عَدّ بعض النحويين المستشنى فضله وهذا القول لا يمكن أن يقال في المفرغء 
وخاصة إذا كان المحصور فاعلاً. 

ولو صح ما قالوه فد الدلالة في: ما جاء القوم إلا زيداًء لا يحتمل القول فيها 
بأنها يمكن حملها على قصر الإفراد أو القلب أو التعيين» ولو كان ذلك لتناولها 
البلاغيون»› ولخصوا هله الأنواع بالحصر»› وما جاء في القصرء وعلى الرغم من 
هذا فإن السكاكي والخطيب القزويني عدا المفرغ من الاستفناء . 

نخرج من هذه النقاط إلى أن المفرغ ليس من آنماط الاستثناءء وإِنُ اشتركا بأداة 
واحدة. فهذا لا يمنع أن تكون الأداة مؤدية أكثر من غرض ومعنى» كما لا 
يمنع أن تبقى التسمية نفسها عليه - المفرغ - وأنه يدرج مع الحصر في أبواب 
النحو. 


وإخراج المفرغ من الاستشناء لست أول من قال به» وإنما ذكر الاستثناء عائد كريم 


علوان: (أن مجمع اللغة العربية في القاهرة أدخل الاستثناء المفرغ من نحو: ما جاء إلا 


زیلد» 


في باب القصر ولم يعده من الاستشناء)» وأيدهم بذلك" كما قاله الدكتور 


مهدي المخزومي في قوله (و«إلاء هذه ليست استشناءء وإنما هي مسبوقة بالنفي أداة 
قصر» ووظيفتها قصر ما قبلها على ما بعدهاء والقصر توكيدء وإيجاب أبدأًء وهذا ما 


يفرق 


حکم 


بينهما وبين "إلا٤‏ في الاستثناء؛ لأن وظيفة «إلا» في الاستشناء إخراج ما بعدها من 
ما قبلها مختلفان» ولذلك كان عَدٌ النحاة إياها في الاستشناء خلطاًء وتسميتها 


بالاستثناء المفرغ ضرباً من التكلف) وأشار الدكتور محمود فهمي حجازي إلى دراسة 


0) 
(0 


(0 
(6 


انظر مفتاح العلوم ٠٤١١‏ والإيضاح في علوم البلاغة .۲۲٤/١‏ 


انظر فلسفة المنصوبات في النحوء عائد كريم علوان ٠٠١‏ (رسالة ماجستيرء» جامعة القاهرة دار 
العلوم سنة ١1۹۷م).‏ 

انظر المصدر نفسه .۳٤#‏ 

في النحو العربي نقد وتوجيه للدكتور مهدي المخزومي ۲٠١‏ '(الطبعة الأولی» بیروت .)۱۹١٤‏ 


E 


هذا التركيب ضمن أسلوب القصر بقوله: (لقد درست كتب النحو الاستثناء مركزة الببحث 
على العامل في المستشنى وكأن النهاية الإعرابية جوهر الأمرء فأكمل البلاغيون هذا الجهد 
بمحاولة طيبة لدراسة القصر فهناك تراكيب مختلفة للقصر في العربية منها «لا. . . إلأ» 
ولالم. . . إلا والن.... إلا و«إنما. ٠...‏ الخ شغل النحاة هنا بالنهاية لما بعد أداة 
الاستثناء فاصلين بين أداة النفي المقدمة وأداة الاستفناء التي جاءت بعدها والأسهل أن 
يدرس التركيب كأسلوب قصر ذي أداة مركبة على نحو ما نجده» عند البلاغيين وعند 
اللغويين وعلى نحو ما نجده في لغات أخرى). 


العلاقة بين البدل والمفرغ: 
قدمت أن المفرغ ليس من الاستثناء فهناك مسألة تثار في هذاء وهي آن المفرغ 
والبدل يلتقيان في أكثر من موضع منها: 
»( أن البدل والمفرغ لا يقعان إلا إذا سبقا بالنفي . 
۳( إن ما بعد «إلا٤‏ فيهما عامل فيه ما قبل إلا٤»‏ سواء أكان في الرفع ام في 
النصب أم في الجر. 
۳( أن إلا فيهما توجب ما بعدها لما قبلها. 
وهذه أبرز الخصائص التي يشتركان فيها. 
بقي أن البدل فيه مبدل منه» وهذا لا نجده في المفرغ» وعلى هذا يمكن القول إن 
المبدل منه في حكم الساقط»ء ونه غلب ما يكون نكرة ولم يرد معرفة إلا في آية واحدة في 
قوله تعالی: تا عله إلا كليل ) [النساء: ]١١١‏ وهذه قراءة ابن عامر وهو من القراء 
السبعةء وأنها جاءت منصوبة في مصحف أهل الشام» أما القراءات الأخرى فقد أجمعت 
على الرفع وأريد أن أقول من هذا إن مجيء المبدل منه نكرة يقرب هذا الاستخدام إلى كونه 
مفرغاً ويبعده من الاستئناء لأن شرط الاستثناء أن يكون المستثنى معرفة دالة على الكثرة أو 
نكرة مخصوصة» وهذا لا نجده في البدلء إلا في الآية المتقدمة. 


() المدخل إلى علوم اللغة العربية للدكتور محمود فهمي حجازي» ۱۷١‏ (الطبعة الثانية - القاهرة 
۷( 


وإذا قيل إن البدل يكون على الموضع كما يكون على اللفظء وقد يسبقه نفي 
معنوي فالقول في هذا إن البدل الذي جاء به سيبويه ومن جاء بعده قسمان بدل من 
المبتدأً والخبرء أو ما أصله مبتدأ وخبرء وهذا ليس لنا له من الكلام شيء» لأنه يدخل 
في مجال حصر المبتدا والخبرء وَبّدل من الجمل الفعلية التي ليس أصلها مبتداً وخبر 
وهذا ما له علاقة بالمفرغ. 

وتوجيه البدل على اللفظ في قولنا: ما جاءني أحدٌ إلا زد واضح أنه يفيد تأكيد 
مجيء زيد» ولو عدنا إلى دلالة هذا الاستخدام من دون «أحد» لعرفنا أن فيه دلالتينء 
كما تقدم وبدخول «أحد» عليه تقطع بعدم احتمال أي دلالة أخرى عند المخاطب. أما 
إذا قيل : ما جاءني من أحد إلا زيدء فهذه أعلى درجات التأكيد» ومثل هذا موجود في 
العربية فقولنا: زيد قام آكد من قام زيدّء وإذا قلنا: إن زيداً قائمْء فإنه آكد من: زيد 
قائم» أما لو قلتا: إن زيداً لقائمٌء فهذه أعلى درجات التأكير . 


أما البدل في المبتدأ والخبر وما كان أصله مبتدأ وخبرأًى فهذا يدخل في مجال 
الحصر أو القصرء ولذا فإن ما جاؤوا به في هذا يحمل على القصرء وقد تقدمت آيات 
نذکر منها قوله تعالی: وتا من لم إل َه 4 [آل عمران: ١1]ء‏ وقوله تعالى: ل إل 
إل هر € [الأنعام: .]٠١١‏ فهذه الضروب تدخل ضمن قصر الموصوف على الصفة أو 
قصر الصفة على الموصوف . 


نخلص من فصل الأنماط إلى النتائج الآتية: 


(0) أن الاستشناء بمعنى الإخراج يقع في المتصل إذا كان الاستثناء من موجب وفي 
المنفي إذا صب المستثنى» ويكون من الاستثناء أيضاً الضرب الأول من المنقطع 
في الموجب والمنفي إذا نصب المستئنى فيه. 


(1) انظر في التوكيد في التقديم والتأخير: دلائل الإعجاز ۸۲ ۔ ۰۸۳ وانظر التأكيد في البرهان الكاشف 
۳ _ ۲۳۷ وانظر المصدر نفسه ۲٠١ - ۲٠۳‏ في التقديم والتأخير وقد نص ابن جتي على أن 
الزيادة في الحروف تفيد التوكيد قال (فقد علمنا من هذا أنتا متى رأيناهم قد زادوا الحرف فقد 
أرادوا غاية التوكيد كما أنا إذا رأيتاهم قد حذفوا حرفا فقد أرادوا غاية الاختصار) سر صناعة 
الإعراب ۳۷١‏ 

() انظر الإتقان في علوم القرآن ۱٦71/۳‏ ۔ .۱١۷‏ 
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أن الاستشناء من الموجب إذا تبع المستثنى المستشنی منه خرج من کونه استفناء 
وأصبحت فيه إلا بمعنى «غير» التي تفيد الصفة المغايرة لموصوفها. 

آن المفرغ ليس من الاستفناء إنما هو ضرب من الحصر والقصرء اشترك مع 
الاستثناء ببعض الأدوات . 

أن البدل في المتصل والمنقطع إذا كان المبدل منه نكرة فهو أقرب إلى المفرغ 
من الاستئناء. 

أن الضرب الثاني من المنقطع سواء كان من موجب أم من منفي وجب النصب 
فيه» وأنه يحمل في الاستثناء على المجاز؛ لأنه لا يحمل معنى الإخراج. 
إجماع النحويين على نصب المستثنى في المتصل إذا كان من موجب. وفي 
الضرب الأول من المنقطع إذا كان من موجب أيضاً. وجواز البدل ترجيحه في 
المتصل إذا كان من منفي. ومنع الفراء النصب في المنفي إذا كان المبدل منه 
نكرة. 

كما رجحوا النصب في الضرب الأول من المنقطع إذا كان مستثنى من منفي» 
وألزموه في الضرب الثاني منه إذا كان مستشنى من منفي . 

أن الاستثناء من العدد واقع في الاستثناء خلافاً لمن أنكره من النحويين . 

أن المفرغ ضرب من الحصرء والحصر ضرب من القصرء ولذا فإن كل مفرغ 
حصر أو قصر وليس كل قصر أو حصر مغرغاً. 

أن قصر الموصوف على الصفة لا يقع في المفرغء فلا يقال: ما زيدٌ إلا قام» 
وإذا صح مع وجود قد فإنه يدخل في باب : حصر المبتدأ والخبر. 

أن البدل الذي جاء به سيبويه وغيره ضربان» ضرب يدخل مع المفرغء وأنه يفيد 
التأكيد» وضرب يدخل ضمن حصر المبتدأ والخبر أو قصرهاء وجاز الأخير 
لجواز الاستثناء من المبتدأ والخبر. 


القصل الرابع 


قضايا نحوية 
وتركيبية قي الاستثناء 


)١(‏ العامل في المستثنى. 

(۲) تقديم المستثنى على المستثنى منه. 

(۳) الفصل بين المستثنى منه وصفته بالمستثنى. 
)٤(‏ تكرار المستثنى. 

(۵) حذف المستثنى. 

)١(‏ مفهوم الاستثناء. 
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الفصل الرابع 


قضايا نحوية وتركيبية في الاستثناء 


يتناول هذا الفصل القضايا التركيبية التي جاءت في الاستشناء لبيانهاء والوقوف على 
ما جاء فيها من أراءء وبيان أوجه الخلاف في كل قضية» والقضايا التي سنتناولها هي : 

() العامل في المستشنى . 

(۲) تقديم المستثنى على المستثنى منه. 

(۳) الفصل بين المستثنى منه وصفته بالمستنى . 

(0) تكرار المستئنى. 

. حذف المستفنى‎ )٥( 


(1) مفهوم الاستفناء. 


وكانت مسألة العامل فى المستشنى هي أول القضايا التي عرضتها في هذا الفصل 
لسعة الخلاف فيها. فقد حاولت أن أوضح أوجه التوافق والتباين بين النحويين فیهاء ذاکراً 
ما احتج به كل مذهب. ومن ثم تناولت قضية تقديم المستثنى على المستشنى منه وبيان ما 
جاء فيها من آراء وتناولت بعدها الفصل بين المستثنى منه وصفته بالمستثنى» وبعد ذلك 
تعرضت إلى قضية تكرار المستشنى وهذه المسألة لها أثر في تحديد مفهوم الاستثناء 
وخاصة من جانب الإخراج الذي يفيد معنى الاستثناء» فتكرار المستثنى جاء على ضربين»› 
ضرب يفيد الإخراج وضرب يفيد التوكيد والعطف. والضرب الأول فيه الإخراج على 
نوعين: أحدهما المخرج فيه مخرج مما دخل فيه المستثنى منه» والثاني أن المخرج فيه 
مخرج من المستثنى منه نفسه» وإن كل مستثنى يكون في الوقت نفسه مستثنى منهء 
ومستشنى» وهذا يكون في الاستثناء من العدد. وبعدها تناولت مسألة حذف المستئنى 
وبينت الأساليب التي يرد فيها الحذف كما أوضحت الخلاف الذي وقع به النحويون في 
هذه المسألة وبينت علاقتها بالقصر. 


وبعد الفراغ من هذه القضايا تناولت مفهوم الاستشناء وجاء تحديد هذا المفهوم في 
ضوء التصورات التي خرجت بها في دراسة هذا الباب» وما جاء به النحويون موضحاً في 
ذلك ضروب الاستفناء بمخططات تضم أدوات كل ضرب من الاستشناء مع الاستشهاڊ 
ببعض الأمثلة . 
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العامل في المستثنى 


إن نظرية العامل في النحو غير مستقرة عند النحويينء فلا نكاد نقف على مسألة من 
مسائل العامل اجتمع النحويون فيها على رأي واحد» وهذا تابع من نظرتهم المنطقية 
لتفسير هذه النظرية وخلافهم هذا أنصب على ناصب المستثنى أيضاًء فقد تشعبت فيه 
الآراء» وكثر تفسير المتأخرين لأقوال المتقدمين ونسب إليهم ما لم يقولوه» وبذا رتبوا 
المسائلء وجاؤوا بالحجج» واستدلوا بالشواهدء حتى قال فيهم أبو حيان: (ومثل هذا 
الخلاف لا يجدي كبير فائدة» وهو كالخلاف في رافع المبتدأء والخبر ورافع الفاعل» 
وناصب المفعول» وإنما الخلاف الذي يجدي هو فيما أدى إلى حكم لفظيء أو معتى 
کلامی). 


والخلاف في عامل المستشنى لازم النحو العربي منذ سيبويه» وحتی العصور 
المتأخرة ولهذا تعددت المذاهب» وکثرت الآرای وهذا يستلرم تناول هذا الخلاف من 
خلال مذاهب النحويين فيهاء موضحاً أدلة كل مذهب» ذكرا ما ورد به عليه. 


وقبل البدء بتناول آراء النحويين» أريد أن أوضح مذهب سيبويه منه لكثرة الخلاف 
في تفسير بعض النحويين لما جاء به» ولمعرفة مذهبه مما سنذكره من مذاهب. 


عرفنا مما تقدم أن سيبويه تناول الاستثناء من وجهين» الأول المفرغء والعامل فيه 
فرغ لما بعد «إلا؛ أما الوجه الآخرء فقد شمل الاستثناء المتصل» والمنقطع» وأوضح 
العامل فيهما من خلال كلامه عنهماء قال: (والوجه الآخر أن يكون الاسم بعدها خارجاً 
مما دخل فيه ما قبله عاملاً فيه ما قبله من الكلام» كما تعمل عشرون فيما بعدها إذا 
قلت : عشرون درهما) . وهناك موضع آخر ذكر سيبويه فيه كلاماً مثل هذا في العامل 


.11٤ _ 11۳/١ ارتشاف الضرب‎ )١( 
۳۱١/۲ الکتاب‎ )۳( 


وذلك في كلامه عن الضرب الأول من الاستثناء المنقطع . قال فيه: (فيصير كأنه من نوعه 
فحمل على معنى «ولكن!» وعمل فيه ما قبله كحمل العشرين في درهم). وقوله هذا 
في العامل نسبه إلى الخليل بن أحمد في موضع آخر . 
وقول سيبويه لم يحدد فيه العامل» لأن ما قبل المستثنى يشمل أداة الاستشناء 

والمستشنى منه» والعامل اللفظي» إذا كانت الجملة فعلية أو يكون مسبوقاً بمبتدأً وخبرء 
إذا كانت اسمية» ولذا يحتمل في قوله ثلاثة أوجه في عامل النصب» وهي : 
١‏ أن يكون الكلام التام الذي يسبق «إلاه مع أداة الاستثناء هو العامل في 

المستشلى . 
٣‏ ويحتمل أن تكون «إلا» وحدها هي العاملة: وذلك لأنه ذكر العشرين وحدها 

والعشرون يليها التمييز»› فكذلك إل يليها المستثنى»ء وهذا وجه التقارب 
٣‏ يحتمل فيه أن يكون المستشنى منه وحده عاملاً في المستشنى» إذا جعلناه بمنزلة 

العشرين من حيث كونهما اسمين . 

هذه الأجه الثلاثة التي يمكن أن يفسر بها قول سيبويه» وبها أخذت طائفة من 

النحويين» ولم يفصح السيرافي عن العامل عند سيبويه سوى أنه ذكر حكم المستثنى بدون 
«إلا؛ قال: (اختلف النحويون في الناصب للمستثنى في قولنا: أتاني القوم إلا زيداً فأما 
الذي قاله سيبويه في باب من الاستشناء: إنه يعمل فيه ما قبله من الكلام» كما يعمل 
عشرون فيما بعدهاء إذا قلت: عشرون درهماً. . . .وقد كشف سيبويه ذلك بأبين مما 
تقدم» وهو قوله في باب «غير» ولو جاز أن تقول : أتاني القوم زيداًء تريد الاستناء» ولا 
تذكر «إلا٤‏ لما كان نصباً)" والسيرافي هنا وقع في تصحيف وذلك أن عبارة سيبويه 
الأخيرة هي : (ولو جاز أن تقول: أتاني القوم زيداًء تريد الاستشناء» ولا تذكر «إلا» لما 
كان إلا نصبا)““ . وهذه العبارة حاول السيرافي فيها أن يتخذها دليلاً على أن الناصب هو 


(۱) المصدر نفسه .۳٠۹/۲‏ 

(۲) انظر المصدر نفسه .٠۳٠/۲‏ 

(۳) شرح السيرافي على كتاب سيبويه م۳/ورقة .۱١١‏ 
() الکتاب .۳٤۳/۲‏ 


الفعل بدون توسط «إلا»؛ لأن هذا مذهبهء كما سيأتي . والذي أراه أن سیبویه لم یرد 
بعبارته هذه ما ذهب إليه السيرافي من تفسيرء وإنما أراد أن يقول إن النصب واقع بعد 
تمام الكلام. 


بعد أن عرفنا ما يحتمل في مقولة سيبويه أتناول الآن مذاهب النحويين في العامل. 
المذهب الأول: 


وفيه ذهب أكثر النحوبين إلى أن ناصب المستئنى الفعل بتوسط إلا وكان منهم ابن 
السراج قال: (المستثنى يشبه المفعول إذا أتى بعد استغناء الفعل بالفاعل وبعد تمام 
الكلامء تقول: جاءني القوم إلا زيداًء فجاءني القوم كلام تام» وهو فعل» وفاعل فلو 
جاز أن تذكر «زيدا» بعد هذا الكلام بغير حرف الاستشناء ما كان إلا نصباًء لكن لا معنى 
لذلك إلا بتوسط شيء آخرء فلما توسطت «إلا٤»‏ حدث معنى الاستثناء» ووصل الفعل 
إلى ما بعد «إلا١)»‏ وابن السراج في مقولته هذه تراه في الشطر الأول ذهب إلى التصب 
بدون واسطة» لكنه أوضح أن هذا لا معنى فيه» ولما توسطت «إلا»» وصل الفعل إلى 
المستثنى» ودل الكلام على معنى وهذا ما يدل عليه الشطر الثاني» وبذا نقول إن الاسم 
ينتصب بعد تمام الكلام» لكنه لا معنى فيه لعدم وجود قرينة توضح علة النصب» هذا ما 
أراده ابن السراج . 

ومن الذين ذهبوا هذا المذهب أبو علي الفارسيء قال : (فانتصاب الاسم إنما هو 
بما تقدم في الجملة من فعل» أو معنى الفعل يتوسط «إلاه)ء ويلحظ من النص أن أبا 
علي شمل فيه العامل اللفظي والمعنوي إذا كان الكلام الذي قبل إلا مبتداً وخبراً. 


. ( . )£( 
ونسبه بعض النحويين إلى البصريين > ومنهم من نسبه إلى بعض البصريين ۰ 

KK . O . fot .‏ 
وذكر السيوطي أن أبا علي الشلوبيني نسبه إلى جمهور المحققين» ونسبه الأزهري إلى 


(۱) الأصول فی النحو .٣٤۳ ۳٤١/۱‏ 

(۳) انظر المقتصد في شرح الإيضاح ٦۳۳‏ وانظر أيضاً المرتجل 1۸٤‏ أسرار العربية »۲٠١‏ كشف 
المشکل ۳۳۸ شرح المفصل ۷٦/۲‏ زصف المباني ۰۹۱ شرح ابن عقيل .٥۹۸/١‏ 

() انظر الإنصاف مسألة ۳٤‏ شرح الكافية .۲۲٠/۱‏ 

() انظر حاشية الصبان .٠٤۳١/۲‏ 

.٠٤١/١ انظر همع الهوامع ١/٠٤۲۲ء وحاشية الصبان‎ )٥( 
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ابن الباذشء كما نسبه إليه السيوطي» وإلى ابن الضائع أيضاً . فهؤلاء النحويون 
ألزموا أن يكون العامل الفعلّ سواء أكان لازماء أم متعدياً على أن الأخير يستوفي 
مفعولهء وأدٌ الفعل قوي باإلأ فتعدى إلى المستثنى. 

أما إذا كان العامل معنوياًء فإذا كان في التركيب الذي قبل إلا «شبه جملة) 
فالعامل الفعلٌ المقدر فيهاء وإذا لم يكن كذلك كما في قولنا: القوم إخونّك إلا زيداًى 
فقدره ابن الأنباري بالقوم يصادقون قال: (قلنا الناصب له ما في إخوتك من معنى الفعلء 
لأن التقدير فيه: القوم يصادقونك إلا زيداً ف«إلا» قوت المقدرة فأوصلته إلى زيد 
فنصبه)"» ومن الذين تعرضوا للعامل المعنوي دون تفصيل فيه الجرجاني)› 
والعكبري والمالقي" أما غيرهم فقد اكتفوا في الكلام عن الفعل. 


وعلل بعض النحويين مذهبهم هذا بتوسط «إلا لضعف الأفعال التي بعدها «إلاهء 
وهي كحروف الجر في تعدية الفعلء لكنها تختلف عن حروف الجر من حيث إنها غير 
مختصة بالأسماء» لجواز وقوع الأفعال بعدهاء والحروف متى دخلت على الأسماء 
والأفعال لم يعمل واحد منها فيما بعده» من هنا امتنع عمل إلا؟» وكونها غير عاملة لا 
يمنع تعدية ما قبلها من عامل إلى ما بعدها بواسطتها؛ لأن شأنها في ذلك شأن واو المعية 
في تعديها الأفعال إلى ما بعدهاء وهي غير عاملة مثل: استوى الماء والخشبةٌ كما احتجوا 
على أنها غير عاملة لعدم اتصال الضمير بها" . 


ونص ابن جني على ضعف الأفعال في حال وقوعها قبل «إلا». وواو المعية قال : 
(فأوصلوا الفعل إلى ما بعد «إلا» بتوسط إلا بين الفعل» وبين ما بعدها من الأسماءء 
وذلك لضعف الأفعال قبل الواوء و«إلا» عن وصولها إلى ما بعدهماء كما ضعفت 


(۱) انظر شرح التصریح على التوضیح ۰۳٤۹/۱‏ وهمع الهوامع ۲۲٤/١‏ 

(۲) انظر همع الهوامع .۲۲٤/۱‏ 

(۳) انظر الإنصاف ٠۲٠١‏ وانظر في هذا شرح الكافية ۲۲۷/۱. 

() انظر المقتصد في شرح الإيضاح ٦۳۳‏ ۔ .1۳٤‏ 

.۲٤۳ انظر الباب في علل البناء والإعراب‎ )٥( 

0) انظر رصف المباني .٩۱‏ 

(۷) انظر سر صناعة الإعراب ٠٤١ _ ٠٤١‏ أسرار العربية ۲٠١‏ الإنصاف مسألة ٤‏ اللباب في علل 
البناء والإعراب ۰۳۳٢‏ شرح الكافية ۱/ ۲۲۷. 


ot 


الأفعال قبل حروف الجر عن مباشرتها الأسماء ونصبها إياها) »ومن أدلتهم أيضاً ما 
ذكره ابن الأنباري في قوله: (إن عموم العمل لا يدل على عموم التعديةء ألا ترى أن 
الهمزة» والتضعيف يعديانء وليسا عاملين) . 

وما جاء به أصحاب هذا المذهب رد عليهم» فقد ضعف ابن الحاجب ما جاء به 
ابن الأنباري في: القوم إلا زيداً إخوتك» ونص على ذلك الرضي بقوله (وهذا لا يرد إلا 
على مذهب البصريين» ولهم أن يقولوا: إن في إخوتك معنى الفعل» وإن كان من إخوة 
النسب أي ينتسبون إليك بالأخوة وكذا في أمثاله» فجاز أن يعمل العامل الضعيف فيما 
تقدم عليه لتقوية ب«إلاه ولا يلزم مثله في المفعول مع). 

ورد السخاوي على قولهم بتعدي الفعل بواسطة «إلا* بلأن الفعل الذي يتعدى 
يتوسط الحرف لا بد أن ينفذ إلى ما تعدى إليه فإذا قلت : قام زي إلى عمروء فقد نفذ 
قيام زيد إلى عمرو بواسطة الحرف» وإذا قلت: قام القومٌ إلا زيدأًء لم ينفذ إلى زيدٍ 
بواسطة «إلا» ولا تعدى إليى) . 

فالسخاوي الزمهم هنا أن يقولوا في إضافة معنى الأفعال إلى المستثنى» كما في 
حروف الجرء وهذا لم يحصل وبذا يبطل قولهم عنده. 

كما رد عليهم ابن الناظم أيضاً فما جاؤوا به من دخول إلا٤‏ على الأفعال بجعلها 
غير مختصة» ولذا كانت مهملةء فقد قدر الأفعال التي تدخل عليها «إلا» مؤولة 
بالأسماء وهذا لا يقدح بعدم اختصاصهاء أما عدم اتصالها في الضمير فلأن المفرغ يلزم 
فيه الانفصال» لذا لم يتصل» ليبقى الباب على أصله”. 

ويمكننا أن نقول في هذه القضية إن ما ذهب إليه اين جني من ضعف الأفعال يؤخذ 


(۱) ابن جني أبو عثمان النحويء سر صناعة الإعراب» تحقيق مصطفى السقا وآخرين ٠٤١‏ (مصر - 
م( . 

() ابن الأنباري آٻو البركات عبد الرحمن بن محمد بن سعيد الأنباري النحوي» الإنصاف في مسائل 
الخلاف بين البصريين والكوفيين› تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء ۲“ ط٣‏ مصر ۔ 
1400(. 

(۳) شرح الکافية ۱/ ۲۲۷. 

() المفضل في شرح المفصل .۷۳٤‏ 

.۲۲۸ وشرح الأشموني‎ ۲۲٢/۱ انظر شرح الألفية لابن الناظم ١؛, وهمع الهوامع‎ )٥( 


Yoo 


عليه من جانب إطلاقه لهذا الحكم؛ لأن إذا أراد به كل استخدام ترد فيه «إلا٤»‏ فهو 
مردودء لأن «إلأه في المفرغ لم تأت لتقوية الفعلء وإذا أراد به المتصل والمنقطع فقد 
فرق بين المفرغ والاستثناءء وهذا لم يقل به؛ لأن المفرغ عنده من أنماط الاستثناء أضف 
إلى هذا أن من الأفعال ما يعمل بعد إلا٤»‏ بدون توسطها ك«ليس» و«يكون» آما استدلاله 
بحروف الجر فمردود أيضاً؛ لأنه ليس كل موضع يرد فيه حرف الجر يفيد تقوية الفعلء 
لأن هناك مواضع يقع فيها الحرف لإفادة التأكيد على وقوع الفعل كما في قوله تعالى : 
ار بر ل ل ب 463 [العلق: .]٠١‏ 

والقول فيما جاء به ابن الأنباري بأد الهمزة أو التضعيف أصبح من مادة الفعل» 
فإنه يريد أن الفعل متعد بما هو عليه من صيغةء وليس لنا أن نقول بالهمة» أو التضعيف . 

أما احتجاجهم بآن «إلا» لا يتصل بها الضميرء فقد مر ذكر بعض الشواهد الشعرية 
على اتصال الضمير في المتصل. وأما كونها غير مختصة لدخولها على الأفعال» فقد 
عرفنا أن مثل هذا يدخل ضمن الحصر» أو تكون إلا في بعضه بمعنى «حتى» كما تقدم 
في فصل الأدوات وفي المتصل . 

وأخيراً أن هذا المذهب لم يقل به سيبويهء کما وضح من کلامه خلافاً لمن زعم 
ذلك“ . 
المذهب الثاني: 

ذهب فيه بعض النحويين إلى أن العامل في المستثنى هو معنى الفعل - استثنى أو - 
أعني - الذي أبدلت منه «إلاه. وهذا مذهب المبرد حيث قال في المقتضب (لما قلت : 
جاءني القوم» وقع عند السامع أن زيداً فيهم» فلما قلت: إلا زيداًء كانت «إلا» بدلاً من 
قولك : أعني زيداًء واستثنى فيمن جاءني زيداًء فكانت إلا“ بدلاً من الفعل)" . 

وقال في كتابه "الكامل»: (فشريوا منه إلا قليلاً منهم نصب هذا على معنى الفعل» 
() انظر ما جاء في «لما» الفصل الثاني» وانظر أيضاً ما جاء في اتصال الضمير في إلا“ في المتصل . 
(۲) انظر معاني الحروف ٦١1۲ء‏ سر صناعة الإعراب ١٤٠1ء‏ شرح المقدمة النحوية ۲٥۷‏ رصف المباني 


۱ الجنی الداني EVV‏ هع الهوامع ۷ 
(۳) المقتضب .۳۹۰/٤‏ 


1o٦ 


و«إلا» دليل على ذلك)“. فالواضح من النصين أنه يلزم النصب بمعنى الفعل المحذوف 
وليس ب«إلا؛ كما زعم عليه بعض النحويين كما سيأتي . 


ونسب هذا القول إلى الزجاج”". وحقيقة ذلك أنه لم يصرح بأن المستشنى منصوب 
بمعنى الفعلء وإنما قال في قوله تعالى: ولوا إلا ي يَنْهٌْ 4 [البقرة: :]۲٤١‏ 
(لأن الاستشناء إذا كان إيجاباً نحو قولك: جاءني القوم إلا زيداًء فليس في «زيد» 
المستشنى إلا النلصب» والمعنى تولوا استثنى قليلاً منهم)» فالواضح أنه لم يقل إن «إلا» 
بدل من معنى الفعل وإنما ذكر أن الاسم انتصب لأن الاستثناء من موجب ثم عاد إلى 
الآية فأوضح أن المعنى فيها: تولوا استشنى قليلاً منهمء وهذا ليس دليلاً على أن العامل 
عنده معنى الفعلء لأن أكثر النحويين أوضحوا هذا المعنى . 


وذكر السيرافي نقلاً عن الفراء أن بعض النحويين (قالوا: نصبنا المستثنى بإضمار 
فعل معناه: لا أعني زيدا)“» وذهب إلى هذا أيضاً السخاوي» قال: (إن الذي قدره أبو 
العباس» والزجاج تقدير صحيح › والذي قدره غیره لا یصح)°» ونسبه ابن الأنباري» 
وابن يعيش إلى بعض الكوفيين”"“ ورجحه السيوطي . 


ورد على هولاء بأد «إلا» لو كانت بدلاً من الفعل «استثنى» أو أعني»» لكان يلزم 
في الاستثناء ب«غير» أن يقال: جاءني القوم استثنى غير زيد» وهذا يقسد المعنى» كما أن 
«اغيراً» العامل فيها ما سبقها لفرط إبهامها؛ لأنها كالظروف وإذا كان معنى الفعل عاملاً في 
المستشنى لقدرنا الفعل «امتنع؟ وبه يكون المستدنى مرفوعاًء ومن المآخذ أيضاً أن تقدير 
الفعل يؤدي بالكلام إلى جملتين“ . 


(۱) الکامل للمبرد ۸۹/۲. 

(۲) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م۳/ورقة ۷١٠٠ء‏ شرح المفصل ۷1/۲ شرح الألفية لابن 
الناظم ١١۱١ء .١١١‏ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه ۳۲۳/۱. 

() شرح السيرافي على كتاب سيبويه م٠/ورقة .1١۸‏ 

() المفضل في شرح المفصل ۷۳٤‏ 

) انظر الإنصاف ۲٠۲‏ وشرح المفصل .۷١/١‏ 

(۷) انظر همع الهوامع .۲۲٤۲/۱‏ 

(۸) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م۳/ورقة ۱١۸ - 1١۷‏ الإنصاف ٠٠١‏ شرح المفصل= 


Yo¥ 


ووصف ابن بابشاذ ما جاء به المبرد بقوله (فالقول بما قال أبو العباس يؤدي إلى 
خرق عظيم» لا وقع له ولو كان هذا المعنى صحيحاًء لوجب أن تنصب في المنفي 
أيضاً)"“ واحتج بمثل هذ التميمي بقوله: (لا يجوز نصبه بفعل محذوف تقديره : استثنى» 
ولو جاز ذلك لنصب العطف على تقدير اعطف والنفي على معنى انفي إلى غير 
ذلك) . ودافع السخاوي عن بعض ما جاء من رد كما تقدم"» أما قولهم بعدم فائدة 
الاستثناء بتقدير فعل فلأن الكلام سيصبح جمالتين» فهذا يخالف قولهم في مجيء «حاشاء 
عداء خلاء أفعالاًء لأنها عندهم بتقدير جملة تامة). 


اذهب الثالث: 


وفيه ذهب بعض النحويين إلى أن ناصب المستشنى هو الفعل بغير واسطة متهم 
السيرافي» قال: (والذي يوجبه القياس» والنظر الصحيح أن تنصب زيداً بالفعل الذي قبل 
«إلا»» وذلك أن الفعل ينصب كل ما تعلق به بعد ارتفاع الفاعل على اختلاف وجوه 
المنصوبات به» وكل منصوب به» فمن ذلك المفعول الصحيح» كقولك ضربت زيداً 
والمصدر أو الظرف من الزمان والمكان» والحال» وكذلك تنصب المفعولات التي 
حذفت منها حروف الجر فوصل إليها الفعل الذي ينتصب ما بعده على التمييز. . ٠).‏ . 
وقوله هذا یرد على من زعم ان ناصب المستثنى عنده الفعل بتوسط «إلاه . 

ونسب هذا القول إلى ابن خروف الذي نسبه أيضاً بدوره إلى سيبويه باستدلاله على 
مقولته في ناصب المستشنى ما قبله" . 

وهذا قريب في قول الكسائي حيث يقول السيرافي: (وحكي عن الكسائي أنه شبه 
نصب المستثنى بالمفعول» وجعله خارجاً من الوصف» وجعل خروجه من الوصف بأن 


۷٦/۲ =‏ المفضل في شرح المفصل ۷۲۲ - ١٤۷۳ء‏ شرح الكافية ١/٠۲۲ء‏ شرح الألفية لابن الناف 
في شرح المفصل شرح شرح ابن 

١-۔_‏ ۱۱۷ همع الهوامع .۲۲٤/۱‏ 

.۲١۸ شرح المقدمة النحوية‎ )١( 

(۲) کشف المشکل في علم النحو ۳۳۸. 

(۳) انظر المفضل في شرح المفصل ۷۳٤‏ 

.٠١١ ةقرو/٠م شرح السيرافي على كتاب سيبويه‎ )٤( 

.۳٤۹/۱ انظر شرح التصریح على التوضیح‎ )٥( 

() انظر الجن الداني ٤۷۷‏ شرح التصریح على التوضیح ۳٤۹/۱‏ همع الهوامع ۲۲٤۲/۱‏ 


Yo 


قال: لم يفعل» كما فعلوا وهذا نحو قوله في المفعول المنصوب بالفعل“) ويمكن أن 
يضم إلى هؤلاء الأخفش؛ لأنه لا يختلف عما نسب إلى الكسائي من تشبيه المستشني 
بالمفعول لوقوعه بعد الفعل» والفاعلء قال: (كما تقول: جاء القوم إلا زيداًء لأناكت لما 
جعلت لهم الفعل وشغلته بهم وجاء بعدهم غيرهم شبهته بالمفعول به بعد الفاعل وقد 
شغلت به الفعل) . 


المذهب الرابع: 


وفيه ذهب بعض النحويين إلى أن العامل في المستثنى هو إلا نفسهاء لأنها بمعنى 
الفعل» ونسب هذا إلى سيبويه” والمبرد“ وقد عرفنا رأييهما فيه» والذي ذهب إليه 
ابن مالك قال: (فالمستثنى ب«إلا» النصب مطلقاً بهاء لا بما قبلها ولا معدى بهاء ولا به 
مستقلاً» ولا باستشنى مضمراًء ولا ب«أن» مقدرة بعدهاء ولا ب«أن» مخففة مركباً منهاء 
ومن «لاه «إلا٤‏ خلافاً لزاعمي ذلك» وفاقاً لسيبويه» والمبرى“ ٠‏ فيلحظ آنه رفض جميع 
ما جاء به من أقوال في العامل سوى ما ذهب إليه. 


وذهب إلى هذا ابنه بقوله (والناصب لهذا المستثنى هو إلا لا ما قبلها بتعديتها 
ولا به مستقلاً. . .)“ ورجحه المرادي » والسيوطي. كما نسب هذا القول إلى 
الجرجاني"» وهو خلاف ما وجدناه في كتابه المقتصد ' ورد على هذا المذهب بأد 
«إلأًه غير عاملة فيما بعدهاء لأنها غير مختصة لجواز دخولها على الأسماءء والأفعال 


(۱) شرح السيرافي على كتاب سيبويه م۳/ورقة .٠٠۸‏ 

(۲) معانی القرآن .٤١‏ 

۳( انظر تسهیل الفوائد ٠١١‏ الجنى الداني ٤۷۷‏ شرح التصريح على التوضيح ٠٠٤۹/١‏ همع الهوامع 
E/N‏ 

() انظر الخصائص ۲۷1/۲ الإنصاف ١١٠۲ء‏ تسهيل الفوائد ١١٠٠ء‏ شرح الكافية »۲۲٠/١‏ شرح 
التصریح على التوضیح ۰۳٤۹/۱‏ همع الهوامع »۲۲٤۲/۱‏ شرح الأشموني ۲۲۷. 

.٠١١ تسهيل الفوائد‎ )٥( 

.١١١- ١١١ شرح الألفية لابن الناظم‎ )١ 

(۷) انظر الجتى الدانى .٤۷۷‏ 

انظر همع الهوامع 4/1 

.٤۷۷ انظر الجنى الداني‎ )4٩( 

.٣۳٣ انظر المقتصد في شرح الإيضاح‎ )٠١( 


وأنها لا يتصل بها الضمير ولا تضيف معنى الأفعال إليهاء وقد أوضحنا رد ابن الناظم 
على هذه الردود في المذهب الأول" لكن الشيء الذي يلحظ أنهم أبطلوا عملهاء لأنها 
لا تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء وهذا لا يؤخذ به كدليل على بطلانها إذا علمنا أن 
هناك حروف جر تعمل عملها وتؤدي وظيفتهاء وأوضح هذا الرد ابن الناظم ولم يلتفت 
إلى اشتراك حروف الجر معها قال: (أما قولكم لو كانت «إلا» عاملة لعملت الجر 
فممنوع» لأن عمل الجر إنما هو للحروف التي تضيف معاني الأفعال إلى الأسماءء 
وتنسبها إليهاء و«إلاه ليست كذلك فإنها لا تنسب إلى الاسم الذي بعدها شيغاً بل 
تخرجه من النسبة فقط فلما خالفت الحروف الجارة لم تعمل عملها وعملت النصب)")› 
ورجح هذا القول المرادي أيضاً. 


المذهب الخامس: 


يختلف أصحاب هذا المذهب عن غيرهم في ناصب المستشنى وذلك آنهم يرون أن 
العامل فيه إن» المخففة من الثقيلة التي أدغمت مع «لا؛ وتكون منهما الأداة «إلا؛ وسبق 
آن عرفنا أن هذا القول في تركيب إلا نسبه أكثر النحوبين إلى الفراء» ونسبه بعضهم إلى 
البغداديين ووضح لنا أن الفراء لم يقل به» وإذا صح القول عن البغداديين في تركيب 
فعلیه أن العامل عندهم ١إ‏ المخففة من الثقيلة - إذا انعكس ما نسب إلى الفراء 
عليهم - وذكر في هذا المذهب أن أصحابه شبهوا عمل إلا ب«حتى» التي ضارعت 
حرفين في عملهاء وذلك في جرها الآسماءء إذا كانت حرف جر» وعطفها ما بعدها على 
ما قبلهاء إذا كانت حرف عطف» ورد عليهم السيرافي بأن «حتى» حرف غير مركب فلا 
يجوز القياس عليه» ون «إلأ؛ في المفرغ رفع ما بعدهاء ولا شيء قبلها حتى يعطف 
عليها. وأن «إدّ» إذا كانت ناصبة لا يبطل النصب بها وكذلك لا إذا كانت عاطفة لا 
يبطل العطف بها آيضا . وذكر العكبري أن هذا المذهب يبطل (من ثلاثة أوجه: أحدها 


() انظر شرح الآلفية لابن الناظم .٠١١‏ 

(۲) المصدر نفسه .١١١‏ 

(۳) انظر الجنى الداني .٤۷۷‏ 

() انظر ما تقدم في تركيب إلا“ في فصل الأدوات وقد ناقشنا هذا الرأي. 

() انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م۳/ ورقة ۸ الإنصاف ۲٠٤۲‏ - ١٠۲٠ء‏ اللباب في علل= 


1۰ 


أن دعوى التركيب فيها خلاف الأصل» فلا يصار إليه إلا بدليل ظاهرء ولا دليل بحال 
والثاني أنه لو سلم ذلك لم يلزم بقاء حكم واحد من المفردين كما في «لولاه» وكأن 
وغيرهماء إلا أن التركيب يحدث معنى لم يكن»ء وبحدوثه يبطل العمل» والثالث: أن 
النصب بدإلً» فاسد؛ لأنها إذا نصبت افتقرت إلى خبرء ولا خبر» و«لا لا تعمل الرفعء 
ولو عملته لافتقرت إلى خبر أيضا)"» ويرد على الوجه الثالثء بما ذهب إليه بعض 
النحويين في تقدير خبر للمستثنى إذا كانت إلا“ بمعنى «لكن» كما تقدم. 

ومن المحدثين من حذا حذو النحويين» فسلموا بما نسب خطأ إلى الفراء في 
العامل في المستٹنی من خلال تركیب «إلاا» منهم الدکتور مهدي المخزومي قال: (ولعل 
من الغريب أن يفوت الكوفيين ما في الجملة الاستثنائية من تخالف في الحكم بين ما قبل 
إلا وما بعدهاء فلم يقولوا بنصب المستشنى ب«إلا» على الخلاف الذي نصبوا به 
المفعول معه. . . » والقول به يبعدهم عما تكلفوه» وأعني الفراء بوجه خاص» فقد ذهب 
في مقالته إلى أن إلا مركبة من «إدء لا٤»‏ ليبرر نصب المستثنى ب«إلا حيناً واتباعه لما 
قبله حيناً آخر)» ومثله وقع في الدکتور عائد کریم علوان والغریب أنه رجحه على غیره 
من الآراء دون أن يقدم أدلة تنص على جواز ذلك قال: (وأما ما ذهب إليه الفراءء فهو 
أقرب الآراء إلى روح اللغة وإن لم يحسن التعبير عنه» لأنه مشدود إلى نظرية 
العامل. . . » فقال إنها مركبة من إدًّه و«لا؛ العاطفة» وحذفت النون الثانية من «إّء 
وأدغمت الأولى في لام «لا٤‏ فإذا انتصب الاسم بعدها ف«بأن» وإذا اتبع ما قبلها في 
الإعراب فبلا العاطفة)" وإلى ذلك ذهب الدكتور علي محمد أبو المكارم قال: (وليس 
رأي الفراء ورأي الكسائي للثاني إلا تحليلاً للفظ «إلا» لتحديد سبب عملها) فهؤلاء 
قد فاتهم قول الفراء: (والوجه في إلاه أنصب ما بعدها إذا كان ما قبلها لا جحد فيه 
وإذا کان ما قبل إلا فيه جحد جعلت ما بعدها تابعاً لما قبلها) فالواضح آنه لم ينص 


= البناء والإعراب ٠٤٠‏ شرح المفصل ۷1/۲ المفضل في شرح المفصل ١١۷۳ء‏ شرح الكافية /١‏ 
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(1) اللباب في علل البناء والإعراب .٠٤١‏ 

(۲) مدرسة الكوفة للدكتور مهدي المخزومي ۲۲١‏ (ط ۴ء مصر - ۸١۹٠م).‏ 

(۳) فلسفة المنصوبات للدكتور عائد كريم علوان .۳٤١‏ 

.)م1۹٦۴ (رسالة ماجستير كلية دار العلوم‎ ٠١١ الحذف والتقدير لعلي محمد أبو المكارم‎ )٤( 

.۱۹٦/۱ معان القرآن‎ )٥( 


على النصب ب«إن» ولو أراد ذلك لقال أنصب بها في حين أنه ألزم النصب؛ لأن ما قبلها 
موجب وأما اتباعه ما بعدها لما قبلها فهذا عليه النحويونء وأراد بالاتباع البدلء ولو عدنا 
إلى ما جاء به في المفرغ لوجدناه قد نص على تفريغ الفعل لما بعد «إلا٤.‏ ويذا يبطل ما 
نسب إليه في ناصب المستشنى . 

وقول الفراء في عامل النصب لم يتضح لكن يمكن أن يحمل بقوله (فإذا استثنيت 
الشيء من خلافه كان الوجه النصب)» وهذا قاله في الاستشناء المنقطع فقد يكون 
الناصب هو المخالفة بينهماء وهذا لا يمكن أن يقال في المتصل بعدم وجود مخالفة بين 
المستشنى» والمستثنى منه. وهناك قول آخر وقفنا عليه ذهب فيه إلى أن «مَنْ» في محل 
نصب على الاستثناء"ء ولم يصرح بالعامل. 


المذهب السادس: 


وفيه أن الناصب للمستثنى «أن» المقدرة بعد «إلاه ونسب هذا إلى الكسائي قال 
السيرافي : (أما الكسائي فيما حكي عنهء فقال: إنما نصبنا المستثنى؛ لأن تأويله قام القوم 
إلا أن زیداً لم يقب)“» وذكر السيرافي أيضاً رد الفراء على الكسائي» وبين الفروق بين 
القولين» ورد هو عليهما قال: (قد رده الفراء بأن قال: لو كان هذا النصب بأنه لم يفعل 
لكان مع «لا» وجب في قولك قام القوم لا عمروء قال أبو سعيد: ولا يلزم الكسائي ما 
ألزمه الفراء على ظاهر الكلام» لأن الكسائي احتج بظهور عامل ناصب بعد "إلا٤»‏ فتحمل 
زیداً على ذلك النصب» وهو أن في قوله إلا أن زيداً لم يقم» والذي يفسد به قول 
الكسائي أن «أن» إذا وقعت بعد إلا فلها تقديرء لأنها واسمها وخبرها في موضع اسم 
يقدر له عامل يعمل فيه» فلو قيل قام القوم إلا أن زيداً لم يقم فل«أن» موضع من 
الإعراب وهو نصب» وعامله وهو العامل في ازيداه إذا نصب فيعود الكلام إلى أن 
تطلب الناصب لموضع «أن»)““ وإ صح هذا القول عن الكسائي فإنه يخالف ما نسب 


(۱) المصدر نفسه ٤۷۹/١‏ ومما يمکن أن يريد به أن الفراء كان يحسن وقع إل» في المنقطع وهذا لا 
ينسجم مع تقدير «إن» في إلا . 

(۲) انظر معاني القرآن للفراء .۲٠۳/۲‏ 

(۳) شرح السيرافي على کتاب سیبویه م ۳/ورقة .1١۸‏ 

) المصدر نفسه م۳/ورقة .٠٠۸‏ 


1Y 


إليه من أن الاستثناء إخراج المستشنى من المستفنى منه» وليس إخراجه مما دخل فيه 
المستثنى منه» وذلك آنه یری في «قام القوم إا زيداً إخراج «زيده من القوم أنفسهم› 
ولیس من فعلهم» لإمکانه أن يكون قائماًء ووجه المخالفة يكمن هنا في أن الاستثناء 
إخراج المستثنى - زيد - مما دخل فيه المستشنى منه ‏ القوم -. 


وقيل في قول الكسائي هذا أنه راجع إلى قول سيبويه وذلك أن قوله وتقديره إلا أن 
زيداً لم يقم تقدير لمعنى الكلام لا لعامله"؟. 


المذهب السابع: 


وهو أن ناصب المستثنى منه بواسطة «إلا» ويقترب هذا القول من أحد الأوجه 
الثلاثة التي ذكرتها في مقولة سيبويه إلا أنه جعل عمل المستشنى منه بواسطة «إلا٤»‏ وفي 
كلام سيبويه لم يتضح مثل هذا الاحتمالء والذي ذهب إلى هذا الرأي ابن الحاجب قال 
(أما نصب المستئنى ب«إلا؛ في كلام موجب مثل: قام القوم إلا زيداً. فلأته وقع فضلة فلا 
يستقيم فيه غير النصب» وعامله المستثنى منه؛ لأنه يقتضي الإخراج قبولاً به بواسطة إلا 
تشبيهاً بالمفعول معه» إذا عمل فيه ما يقتضيه قبولاً بواسطة حرف وهذا معنى مناسب 
في العمل لا ينبغي أن يعدل عنه) وعلق الرضي على ما ذهب إليه ابن الحاجب 
بقوله: (وقال المصنف في شرح المفصل العامل فيه المستثنى بواسطة «إلاء قال: لأنه 
ربما لا يكون هناك فعل ولا معناه» فيعمل نحو القوم إلا زيداً إخوتك» وهذا لا يرد إلا 
على مذهب البصريين ولهم أن يقولوا إن في «إخوتك» معنى الفعل» وإِنّ كان من إخوة 
النسب آي ينتسبون إليك بالأخوة)» وابن الحاجب في شرحه للمفصل كان رأيه في 
العامل متأرجحاً بين جزمه بأن العامل المستثنى منه بواسطة "إلا؟ء وبين العامل ما قبل 
بواسطتها قال: (وقال قوم العامل فيه ما قبله بواسطة إلا“ إذا كان فضلة وهو 
المذهب الصحيح؛ لأنك إذا قلت: جاء القوم إلا زيد فقد وقع «زيد فضلة»» وقد 


() انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه ۳۴/ورقة ٠1٠۸‏ معاني الحروف ١١ء‏ الإنصاف ٠٠١‏ _ 
٠‏ شرح المفصل ۷۷/۲ء شرح الكافية ١/٠۲۲ء‏ الجنى الداني ۷۷١٤ء‏ شرح التصريح على 
التوضیح .۳٤۹/۱‏ 

(۲) شرح الوافية نظم الكافية .۲٤۲‏ 

(۳) شرح الكافية ۲۲۷/۱. 


۳ 


توصلت إليه في معنى الإخراج من قولك ‏ جاء القوم بهإلا؛» فقد صار لقولك جاء القوم 
بواسطة إلا؛ في «زيد» معنى هو معنى الاستشناء وهذا هو معنى العامل . . فالوجه أن 
يقال: إن العامل هو الذي اقتضى المخرج منه وهو ما ذكر)» فهو في هذا النص علق 
العامل بالمعنى الذي دعا إلى الإخراج ثم عاد بعد قوله هذا لا يأخذ بقول آخر قال: 
(ومنهم من يقول: إن الاسم المتعدد والمفرد الذي يتناول المستثنى هو الذي يقتضي 
صحة الإخراج منه» فهو في المعنى العامل بواسطة إلا وهذا يشمل المواضع كلها 
وجد الفعل أو لم يوجد فالتمسك به آولى)» والذي يظهر مما تقدم أن ابن الحاجب 
تناول مسألة العامل من كل جوانبها فإذا كان ما قبل «إلاء فعلاًء فالمعنى الذي دعا 
الإخراج هو العاملء وإذا لم يكن فيه فعل لفظي ولا معنوي» فالمستشنى منه هو العامل 
فيه وفي كلا الحالين يعمل العامل بواسطة «إلا٤»‏ وفي آخر الأمر رجح الأخير. 


ويظهر أن الرضي وافق ابن الحاجب في عامل النصب في المستثنى هو المستثنى 
منه بواسطة إل لعدم ترجیح رأي آخر عليه ورده على ما سبق من آراء. 


المذهب الثامن: 


وفيه آن الناصب للمستثنى ليس عاملاً لفظياًء وإنما كونه مخالفاً للمستثنى منه 
ونسب هذا القول إلى الكسائي أيضاً قال المرادى: (وسابعها: أن الناصب له مخالفته 
للأول ونقل عن الكسائي) ولعل قول الفراء: (فإذا استشنيت الشيء من خلافه كان 
الوجه النصب)“» يمكن أن يضم إلى ما نسب إلى الكسائي لولا أنه قال ذاك في 
الاستثناء المنقطع من المنفي؛ لأن المستشنى فيه مخالف المستثنى منهء لكونه ليس من 
جنسه علماً بأنه كان يصرح بالمنقطع أو الانقطاع من خلال كلامه عن المنقطم . 


بعد أن عرفنا أقوال النحويين ومذاهبهم في عامل النصب في المستثنى هناك مسألةء 


() الإيضاحٌ في شرح المفصل .۲۸١‏ 

() الإيضاح في شرح المفصل .۲۸١‏ 

(۴) الجنى الداني .٤۷۷‏ 

() معاني القرآن ۱/ ۲۸۷. 

(۵) انظر المصدر نفسه ۲۸۸/۱ ۲۵۸/۳ ۔ ۲۵۹. 
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وهي هل ما جاء به النحويون في العامل يشمل المتصل والمنقطع؟ أم أنه مقتصر على 
المتصل وحده؟. 


والجواب على هذه المسألة هو إما كونه يشمل الاستثناء المتصلء فهذا لا ريب 
فيهء أما الاستثناء المنقطع فالقول فيه على تفصيل : 

عرفنا أن المنقطع يقع في ضربين»› وهذان الضربان ميزهما بعض النحويين وبعضهم 
الآخر خلط بينهما دون تفريق» وهذا يدعو إلى القول بأن الذين لم يميزوا بين الضربين 
يذهبون إلى آن عامل النصب واحد في المتصل والمنقطع» يستئنى منهم ابن الحاجب» 
ومن قال بمجيء المستشنى جملة بعده إلا لعدم إمكان وقوع العامل على الجملةء لأنها 
لا تكون في حكم المستأنفة. 

فابن الحاجب ذهب إلى أن العامل في المنقطع هو إلا نفسهاء لأنها تعمل 
عمل«لكن» قال: (فأما المنقطع فالعامل فيه «إلا٤؛‏ لأنها تعمل عمل الكن ولها خبر مقدر 
على حسب المعنى المراد ومنهم من يقول: إنه يظهر ومنهم من يجعله إذن كلاماً 
مستأنفا)' . 

ونسب الرضي هذا إلى المتأخرين قال: (والمتأخرون لما رأوها بمعنى «لكن» قالوا 
إنها الناصبة بنفسها نصب «لكن» الأسماء» وخبرها في الأغلب محذوف نحو قولك 
جاءني القوم إلا حماراًء أي لكن حماراً لم يجى). 

أما الذين ميزوا بين الضربين فلا خلاف عندهم أن الضرب الأول منصوب بما ذهبوا 
إليه في عامل النصب في المتصلء وأما الضرب الآخر فسيبويه لم ينص على العامل فيه 
بخلاف ما جاء به في الضرب الأول والمتصل والمفرغ"» وأما غيره ممن ميزوا بينهماء 
فبعضهم قد نص على أن هذا الضرب لم يتسلط عليه إلعاملء وهذا خاصة نجده عند 
المتأخرين» وبعضهم الآخر لم يتضح ذلك عندهم» وقد اعتمدنا على تفريقهم من خلال 
الشواهد التي جاؤوا بها ومن خلال ماهية المستثنى والمستئنى منهء ولذا فلا يمكن القول 


() الإيضاح في شرح المفصل .۲۸١‏ 
(۲) شرح الكافية ۱/ ۲۲۷. 
(۳) انظر الکتاب ۳۱۰/۲ ۳۱۹/۲ ۳۲٣/۲‏ ۳۳۱/۲. 
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فيهم شيئاً إلا الفراء فلعله نص على نصب الضرب الأول للمخالفة كما تقدم. وقد يشمل 
كلامه الضرب الثاني أيضاً. 


وخلاصة القول في العامل إن أكشر النحويين يذهبون إلى أن الناصب هو ما قبل 
المستشنىء واختلفوا في تحديده وهذا الخلاف لم يُجْدِ شيئاًء ولم يغير من دلالة 
الاستثناء ووظيفته» والقول في ترجيح أحدها يزيد سعة الخلاف» ولذا يمكن القول بأن 
المستثنى نصب بمعنى الإخراج سواء أكان الإخراج من منفي أم من موجب وما يدل على 
هذا هو أن المستشنى لا يقع إلا مسبوقاً بأداة الاستثناء التي تفيد معنى الإخراج» ولست 
بقولي هذا أذهب إلى أن الناصب «إلا»» وإنما جاء كذلك لكون إلا تدل على معنى 
الإخراج فمتى تحقق هذا المعنى نصب المستثنى» لأن هناك مواضع ترد فيها «إلاه» ولم 
ينتصب ما بعدها كالمفرغ والحال. . . ويعزز ذلك تثنية المستشنى في : جاء القوم إلا زيداً 
إلا عمرآء فانتصب «زيد» واعمرو» بمعنى الإخراج» لأن كل واحد منهما مخرج مما 
دخل فيه القوم» أضف إلى هذا ما جاء في البدل والاستثناء في: ما جاء القوم إلا زيدٌ إلا 
عمراً فانتصب «عمروا» لأنه مخرج» ورفع «زيدا لأنه بدل. 

أما العامل بالنسبة للأدوات الأخرى فلا خلاف بينهم من كون ما جاء من أسماء 
منصوباً بالعامل الذي قبله» وحكم المستشنى فيها الجر بالإضافةء وما جاء من أفعال 
فالمستثنى بها منصوب بالأفعال نفسها. 


لا يعمل ما بعد رإلا» قيما قبلها: 


تطرق بعض النحويين إلى هذه المسألة منهم ابن السراج إذ منع أن يكون ما بعد 
إلا عاملاً فيما قبلها قال : (ولا يجوز أن يعمل ما بعد «إلا٤‏ فيما قبلها لا يجوز: ما أا 
زيداً إلا ضاربٌ تريد ما آنا إلا ضاربٌ زيدا)» ونص على هذا العكبري بقوله: (ولا 
يعمل ما بعد "إلا فيما قبلها كقولك : ما قومُك زيداً إلا ضاربون» لأن تقدم الاسم الواقع 
بعد «إلا» عليها غير جائز» فكذلك معمولة لما تقرر أن المعمول لا يقع إلا حيث يقع 
العامل إذا كان تابعاً له» وفرعاً عليه فإن جاء ذلك في الشعر أضمر له فعل من جنسه 


(1) الأصول في النحو ٠۳١١ - ٠٠١/١‏ وانظر في هذا شرح السيرافي على كتاب سيبويه م۴/ورقة 
۰ ۔ ۱۳١‏ والإنصاف .۲۷٦/۱‏ 


المذكور) ونص على هذا الرضي أيضاً بقوله (إن ما بعد «إلا* لا يعمل فيما قبلها 
مطلقا)» ونشير إلى أن المذهب الأول أجاز تقديم «إلا* والمستثنى على العامل كما 
في : القوم إلا زيداً إخوتك كما تقدم. 


(۱) اللباب في علل البناء والإعراب .٠٠۲ ۲٣۱‏ 
)( شرح الكافية .۲٤١ /١‏ 


YY 


«تفذدیم المستئثنى 


من القضايا النحوية التي تناولها النحويون في باب الاستثناء قضية تقديم المستشنى 
وأداة الاستثناء على المستثنى منهء وهي مسألة قل فيها الخلاف لجواز ذلك عندهم أولاًء 
ولأن المستثنى يلزم فيه النصب ثانياًء ولم ينجز فيه البدل إلا فيما حكاه سيبويه عن 
يونس» وامتناع البدل فيه لأن المستشنى عند النحويين فضلة فإذا قدم على المستثنى منه» 
لم يجز أن يبدل المستثنى منه من الفضلة» على عكس ذلك في جواز إبدال المستثنى من 
المستثنى منه» ولذا يلزم في المستثنى المقدم التصب. 

وأوضح سيبويه هذا بقوله: (هذا باب ما يقدم فيه المستثنى وذلك قولك: ما فيها 
إلا أباك أحد ومالي إلا باك صديقّ» وزعم الخليل رحمه الله أنهم حملهم على نصب 
هذاء أن المستثنى إنما وجهه عندهم أن يكون بدلاًء ولا يكون مبدلاً منه» لأن الاستشناء 
إنما حده أن تدارٌکه بعدما تنفی فتبدِلّه» فلما لم یکن وجه الکلام هذا حملوه على وجه 
قد يجوز إذا أخرت المستشنىء كما أنهم حيث استقبحوا أن يكون الاسم صفة في قولهم: 
فيها قائماً رجلٌ» حملوه على وجهء قد يجوز لو أخرت الصفةء وكان هذا الوجه أمثل 
عندهم من أن يحملوا الكلام على غير وجههء قال كعب بن مالك: 


الناس أَلْبّ عَلَيْنا فيك ليس لنا إلا السيوق وأطراق المَناوَرَرُ 
[بسیط] 


سمعناه ممن يرويه عن العرب الموثوق بهم كراهية أن يجعلوا ما حدٌ المستثنى أن 
یکون بدلاً منه بدلاً من المستثنى» ومشل ذلك: مالي إلا أباك صديق) ٠‏ فالواضح أنه 
يلزم النصب فيما كان حقه أن يكون من باب البدل» لكن الذي منع ذلك هو أن البدل فيه 
لا يتقدم على المبدل منه» وبذا خرج من كونه بدلا إلى الاستثناء» وشبه سيبويه هذا 


.۳۳۹ ٣٣٣/۲ الکتاب‎ )۱( 


1A 


بالصفة إذا تقدمت على الموصوف» ووجوب نصبها على الحالء لأن الصفة لا تبقى تابعة 
للموصوف بعد تقدمها عليه» ففي: ما فيها قائماً رجلٌ :» ف«قائماً» حال» ولم يجز أن تتبع 
صاحبها على الصفةء أو يكون «رجل» بدلاً منها؛ لأنها فضلةء ولو تأخرت لجاز ذلك 
فتقول ما فيها رجل قائم» واستدل سيبويه على نصب الاستثناء المقدم في قول الشاعرء إذ 
نصب فيه «السيوف» وأطراف القنا؛ لأن استثناء مقدم . 


وجاز البدل فيما حكاه سيبويه عن يونس بن حبيب قال: (وحدثنا يونس أن بعض 
العرب الموثوق بهم يقولون: مالي إلا أبوك أحد فيجعلون أحداً بدلأًء كما قالوا: مررت 
بمثله أحد» فجعلوه بدلاً: وإن شئت قلت : مالي إلا أبوك صديقاًء كأنك قلت: لي أبوك 
صديقاً» كما قلت: مَن لي إلا أبوك صديقاًء حين جعلته مثل: ما مررت بأحد إلا أبيك 
خیراً منه. ومثل قول الشاعر - وهو الكلحية الثعلبي : 
أمَرنْكُم أمْري بِمُنْقّطع اللوى ولا أنرَ إِلمَغصي إلأمصَيْعا 
[طویل] 
كأنه قال : للمعصي أمر مضيعاً؛ كما جاز فيها رجل قائماً» وهذا قول الخليل رحمه 
الله. وقد يكون أيضاً على قوله: لا أحد فيها إلا زيدأ) فالواضح أن سيبويه أًجاز أن 
يكون «أحد» بدلاً من «أبيك» كما أجاز أن يكون من هذا الباب نصب الحال بعد حصر 
المبتدأً والخبرء ومثل له ب: مالي إلا أبوك صديقاً. وجاز هذا لجواز وقوع الحال بعد 
إلا كما هو في قول الشاعر إذ جاز فيه حصر الحال في أحد وجهين قيل فيه" أما: 
من لي إلا أبوك صديقاًء فإنه يختلف عن: مالي إلا أبوك صديقاًء وذلك أن «مَن» في 
الأول مبتدأء و«أبوك» بدل من الضمير المستتر في شبه الجملةء كما جاز أن يكون بدلا 
من «مَن» أما الثاني فإن «أبوك» مبعدأ وخبره شبه الجملة التي تقدمت عليه وجاز البدل 
في «مَّن لي إلا أبوك»؛ لأنه في معنى النفي. 
أما الفراء فقد أوجب نصب المستثنى إذا تقدم. قال: (فإن قدمت: إلا نصيت 
الذي كنت ترفعه فقلت : ما أتاني إلا أخاك أحد وذلك أن إلا كانت منسوقة على ما 


.۳۳۷/۲ الکتاب‎ )١( 


(۲) انظر ما جاء في الشاهد شرح السيرافي على كتاب سیبویه م۳/ورقة ۰۱۱۹ شرح أبیات سیبویه ۲/ 
۷ وقد تقدم الكلام عنه في حصر الحال. 


۹ 


قبلهاء فانْبَعَهُ» فلما قدمت فمنع أن يتبع شيئاً هو بعده» فاختاروا الاستشناء» ومثله قول 
الشاعر : 
[وافر] 

المعنى: لمية طلل موحش فصلح رفعه؛ لأنه أتبع الطللء فلما قدم لم يجز أن يتبع 
الطللء وهو قبله)“. فالواضح أنه يلزم نصب المستثنى» إذا تقدم كما في الحال إذا 

أما المبرد فإنه لا يختلف عن سيبويه في نصب المستثنى المقدم» وقاس ذلك على 
الحال المقدمة على صاحبها" كما أجاز فيما حكاه سيبويه عن يونس النصب» ورفع ما 
بعد المحصورء قال: (وتقول: مَن لي إلا باك صديق» إذا أردت أن تجعل «صديق» خبر 
ل«مَن» كأنك قلت: مَّن صديق لي؟ فان أردت غير هذا الوجه» قلت: من لي إلا أبوك 
صديقاً» جعلت «مَّن» مبتدأء وقولك «أبوك» خبره» وجعلت صديقاً حالاً» وإ شئت 
قلت: من لي إلا أبوك صديقٌ؟ جعلت «الأب» بدلاً من «مَن»» فصار التقدير: أبوك لي 
صديق» لأن «مَّن» اسم مستفهم عنه» فتقديره: أحدٌ إلا أبوك صديقء فإذا أبدل طرح 
أحدأًء وجعل أباك بدلا منه» صار تقديره: مالي إلا أبوك صديق)» فالواضح أنه أجاز 
نصب المستثنى» إذا فصل بين المبتدأً والخبرء كما أجاز رفعه على أن يكون أبوك خبراً 
لاسم الاستفهام» ولاصدييً» حالاً منصوبة أو يكون «أبوك؛ بدلاً من اسم الاستفهام 
و«صديق» صفة للمبتداً مرفوعةء ولي“ شبه جملة خبرأًء وبذا فصل بين المبتداء 


(OD. 
. وصفته‎ 


والنحويون الذين جاؤوا بعد سيبويه لم يختلفوا في وجوب نصب المستثنى إذا تقدم 
إلا أن بعضهم لم يتعرض لما حكاه سيبويه عن يونس» وكان منهم الزجاجي* ٠»‏ 


(1) معاني القرآن للغراء ٠1٦۸ - ۱١۷/١‏ وجوز الرفع في الشاهد على أن یکون «طلل» بدلاً منه. انظر 
المصدر نفسه .1۹۸/١‏ 

(۲) انظر المقتضب ۳۹۷/٤‏ ۔ ۳۹۸. 

(۳) المصدر نفسه ۳۹۸/٤‏ وانظر فيه شرح السيرافي على كتاب سيبويه م۴/ورقة .١١۹‏ 

. ستتناول هذا في الفصل بين المستثنى منه وصفته بالمستشى‎ )٤( 

۳۸ انظر الجمل‎ )٥( 
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من أوجز» وفي کلا الحالين لم يختلفوا عله في شيء٠‏ وکان منهم ابن السراج . 


> 


ومن الشواهد على تقديم المستشنى ‏ قول الكميت : 


رَمَالي إلا آل َد شِيْمَة ومَالي إلأمَشْعَب الح مَشعن<٠‏ 
[طویل] 


وأجاز فيه أبو العباس ثعلب الرفع أيضاًء قال: (وآل أحمد» يرويان جميعاً ليس 


بينهما اختلاف في رفعه» ونصبه)''» ولم أقف على أحد قال بهذا غيره ممن استشهدوا 


به . 


ومن الشواهد أيضاً قول شبيب بن البرصاء: 
من قول شبیب بن 


إا آفكَحَرَّث سَعْدٌ بْنُ ذُبيان إ تجذ ‏ سوى ما أبمَمَيا ما بعد فُخُورَها 


[طویل] 


0) 
() 
(0 
(£) 
(0) 
(0 
(W 
(A) 
(4) 


انظر معاني الحروف ۱۲۷. 


انظر اللمع 1۸. 

انظر شرح المقدمة النحوية ۲۵۸ ۔ .٠۵۹‏ 

انظر المفصل 1۷ 1۸. 

انظر کشف المشکل في علم الحو ۳۳۳ ۔ .۳۳٤‏ 


انظر اللباب في علل البناء والإعراب .۲٤۸‏ 

انظر الفصول الخمسون .1۹١‏ 

انظر التوطئة .۲٤۹‏ 

انظر الأصول في النحو ٠٤١ - ۳٤٤/١‏ شرح المفصل ۷۹/١‏ المفضل في شرح المفصل ۷۳۸ 
المقرب 11۹/١‏ وغيرها من المصادر المتقدمة. 


/۲ الجمل ۲۳۸ معاني الحروف ۱۲۳۷ء شرح أبيات سيبويه‎ ۳۹۸/٤۲ انظر الشاهد في المقتضب‎ )١( 


۳ اللمع 1۸ء المقصل 1۸ء شرح أبيات الجمل ۲٠١‏ شرح أبيات الجما | 140. 
سرح ابي سرح ابي جری 


۲ مجالس علب القسم الأول .٤۹‏ 
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قال فيه المرزوقی: («سوی ما ابتنينا استثناء مقدم» و«ما بعد في موضع مقعول لم 
97 
تجد) `. 


ومنها قول حسان بن ثابت: 
نبُم يرول منه شَمَاعَة ذا ا يک إو البيون شافع" 
[طویل] 
ومنها قول الأشجع السلمى: 
أن أ يَمُث حى سوك وَأْيَفُمْ مَل أَحدٍ إلا عَليْك الكوايخ“ 
[طویل] 
وفیه قدم «إلا عليك» على الفاعل» وتقديره: ولم تقم على أحد النوائح إلا عليك. 
وذكر أبو حيان أن الكوفيين والبغداديين أجازوا البدل في المستشنى المقده . 


جواز تقديم الاستثناء والمستثنى على العامل: 


ومما جاء في تقديم المستثنى ما نسبه السيرافي إلى الكوفيين في جواز تقديم أداة 
الاستثناء في أول الكلام» قال: (والذي يحكى عن الكوفيين جواز تقديم الاستثناء في أول 
الكلام» قال الكسائي: إلا طعامك ما أكل زيد» استثناءء» وجاز أن تضعه مقدماً ومؤخراً 
وهذا عند أصحابنا لا يجوز من غير وجه» فمنه أن تقديم الاستثناء في أول الكلام لم يقم 
عليه دلیل من سماع» ولا قیاس» ومنه أن ما بعد «ما» لا يعمل فيما قبلهاء لا تقول : 
زيداً ما ضربت» فإذا لم يجز ذلك» کان جوازه بعد دخول «إلا»؛ عليه أبعد)“ . 


كما نسبه إليهم بعض النحويين" ونسب هذا القول إلى الزجاج نسبه إليه السيرافي 
أيضاًء وذكر أن من شواهد: 


(۱) المرزوقي علي بن أحمد بن محمد شرح ديوان الحماسة تحقيق أحمد آمينء وعبد السلام هارونء 
٥‏ (۱۹75۷ _ ۱۹۷۲ القاهرة). 

(۲) انظر شرح الألفية لابن الناظم ۱۸٠1ء‏ شرح ابن عقيل ١/۲٠٦ء‏ شرح الأشموني .۲۳١‏ 

(۳) انظر شرح الحماسة للمرزوقي .۸٥۹‏ 

.11۹/۱ انظر ارتشاف الضرزب‎ )٤( 

.۱۳۱ شرح السیرافي على کتاب سیبویه ۱۳۰/۳۴ ۔‎ )٥( 

0) انظر الإنصاف مسألة »۳٠‏ شرح الكافية ۲۲۸/۱ ارتشاف الضرب ۰1۱۹/۱ همع الهوامع .۲۲٠/۱‏ 


¥ 


حل أ لياق من الايا حي به فَهُى إل شوس 
[وافر] 
ورد عليه السيرافي بقوله: (وهذا غلط لأن الشعر لأبي زيد الطائيء وقبل هذا البيت 
في قصيدته : 
إلى أن عَرَسُوا وَأقَبٌ ينهم قريباما يجس ل خسيسسل 
[وافر] 
فقد صار «خلا؛ بعد المستثنى منه» وهو ما يحس له حسيس» وأما قول العجاج : 
لدو ين ها طوري ولا حلا الجن پا إلسِي 
[رجز] 
فتقدیره: ولا به إنس خلا الجن فيه مقدرة بعد «لا٤‏ وتقديم الاستثناء فيه 
للضرورة)» ورد عليهم ابن جني بأنه لا يجوز تقديم «إلاه على الفعل لمضارعة 
الاستشناءء والبدل وأما جواز تقديمه على المستشنى منه فقد قال فيه: (قيل: لما 
تجاذب المستثنى شبهان أحدهما كونه مفعولاًء والآخر كونه بدلاً خليت له منزلة وسيطةء 
فقدم على المستشنى متهء وأخْرّ البعة عن الفعل اناصب)» ونسب المتع إلى 
البصريير“ ومثعه العكبري“ وابن الضائ © والسخاوي"» والرضي ^ ومنعه 
المبرد بعد «ماي . 


وذكر ابن السراج أن الأخفش قال: (لو قلت: أين إلا زيداً قؤمك» وكيف إلا زيداً 


(1) شرح السيرافي على كتاب سيبويه م۴/ورقة ٠١١‏ وانظر الإنصاف ٠۳١‏ وهمع الهوامع .۲۲٣/۱‏ 

(۲) انظر الخصائص ۲/ ۳۸۲. 

(۳) المصدر نفسه ۳۸۲/۲. وانظر أيضاً: الانصاف .۲۷۷/١‏ - 

(4) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م٠/ورقة ٠١١‏ الإنصاف مسألة ١۳ء‏ شرح الكافية /١‏ 
۸ ارتشاف الضرب 1۱۹/۱ همع الهوامع .۲۲٠/١‏ 

() انظر اللباب في علل البناء والإعراب .٠١١‏ 

.11۹/١ انظر ارتشاف الضرب‎ )١ 

(۷) انظر المفضل في شرح المفصل ۷۳۸. 

(۸) انظر شرح الكافية ۲۲۸/۱. 

(۹) انظر المقتضب .٤]٠3/٤‏ 


YY 


قومَّك» لجازء لأن هذا بمنرلة: أها هنا إلا زيداً قومُك» ويجيز: ضرب إلا زيداً قومُّك 
أصحابنا على أن يستثنى زيداً من الفاعلين) . 


وذكر السيرافي أن النحويين فرعوا مسائل على تقديم المستشنى في أول الكلام قال: 
(وقد فرع النحويون على ذلك مسائل: فقالوا: كيف إلا زيداً إخوتك جيدء وأين إلا زيداً 
إخوتك جيد» ومن إلا زيدآً إخوتك جيدء ولو قلت: هل إلا زيداً عندك أحدّ وما إلا 
زيداً عندك أحدء كان خطأء والفرق بينهما أن «أين»؛ و«كيف» و«مّن» أخبار ينعقد الكلام 
بهاء و«هل» وما لا يتعقد بهما شيء» وإسقاطهما لا يبطل الكلام» ولو قلت: هل 
عندَك إلا زيداً أحدّ» وما عندك إلا زيداً أحدّ جاز لأن «عندك»؛ خبرء فاما» بمنزلة 
«هل؟ واما» لا يجوز أن يليها حرف الاستشناء)“ وذكر أبو حيان أن هذا قول البصريين 
إلا أنهم منعوا ب«أين؟ إذا كانت استفهاماً عن الظرف» قال : (وقالوا يجوز كيف إلا زيداً 
القوم وأين إلا زيداً القوم» وقالوا: لا يجوز» هل إلا زيداً عندي أحدّ ولا: أين إلا 
زیدا جلس القومٌ» وعللوا المنع بأن «هل» و«أين؛ في هذا التركيب فضلةء فلو حذفا وقع 
المستئنى آولاًء وفي مسألتي الجواز» وقع المستشنى بين شطري الجملة) . 


وذكر آبو حيان في تقديم المستشنى إذا تقدم على المستشنى منه» وعلى العامل فيه 
مذاهب أحدها: جواز ذلك إذا كان العامل متصرفاً أو غير متصرف» مثل : القوم إلا زيداً 
جاؤواء والقوم إلا زيداً في الدار» والثاني المنع مطلقاًء والثالث جواز ذلك إذا كان 
العامل متصرفاًء وإذا لم يكن متصرفاً فالمنع واقع» ونسب الأخير إلى الأخفش» واختاره 
أبو حيان» لأنه ورد به السماع» وذكر عن صاحب البسيط جواز تقديمه على الفاعل 
والمفعول“ء وأجاز الأخفش - أيضاً - ليس إلا زيداً فيها أحدء ولم يكن إلا زيداً فيها 


ر“ . 


(۱) الأصول في النحو ۳۹۹/۱ .۳۷١‏ 

(۲) شرح السيرافي على كتاب سيبويه م۴/ ورقة ٠٠٠١‏ وانظر في هذا: اللباب في علل البناء والإعراب 
۱ شرح الکافية ۲۳٣/۱‏ ۔ .۲۳١‏ 

(۳) ارتشاف الضرب 11۹/۱. 

(9) انظر المصدر نفسه ٦۲٠/١‏ وانظر في هذا همع الهوامع .۲۲٠/۱‏ 

() ارتشاف الضرب .1١/١‏ 


V٤ 


الفصل بين المستثنى منه وصفته بالمستثنى: 


من القضايا التي جاءت في الاستثناء هي الفصل بين المستثنى منه وصفته 
بالمستشنى» وهذه المسألة تقترب من قضية تقديم المستثنى» وذلك بوقوع صفة المستشنى 
منه بعد المستثنىء وفيها جاز وجهان: الأول اتباع المستشنى المستثنى منه» على البدليةء 
والثاني هو النصب على الاستثناء» باعتبار صفة المستشنى منه بمنزلته» لذا جاز في 
المستثنى النصب وهذا ما سنوضحه. 


مذهب سيبويه في هذا هو جواز أن يكون المستثنى مبتدأ» وصفة المستثنى منه خبراً 
له» كما جاز البدلء قال في الأول: (هذا باب ما يكون مبتدأً بعد «إلاه وذلك قولك: ما 
مروت بأحدِ إلا زيدّ خير منه» كأنك قلت: مررت بقوم زيدٌ خير منهم» إلا أنك أدخلت 
«إلا؛ لتجعل «زيدآ؛ خيراً من جميع من مررت به ولو ال : مررت بناس زيدٌ خير منهم» 
لجاز آن یکون مر بناس آخرين هم خيرٌ من زيدِ» فإنما قال: ما مررت بأحدِ إلا زيدٌ خير 
منه» ليخبر أنه لم يمر بأحد يفضل زيداً ومثل ذلك قول العرب: وال لأفعلنّ كذا وكذا 
إل حل ذلك أن أفعل كذا وكذاء فان أفعل كذا وكذا بمنزلة: فََلَ كذا وكذاء وهو مبني 
على حل»ء وحل مبتدأء كأنه قال: ولكن حل ذلك أن أفعل كذا وكدا)'» فالواضح أن 
سيبويه جعل «زيدا مبتدأ» وخبره «خير» ودلالته أنه مر بجميع القوم» ومر بزيد أيضاًء 
وهو خير منهم» وإذا جاء مجرداً عن أداة النفي و«إلا؟ لكان المعنى العكس» وذلك بأن 
يكون القوم خيراً من زيدء وما حكاه عن قول العرب قال فيه السيرافي: (حل مبتدأء 
و«أن» خبره» و«إلا؛ في معنى «لكن» وإنما دخلت «إلا٤‏ بمعنى «لكن»» لأن ما بعدها 
مخالف لما قبلها ‏ والله - وذلك أن قول: والله لأفعلَ كذا وكذاء عقد يمين عقده على 
نفسه» وحله أبطاله ويقضه كأنه قال على فعل كذا معقودء ولكن بطلان العقد كذاء وهذا 
مذهب «لكن» ومعناه)". وأجاز سيبويه في موضع آخر البدل في هذا قال (فإن قلت: ما 
أتاني أحدٌ إلا أبوك خير مِن زيدِ وما مررتٌ بأحد إلا عمرو خير مِن زيدِء وما مررت 
بأحدٍ إلا عمروٌ خير مِن زيدِء كان الرفع والجر جائزين وحسن البدلء لأنك قد شغلت 
الرافع والجار ثم أبدلته» من المرفوع والمجرورء ثم وصفت بعد ذلك وكذلك: مَّن لي 


(۱) الکتاب .٠٤۲/۲‏ 
(۲) شرح السيرافي على كتاب سيبويه ٢۳/ورقة ٠۲۳‏ 


Vo 


إلا أبوك صديقاً؛ لأنك أخليت «مَن؛ للأب ولم تفرده؛ لأن يعمل كما يعمل المبتد)٠“‏ 
فالواضح أنه أجاز اتباع المستشنى المستثنى منه على البدل في الرفع والجرء وأن ما بعد 
المستثنى صفة المستثنى منه» في حال البدل؛ لأن قوله: من لي إلا أبوك صديقاً فيه : 
«صديقاً» حال لمن الاستفهامية و«أبوك» بدل - وقد تقدم أن «أباك» جاز أن يكون استثناء 
مقدماًء ولذا وجب نصبه - كما نقل عن بضع النحويين جواز النصب على الاستثتاء في 
هذا قال: (وقال بعضهم ما مررت بأحد إلا زیداً خير منه» وكذلك : من لي إلا زیداً 
صديقاً ومالي أحد إلا زيداً صديق كرهوا أن يقدموا وفي أنفسهم شيء من صفته إلا 
نصباء كما كرهوا أن يقدم الاسم إلا نصبا)"» فالواضح أنهم أجازوا النصب على 
الاستثناء؛ لأن المستثنى منه موصوف» وصفته جاءت بعد المستثنىء ولذا فإن الصفة 
بمنزلة الموصوف فراعوا مكان الصفةء وألزموا النصب على الاستشناء؛ لأنه عندهم استشتاء 
مقدم. وذكر المبرد أن هذا مذهب المازني قال: (وكان المازني يختار النصب ويقول: إذا 
أبدلت من الشيء فقد أطرحته من اللفظ ؛ وإِن كان في المعنى موجوداًء فكيف أنعت ما 
قد سقط؟)» فالمازني في هذا يذهب إلى أن المبدل منه في حكم الساقط» ولذا جاز 
فيه البدل»ء أما لو كان موصوفاًء فلم يجز فيه إلخاؤه» ولذا لا يجوز فيه البدل» وذكر 
الرضي خلاف ما نسب للمازني إذ نسب إليه أنه يجيز البدل . أما المبرد فإنه تابع 
سيبويه في اختيار البدلء واختلف في التعليلء قال: (والقياس عندي قول سيبويه» لأن 
الكلام إنما يرد على معناه» والمعنى الصحيح أن البدل والمبدل منه موجودان معأ لم 
يوضعا على أن يسقط أحدهما إلا في بدل الغلط» فإن المبدل منه بمنزلة ما ليس في 
لكلا" فالواضح أنه يذهب إلى أن المبدل منه» لا يجوز أن يكون في حكم الساقط 
وبذا خالف سيبويه في هذا - كما تقدم في البدل -. 


وذهب الزمخشري فيما جاء به سيبويه من مجيء المبتدأً بعد إلا إلى أن «إلا) فيه 


(۲) الکتاب ۳۳۹/۲. 

(۳) المصدر نفسه ۳۳۷/۲. 

.۳۹۹/٤ المقتضب‎ )۳( 

() انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م۳/ورقة ۱۱۹. 
() انظر شرح الكافية .۲۳١ ١/۱‏ 

.٠٠٠/٤ المقتضب‎ )١ 


V1 


لغو أعطت الجملة معنى هو: أن زيداً خير من جميع من مر بهي . 

ونخلص مما تقدم في هذه المسألة إلى أن فيها ثلاثة مذاهب: الأول وهو مذهب 
سيبويه والمبرد وأكثر النحويين أن يكون بعد «إلا» بدلا" . والثاني وهو مذهب سيبويه 
وبعض النحويين الرفع على الابتداء. الثالث وهو مذهب المازني وبعض النحويين النصب 
على الاستشناء" . 


(1) انظر المفضل في شرح المفصل ۷۷۳. 

() انظر المفصل ۷۱ - ۷۲» شرح المقصل ٩۳/۲‏ - ٤۹ء‏ المفضل في شرح المفصل ۷۷۰ ٠۷۷١‏ 
الإيضاح في شرح المفصل ۲۹٦‏ ارتشاف الضرب 11١٩/۱‏ ۔ ۰٦۱١‏ همع الهوامع ۲۳۰/۱ ۔ ۲۳۱. 

(۳) انظر المصادر السابقة نفسها. 


VY 


٫تڪرار‏ المستئنى 


من القضايا التي تناولها النحويون في الاستثناء وقل الخلاف فيها قضية تكرار 
المستثنى» ويكون هذا في الاستثناء المنفي والموجب» كما يكون في الاستثناء من العدد 
والأخير لم يتطرق إليه المتقدمون إلا ما نسب إلى الفراء وبعض الفقهاء؛ أما المتأخرون 
فإن أغلبهم تعرضوا له وأوضحرا عملية الإخراج فيه . 


وتكرار المستثنى على ضربين ضرب أريد به الإخراج وضرب أريد به التوكيد 
والعطف» وتكرار المستشنى في العدد يكون من الضرب الأول» وهناك بعض الخلاف 
بینهماء ولذا سنتناول کل ضرب منهما مع بیان ما جاء فيه . 


الضرب الأول: 

وهو الذي يكون المستثنى فيه مخرجاً مما دخل فيه المستثنى منه» سواء أكان 
المخرج اثنين أم أكثر - فإذا كانا اثنين جاز في أحد الاسمين النصب على الاستثناء 
والآخر البدل» قال سيبويه : (هذا باب تثنية المستثنى وذلك قولك: ما أتاني إلا زيدٌ إلا 
عمرأًء ولا يجوز الرفع في عمرو من قبل أن المستثنى لا يكون بدلاً من المستشنى وذلك 
أنك لا تريد أن تخرج الأول من شيء تدخل فيه الآخر» وإن شئت قلت: ما أتاني إلا 
زيداً إلا عمرو» فتجعل الإتيان لعمرو» ويكون زيد منصوباً من حيث عمروء فأنت في ذا 
بالخيار إن شئت نصبت الأول ورفعت الآخرء وإن شئت نصبت الآخر ورفعت الأول)“ 
فالواضح أنه يلزم نصب عمرو على الاستشناءء ولا يجوز رفعه على البدليةء وجاز رفعه 
على الفاعلية وبذا يلزم نصب زيد على الاستثناء المقدم. وهذا الضرب لا يكون إلا في 
المفرغء أما لو كان المستثنى أكثر من واحد» فيجوز في واحد منها الاتباع على البدلية 


() الکتاب ۳۳۸/۲۔ 


YVA 


ونصب الباقي على الاستثناء مثل: ما جاءتي أصل إلا زيدٌ إلا عمراً إلا خالد. هذا إذا 
لم يكن المستشنى مقدماً على المستشنى منه «أما إذا تقدم فلا يجوز إلا النصب. قال 
سيبويه : (وتقول: ما أتاني إلا عمراً إلا بشراً أحدء كأنك قلت ما أتاني إلا عمراً أحدٌ إلا 
بشرّ فجعلت بشراً بدلاً من أحدء ثم قدمت بشراً فصار كقولك: مالي إلا بشراً أحدّه 
لأنك إذا قلت ما لي إلا عمرا أحدّ إلا بشرّء فكأنك قلت: ما لي أحد إلا بشرّ والدليل 
على ذلك قول الشاعر» وهو الكميت: 
مالي إلا الله لآ رب يره وَمَال إلا اللة يرك ئا 
٠ ۰‏ [طویل] 
يلزم سيبويه فيما تقدم نصب.«عمروا وابشر؟؛ لأنهما مستثنيان مقدمان على 
المستشنى منه» فلا يجوز في أحدهما الرفع» واستدل على ذلك أن «بشرا» لو أخرء جاز 
أن يرفع على البدل من «أحد» والبدل لا يكون إلا إذا كان مستشنىء لذا فإن «بشراً» 
مستشنى مقدم» فلا يجوز فيه إلا النصب ودليله الشاهد.الشعري إذ صب لفظ الجلالة 
و«غيرا» على أنهما استناءان مقدمان . وتقديره: إلا الله إلا إياك نار“ . 
والنحویون لا یختلفون فیما جاء به سیبویه“ إلا ما ذكره أبو حيان في جواز اتباع 
الثاني الأول في المفرغ في: ما قام إلا زيدٌ إلا عمروّ إلا بكراً على أن يكون «عمرو» بدل 
البداء من «زيد» قال: (قام إلا زيد إلا عمرو إلا بكرا فإذا رفعت الأول جاز فيما بعده 
الرفع على الإبدال بدل البداء)*“ كما نسب إلى ابن السيد جواز اتباع ما كرر من المستثنى 
على الصفة في الإيجاب» أو رفع أحدها على الصفة» وتصب الباقي على الاستثناءء 
ومنعه ابن الضائع» وذكر ابن يعيش في جواز هذا الاستلناء قوله (فإن قيل كيف استئنيته 


.1۸/۲ أوضح المسالك‎ ٦۲۲/١ ارتشاف الضرب‎ ٠۲٤١/١ انظر شرح الكافية‎ )١( 

(۲) الکتاب ۳۳۹/۲۔ 

(۳) انظر الشاهد في المقتضب ٤۲٤/٤‏ الجمل ۲۳۸ شرح أبيات الجمل ١٠٠۲ء‏ شرح أبيات الجمل 
الکبری .۱۸١‏ 

() انظر المقتضب ٠٤۲٤/٤١‏ شرح السيرافي على كتاب سيبويه م۳/ورقة ٠١١‏ المفصل ۷۲» شرح 
المفصل ٩۹۲/۲‏ ۔ ۹۳ المقر ١/١۷٠ء‏ تسهيل الفوائد ١٤٠٠ء‏ شرح الكافية »۲٤١/١‏ رصف 
المباني ۸٩‏ ۔ ۰۹۰ ارتشاف الضرب 1۲1/١‏ _ ١1۲۲ء‏ أوضح المسنالك 1۸/۲ _ 1۹. 

.۹۳/١ وانظر شرح الألفية للمرادي‎ ٠1۲۲/١ ارتشاف الضرب‎ )٥( 

) انظر ارتشاف الضرب .1١١/١‏ 
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منه ولیس بعضاً له قیل : لأن زيداً بعض القوم» فجاز الاستشتاء منه من حيث هو بعض»› 
والبعض يقع على القليل والكثير» ولم يجز نصبهما معاً وتعين رفع أحدهماء» ونصب 
الآخرء والاسمان جميعاً مستثنيان فمعناهما في ذلك واحد)» وخالف السخاوي تفسير 
ابن يعيش في هذا إذ ذهب إلى أن المستشنى مستثنى مما استثنى منه الأول وتقديره: ما 
جاءني الا زيدٌ وإلا عمرّو» فحذف حرف العطف» نصب عمرو" . والسخاوي لا يريد 
القول بأن هناك حرف عطف محذوفاًء وإنما جاء بهذا التقدير ليقرب جواز النصب فيه . 


ومما جاء به بعض النحويين بعد سيبويه هو تكرار المستثنى بعد إلا٤»‏ وقبلها قال 
الرضي : (وإنُ توسطها المستئنى منه» فما تقدم عليه النصب لا غير على الاستثناءء 
وواحد من المتأخرات جائز الإبدال والنصب على الاستشناء» وباقيها واجب النصب بعد 
الإبدال» نحو: ما جاءني إلا زيداً إلا عمراً أحدٌّ إلا بكر وإلا بكراً إلا خالداًء وإِنْ كان 
الاستئناء مفرغاً شغل العامل ببعضها أيها كان» ونصب ما سواه على الاستثناءء لامتناع 
شغل الفعل بأكثر من واحد» وامتناع الإبدالء فلم يبق إلا النصب على الاستثناء نحو: ما 
جاءني إلا زيدٌ إلا عمراً إلا بكراً إلا خالدا)" فالواضح أن البدل لا يكون في المفرغء 
وجاز في غيره» وامتناعه في المفرغ لأن الفعل لا يفرغ لأكثر من محصورء ونسب إلى 
الأخفش في هذا جواز إضمار حرف العطف فيها على ما شغل به الفعل . 


ونسب آبو حيان إلى ابن السيد في إعراب ما تقدم أربعة أوجهء النصب على 
الاستشناءء كما ذكر النحاةء والثاني النصب على الحالء والثالث أن يجعل الأول حالاً 
ونصب البقية على الاستثناء» والرابع أن يكون نصب السابق على الاستثناء ونصب البقية 
على الحال» وإ تأاخرت فلأحدهما ماله مفرداً ما وللبقية النصب على الاستشناء . 


أما الاستثناء من العدد فإن المستثنى قد يكون أكثر من النصف› وقد یکون أقل منه 
كما أجاز بعضهم أن يكون أكثر من المستثنى منه. 


() شرح المفصل ۹۲/۲. 

() انظر المفضل في شرح المفصل ۷۷۲. 

.0۹۳ /١ وشرح الألفية للمرادى‎ 1۲۲/١ وانظر ارتشاف الضرب‎ ۲٤١/١ شرح الكافية‎ mw 
.1۲۲/٠۴برضلا انظر ارتشاف‎ )٤( 

.1۲۲/١ انظر ارتشاف الضرب‎ )٥( 


A۰ 


أما إذا كان أقل من النصف فمثل له: على عشرةٌ دراه إلا أربعة دراهم إلا 
درهماًء فعليه من هذا سبعةٌ دراهم» وذلك بأن ينقص الدرهم - المستثنى الأخير - من 
الأربعة فيبقى ثلاثة دراهم فتنقص من العشرة فيبقى سبعة دراه . 

أما إذا كان أكثر من النصف فقد نص على جوازه السيرافيء قال: (ولا يضر أن 
يكون المستشنى نصف المستثنى منه» أو أكثر من النصف» بعد أن يكون آقل من المستشنى 
منه» فإذا اجتمع استشناءان فكل واحد منهما أقل من الذي يليه فإنك تعمد إلى الاستثناء 
الأخير» فتنقصه من الذي قبله» فتنظر ما بقي منه» فتنقصه من الذي قبله» فتنظر ما يبقى 
منهء فتنقصه من الذي قبله» ولا تزال كذلك حتى تنتهي إلى الاستثناء الأول)" فالواضح 
أن عملية الإخراج في هذا تبدأ من المستثنى الأخير» فينقص من الذي قبله» وما تبقى 
ينقص من الذي قبله وهكذا حتى يصل إلى الأول ومشل هذا: له علي عشرةٌ دراهم إلا 
تسعة دراهم إلا ثمانية دراهم إلا سبعة دراهم إلا ستة دراهم إلا خمسة دراهم إلا أربعة 
دراهم إلا ثلاثة دراهم إلا درهمين إلا درهماً. فالناتج من هذا أن الباقي خمسة دراهم 
ولو حَوّلنا هذه إلى الأرقام الحسابية لاتضحت أكثر فنقول: له علي )٠١(‏ إلا (۹) إلا (۸) 
إلا (۷) إلا C0‏ إلا () إلا () إلا (۳) إلا (۳) إلا (0).. 


=1 -۴ 
=۳ 
Y= - € 
=¥-o 
۳= ۳-٦ 
t= 


(۱) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبوبه م۳/ورقة ٠۲١‏ جمع البيان في تفسير القرآن م٠/ ٠٠٤٠‏ 
المقرب ١/١۷٠ء‏ تسهيل الفوائد ٠٠١‏ شرح الألفية لابن الناظم ١٠٠٠ء‏ رصف المباني ٠۹٠‏ 
ارتشاف الضرب 1۲۳/١‏ أوضح المسالك 1۹/۲ء شرح الأشموني .٠۳۳‏ 

(۲) انظر شرح السيرافي على کتاب سیبویه ۳۴/ورقة ۱۲۱ ۔ ۱١۲‏ وشرح الكافية ۲٤۱/۱‏ ۔ ۲٤١‏ 
وارتشاف الضرب .1۲۳/١‏ 
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ويلحظ أن الباقى خمسة دراهم . 

وهناك طريقة أخرى”" يعمد إليها في الإخراج وذلك بن يبدا بنقص المستثنى الأول 
من المستثنى منه فما تبقى يضاف إلى المستشنى الثاني ثم ينقص الثالث منهما وما تبقى 
يضاف إلى الرابع ثم ينقص منهما الخامس ثم يضاف ما تبقى إلى السادس»ء وهكذا إلى 
آخر المستشنى ويكون الناتج واحداً بالنسبة للطريقتين» وتوضيحه بالأرقام الحسابية هي : 


= — 
٩4=1 +۸ 
=¥ - 4 
A= Y + ل‎ 
۳= 0-۸ 
V=T + £ 
{=F ¥ 
=¥ + € 
ي‎ = ١ س‎ 


)١(‏ يضاف إلى ما تقدم طريقة أسهلء وهي أننا نجمع الأعداد الفردية ونظرحها من الأعداد الزوجيةء 
فتنحصل على خمسة أيضاً عن : 
.o=4+V¥+o0+ +1‏ 
Foss +A+THE+Y‏ 
۹ -0=0. 


YAY 


ونلحظ أن الناتج لا يختلف عن الأول وذلك أن ما عليه خمسة دراهم“ والإخراج 
في هاتين الطريقتين هو أن المستثنى يخرج من الذي يليه وليس من أصل الاستثناء. وهذا 
مذهب البصريين والكسائي". وذهب بعضهم إلى أن مجموع ما استشنى مخرج من أصل 
الاستثناء ففي نحو له علي عشرة دراهم إلا أربعة دراهم إلا درهماًء يكون على المذهب 
الأول ما تبقى سبعة دراهم. وعلى المذهب الثاني فالمتبقي خمسة دراهم. ونسب 
السيرافي المذهب الأخير إلى أحد الفقهاء"" . والمذهب الأول عليه أكثر النحويين*“ 
وأعتقد أن المذهب الثاني لا يمكن إخراج المستثنى بطريقته في الأمثلة السابقة؛ لأن 
المستثنى فيه يكون أضعاف المستثنى منه أما إذا كان المستثنى أكثر من المستثنى منه 
فأنكره السيرافي ونسبه إلى الفراء. قال (فإن كان بعض الاستثناء أكثر من الذي قبله بطل 
استشناژه منه فصار فيه قولان: أحدهما أن يزاد على المستثنى منه والآخر أن ينقص منه 
كقول القائل : علي عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا أربعة. أحد القولين أن الأربعة تزاد على 
العشرة وتنقص الثلاثة من العشرةء فالذي نحصل عليه من الإقرار أحد عشر درهماً كأنه 
قال: له علي عشرةٌ دراه إلا ثلاثةى وقوله إلا أربعة أي: سوى أربعة له علي عشرة إلا 
ثلاثة سبقه وتزاد عليه الأربحة» فيصير أحد عشر»ء وهذا قول الفراء والقول الآخر أن 
تنقص الثلاثة والأربعة جميعاً من العشرة) فالواضح أن "إلا أربعة» ليست إخراجاً وإنما 
أفادت الزيادة إلى العشرة فأصبح أربعة عشر درهماً وتنقص منهما الثلاثةء فالمتبقي أحد 
عشر درهماً وبذا أصبح المستثنى أكثر من المستشنى منه بعد الإخراج. أما الحالة الثانية 
فواضحة» وذلك أن ما تبقى فيها ثلاثة دراهم وهذا على المذهب الثاني وذكر الرضي 
أن استناء الأكثر عند الفراء لغو لعدم إمكان استشناء أكثر من المستثنى منه فلا يجوز 
الاستشناء في مثل: له علي عشرة دراهم إلا خمسة دراهم إلا ستة دراهم فاستة» عند 


(1) انظر المصادر السابقة نفسها. 

(۲) انظر أوضح المسالك 1۹/۲. 

(۳) انظر شرح السيرافي على کتاب سیبویه م۳/ ورقة ٠۲۲‏ وانظر أيضاً شرح الكافية .۲٤۲ /١‏ 

)٤(‏ انظر ما تقدم من المصادر. 

() شرح السيرافي على كتاب سيبويه م٠/ورقة .٠١١‏ وحل هذه المسألة بالأرقام الحسابية على المذهب 
الأول يكون المجموع أحد عشر درهماً آي : 
١١٤+۳-٠١‏ أما على المذهب الثاني يكون ما تبقى ثلائة دراهم أي : 
۳٤-۲-۰‏ دراهم . 


YAT 


الفراء الغو“ . .كما ذكر أيضاً أن كل وتر من الأعداد واجب نصبه في الموجب والقياس 
في كل شفع جواز الإبدال» والنصب في الموجب أيضاًء لأن الإيجاب نقص باإلا» التي 
جاء بعدها الشفع. ومعنى هذا أن كل شفع مثبت وكل وتر منفي عنده" . 


نخلص مما تقدم في استثناء العدد أنه اختلف عن المعنى العام للاستثناءء وأنه أخذ 
جانباً حسابياً» وليس فيه إخراج المستشنى مما دخل فيه المستثنى منه» وهذا ما وضحت 
الأمثلة كما أن عملية الإخراج من المستثنى منه نفسه» وإن كل مستثنى سابق للآخرء فهو 
مستشنی منه وبذا فإنه ينقص مته" . 


الضرب الثاني: 


وهو الذي أريد به التوكيد والحطف. أما التوكيد فيكون إذا ولي المحصور أو 
المستشنى كنيته أو اسم أضيف إلى ضمير يعود عليه في مشل: ما جاءني إلا زيدٌ إلا أبو 
عبد الله وما جاءني إلا زيدٌ إلا أخوك» ففي الأول أبو عبد الله كنية لزيد. وفي الثاني 
«أخوك» يعود على زيد“ . وفي كلا المثالين جاز الاتباع على البدل» ونص سيبويه على 
هذا بقوله (ولو قلت: ما آتاني إلا زيدٌ إلا أبو عبد الله كان جيداًء إذا كان أبو عبد الله 
زیداًء ولم یکن غیره لأن هذا یکرر توكيداً كقولك: رأیت زیداً زیدا)“. کما جاز في 
«أبي عبد الله أن یکون بدل غلط» أى: يكون أبو عبد الله ليس زيداًء قال فيه سيبويه : 
(وقد يجوز أن يكون غير زيد على الغلظ والنسيان كما يجوز أن تقول: رأيت زيداً عمراً؛ 
لأنه أراد عمراً فيي فتدارك» ومشل: ما أتاني إلا زيدًّ إلا أبو عبد الله إذا أردت أن 
بيّنَ)"» ولم يقتصر البدل على هذا فإنما جاز أن يكون البدل بعض المبدل منه» ومنه 
قول الشاعر: 


(۱) انظر شرح الكافية .۲٤۳/۱‏ 

(۲) انظر المصدر نفسه .۲٤٠/١‏ 

(۴) لقد عالجنا استثناء العدد في بحث مستقل تحت عنوان «العدد استثناؤه ودلالته» وأوضحنا الفرق بينه 
وبين الاستثناء المطلقء وسينشر في العدد الثالث من مجلة الآداب والتربية فى جامعة ناصر. 

٠ ۲٤١/١ انظر المصدر نفسه‎ )٤( 

FY انظر الكتاب‎ )٥( 

.۳٤١١۱/۲ الکتاب‎ )١ 


YA 


مَالَكَ مِنْ شَيْخڭ إلاَعَمَلُه إلا رَسِيْمْة ولا رمل“ 
[رَجُز] 
وفيه أبدل «إلا رسيمه» من إلا عمله» وهو بدل بعض من كل لأن الرسيم بعض 
العمل» قال فيما السيرافي : («إلا رسيمه» بدل من قوله «إلا عمله»؛ لأن رسيمه بعض 
عمله» فتبدل لجواز بدل بعض من كل كقولك: نفعك عملّك رسيمك ورملّك وها 
ضربان من المشي» يعني في الطواف والسعي فالرمل في الطواف والرسيم السعي بين 
الصفا والمروة) و«إلا فيما تقدم في الشاهد وغيره من الأمشلة أفادت التوكيدء 
والنحويون لا يختلفون فيما جاء به سيبويه في هذا" ومما اجتمع فيه البدل والاستشناى 
وجواز حمله على الصفة أيضاً قول حارثة بن بدر الغداني : 
ا گب صَبْراً عل ما گان ِن حَدَثِ ‏ يَاكَغْبُ أ يبق ئا غير أجلاد 
إلا بيات انماس تُحَشُْرجهًا كَرَاجل ابح أو باکر غاوي 
[بسیط] 
فيه غير مرفوعة على الفاعلية و«إلا بقيات» بدل منه كما جاز نصب أحدهما على 
الاستثناء وجعل من هذا سيبويه قول الفرزدق : 
ما بالدية دار َير وَاجِدَة داز الحليقة إلا دار مزوان“ 
[بسیط] 
قال فيه سيبويه: (جعلوا «غير» صفة بمنزلة «مثل؟ء ومن جعلها بمنزلة الاستثناء لم 
يكن بذ من أن ينصب أحدهما وهو قول ابن أبي إسحاق)”“ نخلص مما جاء به سيبويه 


(1) انظر الشاهد في الكتاب ۳١١/١‏ المقرب /١‏ ٠١1۷ء‏ شرح الألفية لابن الناظم ١۹٠۱ء‏ شرح الألفية 
للرمادي ٥۹41/۱‏ أوضح المسالك 1۷/۲. 

(۲) شرح السيرافي على کتاب سيبويه م۳/ورقة ۱۲۲. 

(۴) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م۳/ورقة ٠١١‏ والمقتصد في شرح الإيضاح ٦٤١ - 1٤6١‏ 
المقرب ٠١١/١‏ - ١۷ء‏ شرح تسهيل الفوائد ١٠١٠ء‏ شرح الكافية ۲٤١/١‏ رصف المباني ۸۹ء 
شرح الألفية لابن الناظم ٠١١ - ٠١١‏ ارتشاف الضرب ٦۲٠/١‏ أوضح المسالك ٦۸ - 1۷/١‏ 
شرح الأشموني ۲۳۱ ۔ ۲۳۲. 

() انظر الکتاب ۳۳۹/۲ ۳٤۲۰١‏ شرح آبیات سیبویه ۱۹۹/۲. 

() انظر الكتاب ۲/ ٠٠١‏ المقتضب ٠٠١/١‏ شرح السيرافي على كتاب سيبويه ٢۳/ورقة .٠١١‏ 

.۳٤١/۲ الکتاب‎ )١ 


YA 


جواز نصب اغیر»» ورفع دار مروان «ویکون» غير واحدة مستشنی مقدماًء ودار مروان» 
مرفوعاً على البدل» كما جاز رفع «غير» على البدل من دار ورفع دار مروان» مبدل منه 
أيضاً وتقديره: ما بالمدينة إلا دار واحدةٌ» وهي دار مروانء كما جاز في ذلك أن تكون 
غير واحدة؛ صفة ل«دار؛ ودار مروان» بدلاًء كما جاز نصب دار مروان» على الاستشناء 
ورفع «غير واحدة» على البدل أو الصفة. 

أما العطف فقد يكون مقترناً بأداة الاستثناءء وعندها يفيد التوكيدء مثل ذلك ما جاء 
القوم إلا زيدأء وإلاً عمراًء وإلا خالدأًء فزيد وعمرو وخالد مخرجون مما دخل فيه 
القوم“ وقد اجتمع البدل والعطف في قول الشاعر: 

مَالَكَمِنْمَيْجك إلاَعَمَلة للا رَيِيْيْه ولا مَل“ 
[رجز] 

وفيه آبدل «إلا رسيمه» من إلا عمله» وعطف عليهما «إلا رمله). 

أما العطف بدون اقتران أداة الاستثناء فجائز. وفيه المعطوف على المستشنى مخرج 
مما أخرج منه المستشنى المعطوف عليه» وجاز فيه أيضاً الرفع على الابتداء. قال سيبويه : 
(هذا باب ما تكون فهي في المستنى الثاني بالخيار» وذلك قولك: ما أتاني إلا زيدٌ 
صديقّء وعمرآًء ومَنْ لي إلا أباك صديقّء وزيداً» وزيدّء آما النصب فعلى الكلام الأولء 
وأما الرفع فكأنه قال: وعمرو لي؛ لأن هذا المعنى لا ينقص ما تريد في النصب وهذا 
قول يونس والخليل رحمهما اله). فالواضح من النص جواز نصب المعطوف على 
الاستثناء» وأما الرفع فيكون فيه «زيد مبتدأ وخبره محذوفاًء ومن هذا قوله تعالى: ٤ال‏ 
َب إن ل ميك إلا تَفيى وَآخى [المائدة: ١۴]ء‏ قال فيها الزجاج: (أخي في موضع 
رفع» وجائز أن يكون في موضع نصب» المعنى: قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي 
أيضاً لا يملك إلا نفسه ورفعه من جهتين: إحداهما: أن يكون نسقاً على موضع «إني» 


() انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م٠/ورقة .٠١١‏ 

(۲) انظر الکتاب ۳٤٤/۲‏ المقرب ۱١۹/١‏ - ١۱۷٠ء‏ تسهيل الفوائد ٤٠١٠ء‏ شرح الكافية ۲٤١/١‏ 
رصف المباني ۸۹ شرح الألفية للمرادي ٥۹1/١‏ أوضح المسالك ٦۷/۲‏ شرح الأشموني 
1 

(۳) مر ذكر الشاهد صفحة ۲۸۵. 

(4) الکتاب ۳۳۸/۲۔ 


YAT 


لا ر أا لل لارا ١‏ .أو زلا ماله قواه٠‏ ااا .ءءء مء المشي ك 
أملك إلا أخى؛ لأن أخاه إذا كان مطيعاً له. فهو ملك طاعته) . 
نخلص مما جاء به الزجاج في الآية إلى أن في إعراب المعطوف ثلاثة أوجه هي : 
0 أن يكون معطوفاً على ما قبل «إلا٤‏ وبذا يكون حكمه حكم الجملة التي سبقته 
من حيث المعنى . وتقديره: وأخي لا يملك إلا نفسه. هذا يعني أن المستثنى 
وأداة الاستشناء محذوفان. 
0( أن يكون مرفوعاً بالابتداء وجملة المبتدأ والخبر معطوفة على المستشنى . 
۳( أن يكون معطوفاً على لفظ المستثنى منصوباًء فتقديره: لا أملك إلا نفسي 
وإلاً أخي. 
وسيبويه قال بالثاني والثالث» ولم يقل بالأول - كما تقدم. 
والمعطوف على المستشنى لا يجوز البدل فيه وذلك لأن المعطوف ليس المستثنى 
نفسه ولا کنيتهء وأنه يختلف عن: ما جاءنى إلا زيدٌ إلا أخوك؛ لأن «إلأًه هنا تفيد 
التوكيد وفي العطف تجعل الواو المعطوف بها حكمه حكم الذي عطف عليه من حيث 
إنه مخرح . 
والعطف في هذا لم يقتصر على إلا وحدها» وإنما جاز على موضع غير 
وقد نص عليه سيبويه بقوله: (هذا ما أجري على موضع «غير» لا على ما بعد «غير؛ زعم 
الخليل رحمه الله ویونس جميعاً أنه يجوز : ما أتاني غير زي وعمروٰ فالوجه الجرء 
وذلك أن «غير زيد في موضع إلا زيده وفي معتاه فحملوه على الموضع. كما قال : 


(1) معاني القرآن وإعرابه ۲/ .1۸٠‏ 
(۲) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م۳/ورقة .٠١١‏ 
(۳) انظر فصل الأدوات في عدم جواز المطف على ليس وهلا يكون». 


YAV 


فشا بالجبال ولا الحييدا 
[وافر] 
فلما كان في موضع «إلاً زيده وكان معناه كمعناه حملوه على الموضع والدليل على 
ذلك أنك إذا قلت غير زيد فكأنك قد قلت: إلا زيدء ألا ترى أنك تقول: ما أتاني غير 
زي وإلاً عمروء فلا يقبح الكلام» كأآنك قلت: ما أتاني إلا زيدٌ وإلا عمرّى. 
ويلحظ من النص جواز العطف على الموضع وعلى اللفظ ولم يحمل الرفع في المعطوف 
على الابتداء كما في إلا . 
وذكر ابن السراج أنه لا يجوز الحطف بالا في الاستثناء قال: (ولا ينسق على 
حروف الاستثناء بالا لا تقول: قام القوم ليس زيداً ولا عمراً ولا: قام القوم غير زي 
ولا عمرو. والنفي في جمع العربية ينسق عليه بدلا“ إلا في الاستثناء) . كما أنه ذكر 
عدم جواز استثناء اسمين بأداة واحدة» فلا يجوز أن نقول: أعطيت الاس الدراهم إلا 
زيداً إلا عمراً الدنانيرّ وأجاز ما أعطيت أحداً درهماً إلا عمراً دانقاً على البدل لا غي 
وذلك أن يكون عمرو بدلاً من أحد. ودانق بدلاً من درهم. وتقدیره: ما أعطيت إلا 
عمراً دانقا" وذكر الرضي أن قوماً أجازوا استشناء اسمين بأداة واحدة ومنعه رش“ 
كما خالف ابن السراج في جواز العطف بەلاء في بدل الغلط في مثل: ما جاءني إِلاً زيدً 
ولا عمرو» ومن الشواهد على اقنران «إلا؛ وعدم اقترانها في العطف قول الشاعر : 
وما الدَر إلا لَه وَمارا ولا لوغ الشُنْس غبّاؤى“ 
[طویل] 
وفيه عطف «نهارها على «ليلة؛ بالواو. كما عطف عليها «إلا طلوع الشمس؛ وقد 
اقترن بدالا . 


تخلص مما تقدم أن تكرار المستشنى بعضه يفيد الإخراج وبعضه يفيد التوكيدء وما 


.۳٤٤/۲ الکتاب‎ )( 

() الأصول في النحو ۱/ ۴۷۲. 

(۳) انظر المصدر نفسه ٠٤٠٥/١‏ وارتشاف الضرب .1٠١/١‏ 
() انظر شرح الكافية ۲٤۲٠/۱‏ 

(5) انظر المصدر نفسه .۲٤۱/١‏ 

0) انظر شرح الألفية لابن الناظم 1٠۹‏ وشرح الأشموني .۲۳١‏ 


TAA 


أريد به الإخراج إذا كان في المفرغ يلزم فيه أن يقترن المكرر بالواو مثل: ما جاءني إلا 
زيدٌ وإلا عمرّو؛ لأن العامل لا يفرغ إلا لواحد. أما غيره فجاز بغير الواو في مثل: جاء 
القوم إلا زيداً إلا عمراً إلا خالداً. وإذا كان هذا من المنفي جاز أن يبدل واحد منهما يا 
کان من المستثنى منهء وجاز بالواو من غير اقتران "إلا في مثل: ما جاء القوم إلا زيداً 
وعمراً. وجاز فيه أيضاً الرفع على الابتداء ولو اقترن باإلا* فهي تفيد التوكيد لا غير» وما 
بعدها مخرج من المستثنى منه لعطفه على المستثنى في مثل: جاء القومٌ إلا زيدا وإلا 
عمراً وإلا خالداً. 

أما الذي يفيد التوكيد» فيكون المستثنى المكرر فيه بعض المستثنى الأول» أو كنيته 
أو ما يعود عليه ويضم إلى هذا بدل الغلط . 

وهناك مسألة وهي : ليس كل مستثنى مكرر جاز فيه البدل» فهذا لا يجوز في: ما 
أكل أحدٌ إلا الخبرّ إلا زيداًء فلا يجوز إبدال الخبز؛ لأنه مفعول به للفعل «أكل» ولا يجوز 
إبدال «زيدا»؛ لأنه مخرج من إيجاب وتقديره: كل القوم أكلٌ الخبرً إلا زيداً" ومعنى هذا 
أن البدل يجوز إذا كان المكرر في المستثنى مما يصلح أن يبدل من المستلنى منه. 

وهذه المسألة لا تبتعد عما قدمناه في وجوب نصب المستثنى المسبوق بالنفي إذا 
کان المعنى يدل على الإيجاب في مثشل: ما أحدٌ إلا قد قال ذاك إلا زيداًء لأن المعنى 
كل قال ذاك إلا زيدا". أما إذا ذكر المفعول به قبل «إلأًه في مثل: ما أكلَ أحدٌ شيعا إلا 
الخبز إلا زيداًء فجاز في «الخبز» البدلء وأجاز الرضي فيه إبدال «زيدا»؛ لأن ما قبله 
إيجاب تقض بالا فأصبح ما قبل «زيدا» منفياً. قال (والنصب واجب في أول 
المستشنيين؛ لأنه غير موجب» وأما ثانيهما فالقياس جواز إبداله ونصبه على الاستشناء؛ 
لأنه في معنى عن غير الموجب بسبب نقص «إلا» لمعنى الإيجاب» والمعنى : ا 
القوم الخبر إلا زيدّء وإلاً زيداً. وإنُ كان القومٌ في اللفظ في حيز الإيجاب) . و 
أن الرضي حمل الدلالة أكثر مما يجب. وقوله لو صح لکان اطراده فی کل موسیي فيه 
المستثنى مكرر» ومثل هذا قاله في العده - كما تقدم -. 


() انظر المقتصد في شرح الإیضاح ٦٤١‏ ۔ ٦٤١‏ شرح الكافية ۲٤۳/۱‏ ۔ .۲٤٤‏ 


(۲) انظر نمط المتصل. 
(۳) شرح الکافیة .۲٤٤ ۲٤۳/۱‏ 


1۸۹ 


حذف المستثنى 


الحذف مسألة لم يخل منها باب في النحوء وهذا ليس عيباً في اللغة» إنما دليل 
على قدرتها في أداء المعاني بأخصر الألفاظ . والحذف في المستشلى مقتصر على أسلوبين 
هما «ليس» إلا“ واليس غير فلا يقع إلا بهذين الصورتين. وقد تقدم الكلام عنها في 
فصل الأدوات كأسلوب في القصرء وأشرنا إلى أقوال النحويين في مجيئهما في حذف 
المستثنى وكانت الغاية من ذاك هو أن لا ينظر إليهما كأداتي استثناء» كما قيل في «إلاً 
حاشا» و«إلاً أن یکون» كما تقدم . 


وما جاء به سيبويه فيهما قوله: (هذا باب يحذف المستشنى فيه استخفافاًء وذلك 
قولك: اليس غير واليس إلاه» كانه قال : ليس إلا ذاك وليس غير ذاك» ولكنهم 
حذفوا ذلك تخفيفاً واكتفاء بعلم المخاطب ما يعني)"» ثم شرع سيبويه بذكر الشواهد 
الشعرية وبعض أقوال العرب ليستدل بها على وقوع الحذف في الغربية كدليل على أن 
الحذف لم يكن في المستثنى وحده. 


أما المبرد فإنه تناول «ليس إلا في موضع آخر» وذكر معها «ليس غير لكنه في 
باب الاستثناء عرض «ليس غير قال في غير باب الاستثناء (ومما يحذف لعلم المخاطب» 
بما يقصد له قولهم: لا عليكَ؛ إنما يريدون: لا بأس عليك» وقولهم: ليس إلا وليس 
غيرّه إنما يريدون ليس إلا ذلك)» أما قوله في باب الاستثناء فهو : (هذا باب ما حذف 
من المستفنى تخفيفاً واحتذى بعلم المخاطب» وذلك قولك: عندي درهمّ ليس غيرُ؛ 
أردت : ليس غير ذلك» فحذفت» وضممت» كما ضممت قبل وبعد؛ لأنه غاية)“ ٠»‏ 


)١(‏ انظر فصل الأدوات في «ليس إلا؛ واليس غيرا. 
0) الکتاب .٤١ ۳٤٤/۲‏ 

.۱۹/٤ المقتضب‎ )۳( 

(6) المصدر نفسه .٤1۹/٤‏ 


۹۰ 


يلحظ في هذا النص أن المبرد صرح في بناء «غير» على الضم وحالها حال الظرفين 
«قبل؟ وابعد» إذا حذف ما أضيفا إليه» ونوى الإضافة معنى» يكونا مبنيين على الضم. 


وسبق أن أوضحنا أن هذا الأسلوب» لا يسبق بأداة نفي أخرى غير اليس؛ إلا ما 
ذهب إليه الأخفش من جواز سبق «غير؛ ب#لم يكن» وتابعه ابن مالك" والنحويون 
اختلفوا في إعراب «غير» هناء فقد ذهب أكثرهم إلى أنها مبنية على الضم كبناء «قبل» 
وابعد» في حال حذف المضاف إليه» ونوى الإضافة معنى دون لفظه وأجاز الأخفش 
إضافتها ورفعها ونصبها في حال الإضافة» مثل: ليس غيره فإذا رفعت» فهو اسم 
«ليس»» وإذا أنصبت فهو خبرهاء قال السيرافي (قال أبو الحسن الأخفش إذا أضفت 
«غير٤»‏ فقلت: غيره أو غير ذلك» أو نحوه جاز فيه الرفع» والنصب فأما من نصب 
فقال: جاءني زيدٌّ ليس غيره فإنه يضمر الاسم»ء فكأنه قال: ليس الجائي إلا غيره» أو 
ليس الأمر غيرهء أو نحو ذلك» وأما من رفع» فإنه يضمر الخبر المنصوب ويقول : 
جاءني زید ليس غيره» أي ليس غير هذا صحیحاًء أو نحو هذا مما یکون خبراً ل“ 
وهذا يدل على جواز إضمار اسم ليس أو خبرهاء كما أجاز الأخفش أن تنون «غير؛ 
عوضاً عن المضاف إليه مثل : ليس غيراً» كما هو الحال في تنوين «بعض» أو «كل»*) 
وذكر السيرافي أن الأخقش أجاز فتحهاء وشبهها بيا تيم تيم عدي» فإن «تيم» الأولى 
عنده حذف منه المضاف إليهء وبقي على حركته الإعرابية وهي النصب” وذلك لأن 
المنادى المعرفة إذا. أضيف أعرب» ونسب إلى ابن كيسان» والزجاج» والجرمي أن «غير 
عندهم معربة" كما ذكر السخاوي أن ابن كيسان ذهب إلى بنائها على الضم 
کەحسب»" وبذا یکون لابن كيسان رأيانِ في إعراب «غير»» وتابعهم في إضافتها من 


(۱) انظر في فصل الأدوات «ليس غيرا. 

(۲) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه ۳۲/ورقة ٠١١ _ ٠۲١‏ وشرح المفصل 41/۲ والإيضاح في 
شرح المفصل ۳٠١‏ وشرح الكافية ٠۳٤۸/١‏ ارتشاف الضرب .٠١١/١‏ 

(۳) شرح السيرافي على كتاب سيبويه م/ ورقة ۹ وانظر آیضاً شرح المفصل 41/۲. وشرح الكافية 
١م‏ ارتشاف الضرب /١‏ ١٠ء‏ مغني اللبیب .٠١۷/١‏ 

.۲٤۸/۱ انظر شرح الكافية‎ )٤( 

.٠۲١ انظر شرح السيرافي على کتاب سیبويه ۳۲/ورقة‎ )٥( 

0) انظر المفضل في شرح المقصل ۷۷۷. 

(۷) انظر المصدر نفسه ۷۷۷. 
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إعرابها وإضافتها وبناءهاء وبعضهم الآخر ذهب إلى بنائها على الضم لا غير. وبذا فإن 
«غیرا» إذا أضيفت إلى الاسم المضمرء لم يبق هناك مستلنى محذوف» ومعنى هذا تخرج 
من کونها تدل على حذف المستشنى . 

والقول في ذين الأسلويين إن الحذف لم يكن في المستثنى وحده» وإنما حذف 
المستثنى منه أيضاً؛ لأن التقدير يكون قبل «إلأًه وبعدها. وإذا قدر المحذوف يجعل منهما 
ضربين من القصر؛ لأن أصل الكلام فيهما هو: ليس الجاثي إلا زيداً» وليس الجائي غير 
زید» وهذا يدخل ضمن حصر المبتدأ والخبرء وصحة ذلك آنهما لا يدخل عليهما من 
أداة النفي إلا «ليس؟ - عند أكثرهم » وما أجازه الأخفش في «لم يكن» يدخل أيضاً على 
المبتداأ والخبر. 

وأ الذي يدل على هذا المعنى هو ما سبقه من جملة فعليةء کأن نقول : جاءني 
زی ليس إلا فالذي يهمنا هو الأسلوب نفسه» لا ما سبقه من الكلام. 
حذف الأداة: 

حذف الأداة لم يقل به النحويون إلا ما جاء به ابن هشام أن السهيلي ذهب في قوله 
تعالی: 5# فی لاء إن امل دی عدا © إل أن يش اّ4 [الکمف: ۲۳ ۔ 
٤‏ إلى أن في الآية حذف أداة الاستثناء والمستشنى قبل إلا أن يشاء الله» وتقديره: إلا 
قائلاً إلا أن يشاء الل وجاز ذلك حذف القول؛ ورد عليه ابن هشام أن الاستثناء مفرغ 
والمستشنى مصدر أو حال» وقدرها إلا قولاً مصحوباً بأن يشاء الله ويمكن أن نشير 


هنا إلى ما ذهب إليه بعض النحويين في حذفهم «عداء بعد «ماء في قول العرب «مهمة ما 
النساء وذکرهیٌ) . 


(۱) انظر همع الهوامع ۲۳۲/۱. (۳) انظر مغني اللبیب 1۳۹/۲. 
(۲) انظر ارتشاف الضرب .1١١ /١‏ 0( انظ ما جاء في «ما؟ صفحة ٠٤٤‏ . 


4۲ 


«مفهوم الاستئناء 


بعد عرض ما جاء به النحويون في الاستناءء سواء أكان في أدواتهء أم في أنماطه 
أو في قضاياه العامة» نلجاً إلى تحديد مفهوم الاستشناء من خلال استقرائنا لهذا الاب 
وفي ضوء التصورات التي خرجنا بها فيه» وتحديد المفهوم. يشمل مصطلح الاستئناء 
وضروبه وإمكان استخدام الأدوات التي جاءت في الاستثناء في هذه الضروب . والخاية من 
ذلك الوقوف على حقيقة هذا الباب بغية توضيحه بأقرب صورة إلى الأذهان. 


الاستثناء استثناءان» استفناء يفيد إخراج المستثنى مما دخل فيه المستثنى منه إذا كان 
مستشنى من إيجاب أو يكون مخرجاً مما نفي عن المستثنى منه» وأدخل هو فيه إذا كان 
من منفي ويمكن أن نطلق على هذا «الاستفناء المطلق؟ لأنه يشمل أكثر ضروب 
الاستثناء . 


أما الاستثناء الآخرء فهو الذي يكون المستثنى فيه مخرجاً من المستشنى منه نفسه 
سواء أكان الاستثناء فيه من إيجاب» أم من منفي» وهذا مقتصر على استثناء العددء ولذا 
يمکن آن نطلق عليه استفناء العدد» وهو لا يختلف عن الأول إلا في مفهوم الإخراج كما 
آنه لا تقع فيه إلا بعض أدوات الاستثناءء ومن هذا نضع الاستثناء في التقسيم التالي مع 
ذکر آدوات کل قسم منهما. 


(1) مصطلح المطلق من المصطلحات التي جاءت في الاستثتاء المتصل» وقد أطلقه السيرافي على هذا 
النمطء انظر مصطاح المطلق في القصل الأول ص .٠۹‏ 


4۳ 


الاستشناء 


| 


الاستثناء المطلق استئناء العدد 
آدواته : إلا خلاء عداء بيده بله آشهر أدواته : إلا غیر» سوی 


حاشاء ما خلا لم 
ما عدا ما حاشا 
لیس› لا یکون يفيد نقص المستثنى من المستئنى مله يفيد زيادة المستثنى إلى المستثنى منه 


سوی» غير 
لما 


ولتوضيح الفرق بين هذين القسمين إننا لو مثلنا الاستئناء المطلق بقولنا: جاء القوم 
إلا زيداء ولاستشناء العدد بقوله تعالى: يت فِهم أت سََوٍ إل ريت اا 4 
[العنكبوت: ]٠٤‏ » لوجدنا أن «زيدا؛ في الاستثناء الأول مخرج مما دخل فيه «القوم» 
وإخراجه مما دخل فيه القوم ليس معناه نفيه عن الوجود» أنه أصبح في حكم العدم. 
وإنما القصد بهذا الاستثناء إخراجه من كونه لم يأت ليس غيرء أما لو عدنا إلى الآية 
الكريمة فالقصد من الاستثناء فيها ليس المراد به إخراج الخمسين مما دخلت فيه الألف» 
وإنما نقصها من الألف. لأن الخمسين لم تكن من الألف» وبمعنى أوضح أن الله سبحانه 
وتعالى لم يجعل لنوح عليه السلام أن يعيش ألف سنة ثم استثنى من هذه الألف خمسين 
عاماً. وهذا يختلف عن الاستثناء الأرلء لأن زيداً موجود مع القوم ومن ثم استثنى من 
القوم لعدم مجيثه» أضف إلى ذلك أن تكرار المستثنى في الأول يختلف في غرضه عن 
الثاني» وذلك لأن في الثاني كل مستشنى بعد المستثنى منه الأول يكون مستثنى منهء 
ومستئنی › وهذا لا تجده في الأول. 


والذي أراه في استثناء العدد آنه لا يقع إلا من الموجب» فلا يقع من المنفي آي : 


4٤ 


لا نقول: ما له علي آلف إلا خمسون» لعدم جواز إنقاص عدد موجب من منفي» وجاز 
هذا في غير العدد في مشل ما جاء القوم إلا زيده لأن الإخراج واقع مما دخل فيه 
المستثنى منه» ومعنى هذا أن القوم ليسوا منفين» في حين أن الألف منفية» وجاز رفع 
العدد في المنفي في مثل ماله علي ألف إلا خمسونء لأن هذا يدخل ضمن باب 
الحصر. 

والاستئناء المطلق يشملل ضروب الاستناء التي جاءت في هذا البحث» وأن هذه 
الضروب يمكن أن تقسم إلى قسمين» الأول ما كان الإخراج فيه واقعاً حقيقة لا مجاز 
ويمكن أن نطلق عليه الاستثناء الصحيح" آما القسم الثاني فهو الذي يكون فيه الإخراج 
محمولاً على المجازء ويمكن أن نطلق عليه الاستثناء المجازي وبذا نضع المخطط التالي 
لهذا التقسيم. 


الاستثناء المطلق 


الاستفناء الصحيح الاستشناء المجازي 


والاستثناء الصحيح يختلف عن الاستشناء المجازي بأن الإخراج واقع فيه دون 
عن ك إخراج واقع 
تأويل» ويمثل هذا الاستفناء حقيقة هذا الباب» فقولنا: جاء القوم إلا زيداً واضح فيه أن 
يل؛ ویمثل 2 باب» فقو م ضح 
زيداً مخرج مما دخل فيه القوم» أما في الاستثناء المجازي فحقيقته أن ليس هناك إخراج» 
وإنما حمل على الاستشناء مجازأ وهذا يتضح من قول النابغة الذبياني : 


لا عَيْبَ يهم عَيْر أن سَيُوفهم ‏ ين فلو من قراع الكتائِب 
فقد أوضحنا دلال الاستشناء في هذا البيت وفى غيره من الشواهد التى جاءت بهذا 
MW‏ 

.٠ الضرب‎ 


(1) مصطلح الصحيح من المصطلحات التي جاءت في الاستثناء المتصل» وقد أطلقه ابن السراج على 
هذا النمط انظر الفصل الأول صفحة .١١‏ 


(۲) انظر الضرب الثاني من المنقطع ‏ 
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والاستثناء الصحيح يكون فيه المستثنى من جنس المستشنى منه» وهذا يمثل نمط 
المتصل"» كما يكون المستثنى ليس من جنسه» والإخراج واقع فيه أيضاًء وجاء فيه 
الإخراج على سبيل الاستدراك» وهذا يمثل الضرب الأول من الاستثناء المنقطع ومثل هذا 
في قولنا: جاء القومٌ إلا حماراًء فالحمار ليس من جنس القوم» لكنه استشني من مجيء 
القوم. وهذا الضرج أدوائه «إلأه» «غير»» «سوى»» أما المتصل فإن أكثر أدوات 
الاستثناء تشترك فيه» وتوضيح هذا الاستثناء وأدوات كل قسم بالمخطط التالي : 


الاستشناء الصحيح 
المتصل الضرب الأول من المنقطع 
آدواته : إل خلا عدا أدواته: إلاء غير» سوى 
حاشاء ما خلا 
ما عداء ما حاشا 
لیس» لا یکون 
غیر» سوی 
لما 


والذي يظهر من هذا التقسيم أن أدوات المتصل أكثر عدداً من الثاني وعلة ذلك : 
أن الآدوات التي لم تشترك في الضرب الأول من المنقطع» لا يمكن أن تحمل على معلى 


الاستدراك. 


أما القسم الثاني من الاستثناء المطلقء وهو الاستثناء المجازي» فكما أشرت فإِلٌ 


(1) انظر نمط المتصل في الفصل الثاني . 
(۲) انظر الضرب الأول من الاستثناء المنقطع . 


الإخراج واقع فيه مجازا» لأنه ليس هناك إخراج في دلالته» وهذا الاستشناء يختلف عن 
بعضه باختلاف غرضه» ويمكن أن أقسمه إلى قسمين» الأول يشمل الضرب الثاني من 
الاستثناء المنقطع» وهذا الضرب على نوعين» الأول يفيد المدح بما يشبه الذم» وقد 
تقدمت الشواهد عليه" والنوع الثاني هو الذي لا يشترط في المستئنى شيء؛ لأنه لا 
يلزم أن يكون فيه المستثنى أقل من المستئنى منه أو غير ذلك من الشروط التي يلزم أن 
تكون في المستشنى» والمستشنى منه» ومثل هذا ما جاء به سيبويه من أمثلة نحو: ما زا 
إلا ما نقص» وما نفعٌ إلا ضرًّء وفي الأمثلة التي لم تسبق بمستثنى منه» وما كان فيها 
المستثنى مخالفاً للمستثنى منه» من حيث موقعه من الإعراب . . . والنوع الأول تشترك. 
فيه أدوات› لا نجدها في النوع الثاني وهي «بید» و«بلها. 

ما القسم الثاني من الاستثناء المجازي» فهذا يكون في الاستشناء الذي يفيد زيادة 
المستثنى إلى المستشنى منه لا على سبيل المدح بما يشه الذم» وليس فيه إخراج أيضاً 
ومشل هذا قوله تعالی: خیرت فیا ما داس لوث الاش إلا ما س ربك 4 [هود: 
۷ “وقد تقدم الكلام عن هذه الآية الكريمة*) وقد أوضحنا فيها إمكان زيادة 
المدة التي يشاؤها الله بعد طي السموات» والأرض› ومشل هذا ما جاء به الفراء: لي 
عليك ألفُ إلا ألفين» أي وسوى الألفين وبذا أضع المخطط التالي موضحاً فيه أقسام 
الاستثناء المجازي وأدوات كل قسم منه. 


الاستثناء المجازي 


المدح بما يشبه الذم ما لا يشترط في المستثنى شيء 
آدواته : إلاء غیر» سوی» بید» بله أدواته: إلا غير» سوى 


(1) انظر الضرب الثاني من الاستئناء المنقطع . 

(۲) انظر ما جاء من شواهد في الضرب الثاني من الاستثناء المنقطع وقد فصانا فيها القول. 
(۳) انظر صفحة .۱١۳‏ 

() انظر معاني القرآن ۲۸/۲. 


ويتضح من هذا التقسيم أن أدوات كل ضرب تختلف في عددها عن الأخرى وهذا 
ناتج لاختلاف الدلالة التي تؤديها بعض الأدوات» وخاصة «بيداء و«بله» لأنهما أغلب ما 
يفيدان المدح بما يشبه لذا في هذا الضرب من الكلام. 

والذي أحب أن أشير إليه هو آن دلالة المتصل» والمنقطع التي جاءت في هذه 
الأقسام لا تختلف في تفسيرها عما جاء به النحويون من قول فيهاء وقد أوضحنا ذلك من 
خلال الكلام عن هذه الضروب. 

نخلص من هذا التقسيم للاستئناء الذي جئنا به في ضوء التصورات التي خرجنا بها 
في هذا البحث إلى أن مفهوم الاستثناء اختلف في بعضه عما جاء به النحويون» وأنه خلا 
من نمط المفرغ الذي عذه أكثر النحويين من أنماط الاستفناء» كما أنه خلا أيضاً من 
البدلء ومن بعض الأدوات التي عدها طائفة من النحويين أنها من أدوات الاستثناء . 


۹۸ 


المصادر والمراجع 


[i] 


الأخفش : آبو الحسن سعيد بن مسعدة (ت ۲٠١‏ ه). 
- معاني القرآن» تحقيق فائز فارس محمد الحمد (رسالة دكتوراه - آداب القاهرة 
AVY‏ م). 
الأزهري: زين الدين خالد بن عبد الله بن أبي بكر الجرجاوي (ت ١۵٠۹ه).‏ 
- شرح التصريح على التوضيح»› دار إحياء الكتب المصريةء القاهرة - د.ت. 
الأشموني : أبو الحسن علي نور الدین بن محمد (ت ۹۲۹ه). 
5 شرح الأشموني على ألفية ابن مالك تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 


(ط ۱ بیروت - ٥م(‏ 


الأعلم الشنتمري : (ت ١٤٤ه).‏ 
- شرح أبیات الجمل» تحقيق محمد محمود شعبان (رسالة دكتوراه» كلية اللغة 
العربية جامعة الأزهر - ۱۹۷۲م). 
ابن الأنباري : أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد (ت ۷۷٥ه).‏ 
- الإغراب في جد الإعراب» ولمع الأدلة في أضول النحوء تحقيق سعيد 
الأفغاني (ط ۲ بيروت - ١۹۷٠م).‏ 
- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين» والكوفيين» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد (ط ۲ مصر ۔ ٩٥۱۹م).‏ 
- البيان في غريب إعراب القرآنء تحقيق طه عبد الحميد طه» ومراجعة مصطفى 
السقاء (القاهرة ۔ ۱۹1۹ م). 
- أسرار العربيةء تحقيق محمد بهجة البيطار (دمشق ۔ ۷١۱۹م)‏ . 


۳۰۱ 


[ب] 


ابن بابشاذ: أبو الحسن طاهر بن أحمد (ت ٤1۹‏ ه). 
- شرح المقدمة النحويةء تحقيق أبو الفتوح محمد شريف (رسالة دكتوراه دار 
العلوم - ٤۹۷٠م).‏ 
الباقلاني: أبو بكر محمد بن الطيب (ت ۳٠٤ه).‏ 
٠‏ - إعجاز القرآن» تحقيق السيد أحمد الصقر (ط ٤‏ - مصر - ٤٥۹٠م).‏ 


البخاري محمد بن إسماعیل بن إبراهیم (ت ١١۲۵ه).‏ 
- صحيح البخاري» المطبعة الأميرية ببولاق» مصر - ۲۸١١ه.‏ 


برجشتراسر : التطور النحوي للخة العربيةء سلسلة محاضرات ألقاها في الجامعة المصرية 
مطبعة السماح بشارع الأكبرء القاهرة - ۱۹۲۹م). 

البطليوسي : أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد (ت ١١٠ه).‏ 
المسائل والأجوبة» تحقيق محمد سعيد الحافظ (رسالة دكتوراه» آداب القاهرة 
(pV -‏ 


البخدادي عبد القادر بن عمر (ت ۹۳١٠ه).‏ 
- خزانة الأدب» تحقيق عبد السلام هارون (القاهرة - ۱۹۹۸م). 


أبو بكر الأنباري: محمد بن القاسم (ت ۳۲۸ه). 
- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» تحقيق عبد السلام هارون (ط۲ 
القاهرة - ۳٩۱۹م)‏ . 


[ت] 


التبريزي : أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد الشيباني (ت ۲٠٠ه).‏ 
- شرح القصائد العشرء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد (ط۲ _ 
٤م(‏ 


لتميمي: أبو الحسن علي بن سليمان الحيدره اليمني (ت ٩۹۹١ه).‏ 


كشف المشكل في علم النحوء تحقيق كامل محمد يعقوب أبو اسنينه (رسالة 


ماجستير - آداب القاهرة ۔ ٥۱۹۷م).‏ 


1ثا 


ثغلب : أبو العباس أحمد بن یحیی (ت ۲۹۱ه). 


- مجالس ثعلب» تحقیق عبد السلام هارون (ط ۳ مصر - ۰م( 


ج[ 


الجرجاني : عبد القاهر (ت ١۷٤ه).‏ 


دلائل الإعجاز» تصحیح محمد رشید رضا (ط - القاهرة - ۹م( 


المقتصد في شرح الإيضاح» تحقيق كاظم بحر المرجان (رسالة دكتوراهء آداب 
القاهرة - 9م( 


: ضیاء الدین بن الأثیر (ت ۲۹٦ه).‏ 


الجاع الکبیر في صناعة المنظوم من الكلام والمنثورء تحقیق مصطفی جواد» 
وجمیل سعید»› العراق ۔ ٩۹۵٠م‏ . 


: الإمام أبو موسی بن عیسی بن موسی النحوي (ت ۰۷٦ه).‏ 


العلوم - ۹۷۳م). 


: آبو الفتح عثمان (ت ۳۹۲ه). 


الخصائص ٠‏ تحقيق محمد علي النجار» وآخرین (ط ۲ بیروت ۔ ۲١۱۹م).‏ 

سر صناعة الإعراب» تحقيق مصطفى السقا وآخرین» مصر - ٤٥۹٠م).‏ 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» والإيضاح عنهاء تحقيق علي 
النجدي وعبد الفتاح إسماعيل شلبي» القاهرة - ١۸١١ه.‏ 


اللىم في العربية› تحقیق فائز فارس» الكويت - ۹۲م . 


r 


a 


- الإيضاح في شرح المفصل› تحقیق موسی بناي علوان» (رسالة دکتوراه دار 
العلوم - ۵م 
- شرح الوافية نظم الكافية› تحقیق طارق نجم عبد الله (رسالة ماجستير» كلية 
اللغة العربية ‏ جامعة الأزهر ۔ ۹۷۹٠م).‏ 
حجازي : محمود فهمي . 
المدخل إلى علم اللغة العربيةء ط ۲ القاهرة - ۱۹۷۸م . 
حسان : تمام 
اللغة العربية معناها ومبناهاء القاهرة - ۱۹۷۳م . 
حسين عبد القادر 
أثر النحاة في البحث البلاغي» القاهرة - ۱۹۷۰م . 
ابن حنبل : الإمام أحمد بن أحمد» (ت ١١٤۲ه).‏ 
- مسند الإمام ابن حنبل» شرحه ورتب فهارسه أحمد محمود شاکر» مصر 
۰م 
بو حيان: أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الأندلسي الغرناطي ٠٤۷ه).‏ 
- ارتشاف الضرب من لسان العرب» تحقيق مصطفى أحمد النحاس (رسالة 
دكتوراه» كلية اللغة العربية جامعة الأزهر - د.ت). 
کتو هر 
- البحر المحيط› تصحیح محمد إسماعيل الذيب (نسخة مصورة عن مطبعة 
السعودية سنة ۲۹١١ه).‏ 


]ج1 
ابن خالویه : أبو عبد الله الحسين بن أحمد (ت ۳۷۰ھ). 


- إعراب ثلائين سورة من القرآن» تصحيح عبد الرحيم محمود» القاهرة - 
ام 


- كتاب ليس في كلام العرب» تحقيق محمد أبو الفتوح شريف القاهرة ۱۹۷۵ م. 
ابن الخشاب : بو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد (ت ۷٦۵ه).‏ 
- المرتجل»› تحقیق علي حیدر» دمشق ۔ ۱۹۷۲م. 
الخفاجى : أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان (ت ١٦٤ه).‏ 
- سر الفصاحة» تحقيق علي فؤدة (ط ۱ بمصر ۔ ۱۹۳۳م). 
- سر الفصاحة الطبعة الأولی بیروت ۔ ۱۹۸۲م). 
الخضري : شمس الدین محمد بن مصطفی (ت (RAY‏ 
_ حاشية الخضري على بن عقيل» القاهرة - ۸۲١١ه.‏ 
خلف الأحمر (ت ١۸١ه).‏ 


مقدمة في النحوء تحقيق عز الدين التنوخي» دمشق ۔ ۱١۱۹م.‏ 


ارا 


الرازي : محمد بن آبی بكر بن عبد القادر (ت ١٦٦ه).‏ 
_ مختار الصحاح (ط ١‏ بیروت ۔ ۷٩۱۹م).‏ 


الرضى: محمد بن الحسن الاسترباذي النحوي (ت ٦۸٦ه).‏ 
= شرح الكافية› دار الكتب العلميةء بیروت ‏ د.تا. 


الرفاعى : طالب داود. 
- من أسلوب التوكيد في القرآن الكريم (رسالة ماجستير» دار العلوم - 
٥م(‏ 


الرماني : أبو الحسن علي بن عيسى النحوي (ت ٤۳۸ه).‏ 
- كتاب معاني الحروف» تحقيق عبد الفتاح إسماعيل شلبي» مصر - ۱۹۷۳ م. 
- رسالة في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن - الرسالة الثانيةء 
تحقيق محمد خلف الله أحمده ومحمد زغلول سلام» (ط ۳ مصر ۔- 
7مم( . 


ز1 

,الزجاج: أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهيل (ت ١١۳ه).‏ 

- معاني القرآن وإعرابه تحقيق عبد الجليل عبده شلبي» بیروت - ۱۹۷۳م . 
الزجاجي : أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق (ت ۳۳۷ه). 

- الجمل» تحقيق ابن أبي شنب» باریس ۔ ۷٥۱۹م‏ . 

- کتاب اللامات» تحقیق مازن مبارك» دمشق ۱۹۱۹م . 
الزمخشري : جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو (ت ۳۸٥ه).‏ 

- الأحاجي النحوية تحقيق مصطفى الحوري» سورية ۔ ٩۱۹۹م‏ . 


- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» نسخة مصورة عن 
طبعة القاهرة (سنة ۸٦۱۹م).‏ 


- المفصل في علم العربيةء بيروت - د.ت. 
الزملكاني : كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم (ت ١١1ه).‏ 
- البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن. تحقيق خديجة الحديثي» وأحمد مطلوب 
(ط ١‏ بغداد ۔ ٤۱۹۷م).‏ 
[س] 
السخاوي: علم الدين (ت ١۳٤٦ه).‏ 
- تتاب المفضل في شرح المفصلء حقق منه الجزء الأول والثاني» عبد الكريم 
جواد كاظم٠‏ (رسالة دكتوراه» كلية اللخة العربيةء جامعة الأزهر ۹م( . 
ابن السراج : أبو بكر محمد بن السري (ت ١١۳ه).‏ 
- الأصول في النحوء تحقيق عبد الحسين الفتلي» النجف ۔ ۱۹۷۳ م. 
السكاكي : أبو يعقوب يوسف بن أي بكر محمد بن على (ت ١۲٦ه).‏ 
ِ مفتاح العلوم (ط ۱ مصر۔ ۱۹۳۷ ). 
سیبویه : أبو بشر عمرو بن قثبر (ت ١۸٠ه).‏ 


الکتات تحقيق عبد السلام هارون» القاهرة ۔ ۱۹۹۸م . 
ب تحقیق ۴ هر ۴ 


۳٦ 


السيرافي : أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان (ت ۸٠۳ه).‏ 
شرح السيرافي على كتاب سيبويه» نسخة مصورةء في مكتبة جامعة القاهرة 
برقم .۲٣۱۸۲‏ 
السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين (ت ١١۹ه).‏ 
- الإتقان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة ١۹۷٠م).‏ 
- بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق محمد أبو الفضل (ط القاهرة - 
€^( 
- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» مصر ۔ ١١١۳١ه.‏ 
- همع الهوامع شرح جمع الجوامع» دار المعرفةء بيروت - د.ت. 


[ش] 
ابن الشجري : الشريف آبو السعادات هبة الله بن علي بن حمزة العلوي الحسيني (ت 
(ao‏ 
- الأمالي الشجريةء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - د.ت. 
الشلوبيني : أبو علي عمرو بن محمد بن عمر بن عبد الله (ت ٥٤٦ه).‏ 
التوطئة» تحقيق يوسف المطوع (ط ١‏ القاهرة ۔ 1۹۷۳م). 
[ص] 


الصبان: محمد بن علي (ت ١١۲٠ه).‏ 
- حاشية الصبان على شرح الأشموني القاهرة - د.ت. 
[ط] 
كتاب مشكاة الأنوار فيما روي عن الله سبحانه من الأخبار (ط١‏ حلب - 
۷مم( 


الطبرسي : أبو علي الفضل بن الحسين (ت ۸٤١٠ه).‏ 


¥ 


- مجمع البيان في تفسير القرآنء تصحيح الحاج السيد هاشم الرسولي المحلاتي 
بیروت ۔ ۱۳۷۹ھ 


lel 
.(aAA 0 ابن عربشاه : عصام الدين إبراهيم بن محمد (ت‎ 
الأطول وهو شرح على تلخيص المفتاح» استنبول» المطبعة السلطانية‎ - 


A 


العسكري : أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهیل (ت ۳۹۰ه). 
- كتاب الصناعتين الكتابةء والشعر» (ط ١‏ القاهرة _ ١۲١٠ه).‏ 
ابن عصفور: أبو الحسن علي بن مؤمن (ت 11۹ه). 
- كتاب شرح جمل الزجاجي» تحقيق صاحب آبو جناح (رسالة دكتوراه آداب 
القاهرة ۹۷۱١م).‏ 
عائد کریم علوان : 
- فلسفة المنصوبات في النحو» رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة كلية دار العلوم 
¥۵٥‏ 
- المقرب» تحقيق أحمد عبد الستار الجواري» وعبد الله الجبوري» بغداد 
۱ م. 
ابن عقيل : بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن المصري (ت ۹٦۷ه).‏ 
- شرح ابن عقيل» تحقيق محيي الدين عبد الحميد (ط ۲ لا د.ت). 
العكبري : أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله (ت ١١٦ه).‏ 
- إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات» تصحيح محمد الزهري 
العمراوي مصر ۔ ١۳۲٠ه.‏ 
- اللباب في علل البتاء والإعراب» تحقيق خلل بنيان الحسون (رسالة دكتوراه 
آداب القاهرة ١۱۹۷م).‏ 
- مسائل خلافية في النحو» تحقيق محمد خير الحلواني» سوريا - د.ت. 


۳۰۸ 


العلوي : يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم اليمني (ت ۹٤۷ه).‏ 
- كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة» وعلوم حقائق الإعجاز» مصر - 
۲ھهھ. 
الحذف والتقدير» رسالة ماجستير» جامعة القاهرة كلية دار العلوم .٠١۹٦٤‏ 
فا 
الفراء: أبو زکریا یحیی بن زیاد (ت ۷١۲ه).‏ 
- معاني القرآنء تحقيق محمد على النجار وآخرين› القاهرة ۔ 1۹۷۲ م. 
ابن فارس : أحمد (ت ١۳۹ھ).۔‏ 
س الصاحبي في فقه اللغةء وسنن العرب في كلامهاء تحقيق مصطفى الشويمي 
بیروت ۔ ۳٦۱۹م‏ . 
[ف] 
القارئ: العلامة ملا على (ت ١١١١ه).‏ 
- الأحاديث القدسية الأربعينيةء الأستانة - ١١١١ه.‏ 
ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم المروزي (ت .)۲۷١‏ 
- تأويل مشكل القرآن» تحقيق السيد أحمد صقر القاهرة ۔ ۱۹۷۳م . 
قدامة بن جعفر (ت ۳۷٣۳ه).‏ 
e‏ كتاب نقد النثر»› تحقیق طه حسین وعبد الحميد العبادي» القاهرة ۔ ۱۹۳۳م . 
القرافي : شهاب الدين أحمد المالكي (ت ١۸٦ه).‏ 
. الاستخناء في أحكام الاستشناء» نسخة مصورة في مكتبة الأوقاف العراقية برقم 
1,. 
القزويني : جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الخطیب (ت ۷۴۹ه). 


التلخيص في علوم البلاغة»› ضبطه وشرحه عبد الرحمن البرقوقي (ط ۲ 
بیروت ۱۹۳۲م). 


۷م( 


القيسي : مكي بن أبي طالب (ت ۳۷٤ه).‏ 
- مشکل إعراب القرآن» تحقيق حاتم الضامن»› بغداد ۔ 1۹۷۳م. 


]م[ 


المالقى: أحمد بن عبد النور (ت ۲١٠۷ه).‏ 
- رصف المباني في شرح حروف المعاني» تحقيق أحمد محمد الخرط دمشق - 
٥9م‏ 
ابن مالك : أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله ١۷٦ه.‏ 
- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» تحقيق محمد كامل بركات القاهرة - 
4۸م 
المبرد: أبو العباس محمد بن یزید (ت ١۲۸ه).‏ 
- الكامل» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مصر - د.ت. 
- المقتضب» تحقيق عبد الخالى عضيمة› القاهرۃ ۔ ۱۳۸١‏ ۔ ۳۸۸١ه.‏ 
المخزومي : مهدي . 
- في النحو العربي نقد وتوجیه (ط ۱ بیروٽ ۔ ٤٦۱۹م).‏ 
- مدرسة الكوفة (ط ۲ مصر ۔ ۸١۱۹م).‏ 


المصري: ابن أبي الأصبع (ت ٤٥٦ه).‏ 
- بديع القران» تحقيق حفني محمد شرف (ط ۲ القاهرة - د.ت). 
- تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القران» تحقيق حفني محمد 
شرف القاهرة ۔ ۳۸۳١هھ.‏ 
المرادي : بدر الدين بن قاسم بن عبد الله بن علي (ت ۹٤۷ه).‏ 
الجنى الداني» تحقیق طه محسن» بغداد ۔ ۱۹۷۲٩‏ م. 
- شرح ألفية ابن مالك حقق الجزء الأول منه عبد الرحمن علي سلمان (رسالة 
دكتوراه - كلية اللغة العربية» جامعة الأزهر - ۹۷۳٠م).‏ 


1۰ 


المرتضى : على بن الحسين الموسوي العلوي (ت ١۳۹٤ه).‏ 
- أمالي المرتضى»ء تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم القاهرة ۔- ٤۴١۹١م.‏ 
ابن المرزبان السيرافي : أبو محمد يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد الله (ت ۳۸۵ه). 
- شرح أبيات سيبويه» تحقيق محمد علي الريح هاشم القاهرة ۱۹۷٤‏ م. 
المرزوقي : أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن (ت ١١٤ه).‏ 
- شرح ديوان الحماسةء تحقيق أحمد أمين» وعبد السلام هارون» القاهرة 
۷م 
مسلم بن الحجاج (ت ١٣۲ه).‏ 
صحیح مسلم» طبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة. د.ٽت. 
ابن معطي : زين الدين أبو الحسين يحيى المغربي (ت ۲۸٦ه).‏ 
- الفصول الخمسون» تحقیق محمود الطناحى› القاهرة ۔ ٠۹۷٦١‏ م. 
أبو المكارم : علي محمد. 
_ الحذف» والتقدير» رسالة ماجستير - دار العلوم - 4٤م‏ 
ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري (ت ١١۷ه).‏ 
- لسان العرب» طبعة مصورة عن طبعة بولاقء المؤسسة المصرية للتأليف 
والأنباء والنشرء الدار المصرية. 


[ھا 


الهروي : علي بن محمد النحوي (ت ١٠إ٤ها).‏ 
- كتاب الأزهية في علم الحروف» تحقيق عبد المعين الملوحي» دمشق 
1م 
ابن هشام: أبو محمد عبد الله جمال الدين الأنصاري (١٦۷ه).‏ 
- الإعراب عن قواعد الإعراب» تحقيق رشيد عبد الرحمن العبيدي (ط ١‏ بيروت 


۷م( 


۳11 


ابن ولاد: 


ابن یعیش 


أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 
(ط ٥‏ بیروت ۔ ٩7٦۱۹م).‏ 

الجامع الصغير في النحوء تحقيتق أحمد محمود الجرميل» القاهرة ۔ ۱۹۸۰ م. 
شرح قطر الندى وبل الصدى تحقيق محيي الدين عبد الحميد ط ١‏ القاهرة 
0۳ م. 

كتاب شرح الجمل الكبرى» تحقيق علي توفيق محمد الحمد (رسالة دكتوراه 
آداب القاهرة ۔ ١۱۹۷م)‏ . 

شرح شذور الذهب» تحقيق عبد الغني الدقر» بيروت - د.ت. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق محبي الدين عبد الحميد (لا. د.ت). 


1و[ 


أبو العباس أحمد بن محمد (ت ١١٣۳ه).‏ 
الانتصار» تحقيق عبد الحميد السيوري (رسالة ماجستيرء آداب القاهرة 
۹ م. 


[ي] 


: أبو البقاء موفق الدين يعيش بن على (ت ١٤1ه).‏ 
شرح المفصل» عالم الكتب» بيروت. مكتبة المتنبي القاهرة - د ت. 


1۲ 


